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  :قال تعاڲى

 إِلاَّ  ٱلۡيَتِيمِ  مَالَ  تَقۡرَبُواْ  وَلَا ﴿ 

ܣ ِۘ
حۡسَنُ  ۂِيَ  بِٱلَّ

َ
ܢٰ  أ َّۘ هُۥۚ يَبۡلُغَ  حَ شُدَّ

َ
  أ

وۡفُواْ 
َ
 كَانَ  ٱلۡعَهۡدَ  إِنَّ  بِٱلۡعَهۡدِۖ  وَأ

ولٗا 
ُٔ
  ﴾  مَسۡـ
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الشخص الصالح لا يحتاج 

القوان؈ن لتخ؄ره كيف يتصرف 

بمسؤولية، أما الشخص الفاسد 

ما طريقة ما للاتفاق فسيجد دائ

  عڴى القوان؈ن
الفيلسوف اليوناني       

            أفلاطون 



  شـــــــــــــكــر وتـــــقــديــــر
  :عن أبي هريرة رعۜܣ الله عنه مرفوعا عن النۗܣ صڴى الله عليه وسلم قال  

اسَ "   يَشْكُرُ النَّ
َ
 يَشْكُرُ اللهَ مَنْ لا

َ
  " لا

 ..رواه أحمد وأبو داود وال؅رمذي وصححه الألباني
هذا العمل أحمد الله عز وجل وأشكره عڴى توفيقي وتسديد خطاي لإتمام 

ي ــــلغ معانـــكما يطيب ڲي أن أرفع خالص الشكر والتقدير وأب المتواضع،
  حۘܣ وما قدمه ڲي من توجيه وتسهيلو عڴى أطر  العرفان إڲى الذي أشرف

  واختياره لهذا الموضوع الشيق والجميل
  بوسماحة الشيخ: الأستاذ الدكتور 

  ..فهنيئا لمن تتلمذ عڴى يده وعرفه بجوهره وتواضعه
عڴى تكرمهم عضاء لجنة المناقشة ساتذتي الأفاضل أوشكري موصول لأ 

وتقييم عمڴي بالموافقة عڴى مناقشة أطروحۘܣ، وتحملهم عناء قراءٮڈا 
 ..وإثرائه بملاحظاٮڈم القيمة المتواضع

 -المسيلة  - وشكر خاص إڲى أساتذة كلية الحقوق بجامعة محمد بوضياف 
اءوا لغة القانون ࢭي وحۘܣ، هم من أضمن بئڈم الأستاذين المناقش؈ن لأطر 

كلية ل الطاقم الإداري و  ساتذةالأ كل أغوار قلۗܣ، كما يطيب ڲي أن أشكر 
د كلية الحقوق وعڴى رأسهم عمي - تيارت  -حقوق بجامعة ابن خلدون ال

  .."عليان بوزيان"والعلوم السياسية 
  كما أتقدم بالشكر الخالص والكب؈ر إڲى كل من قدم ڲي عونا أو نصحا

  ..طيبةولو بكلمة  من قريب أو من بعيد
  .جزاكم الله جميعا عۚܣ خ؈ر الجزاء

                                                      



  

  
  .وأنا لها وإن أبت رغما عٔڈا أتيت ٭ڈا" نالها"من قال أنا لها 

لكن طيب أثرها مزال يؤنسۚܣ وبقي  إڲى الروح الۘܣ صعدت إڲى السماء،
  ...رحمه الله أبي الغاڲي... حاضرا مڥي ࢭي كل لحظة

إڲى أحن بشر ࢭي الوجود ولولا تحملها مسؤولية الدورين معا لما كنت وصلت 
  ...جنۘܣ حفظها الله والدتي... إڲى هذا اليوم

إڲى توأمي ورفيقة دربي، الۘܣ تحملت جل الأعباء لكي أتجرد لطلب العلم 
  ...أخۘܣ الغالية راوية حماها الله... والمعرفة ٭ڈا أستند طاقۘܣ

  ...، حفظه الرحمان"وحيد"الدكتور  سندي ࢭي هذه الحياةإڲى 
  ...من أك؄رهم إڲى أصغر برعم ...إڲى كل فرد ࢭي عائلۘܣ

احتضنتۚܣ  لم تربطۚܣ ٭ڈا علاقة نسب بل عطر المحبة، والۘܣ إڲى العائلة الۘܣ
  ...حفظهم الله ورعاهم"... دمۚܣ"بدفِڈا، عائلة 

له مۚܣ كل " بوساق سالم الدين" ࢭيبلوغ هدلإڲى الشخص الداعم والدافع 
  ...الاح؅رام والتقدير

  ...إڲى نفسۜܣ الۘܣ كانت سندي ࢭي كل ف؅راتي الصعبة الۘܣ مررت ٭ڈا
  ...إڲى الأشخاص الذين لم يؤمنوا بي أو بأنۚܣ سأصل إڲى هذا الحد

 ...إڲى جنود الخفاء الذين ٭ڈم تشجعت وأكملت مس؈رتي
 ...ويتمتع بالمسؤوليةإڲى كل من ٱڈتم ببناء مجتمع يحظى 

  ...إڲى كل من لو لم يكن، لما كان هذا العمل
أخ؈را أهدي هذا العمل المتواضع، إڲى كل من يتكبد عناء قراءته سواء 

 .لتقييمه أو لنقده أو لزيادة علمه أو لإشباع فضوله

  
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من موضوع المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات الاقتصادية ࢭي مجال حماية البيئة  يعد

 المواضيع الهامة الۘܣ احتلت مكانة ࢭي كتابات وأبحاث الكتاب والدارس؈ن ࢭي علم القانون والاقتصاد

من القرن العشرين، إضافة إڲى  الأخ؈ر خاصة ࢭي ظل تنامي الوڤي والاهتمام بحماية البيئة ࢭي الربع 

عڴى البيئة جراء مخلفات كب؈ر تأث؈ر والذي كان له بالمقابل المؤسسات الاقتصادية، تعاظم وتزايد نشاط 

  .والبيئܣمما أحدث اختلالا ࢭي النظام الاجتماڤي الاقتصادية،  نشاط هذه المؤسسات

ي تحقيق الربح المتمثلة ࢭوجهت للنظرة الاقتصادية  ،ظل تنامي فكرة التنمية المستدامة ࢭيو

حقوق العمال،  :أصبحت المؤسسات الاقتصادية ملزمة باح؅رام ، بحيثمجموعة من الضوابط

بالمسؤولية الاجتماعية للمؤسسة  ࢭي إطار ما يعرف، والبيئة والمحيط الاجتماڤي، والمسْڈلك،

  .الاقتصادية

ت العالمية والمؤسسات نشاط الشركاعڴى المجتمع الدوڲي من طرف  الضوء تم تسليط

، حماية البيئةالۘܣ تتناول موضوع المؤتمرات من عديد عقد المن خلال ، ويظهر ذلك جليا الاقتصادية

، ولاسيما سڥى جميع أطراف المجتمع الدوڲي لتحقيق الأهداف الۘܣ تمخضت عن تلك المؤتمراتبحيث 

خطرا عڴى  الشركات والمؤسسات الاقتصاديةتشكل هذه  وهنا، ة بالبيئةالأهداف الۘܣ لها صلة مباشر 

  .البيئة ما يستوجب تقييدها

المسؤولية  إقرار من طرف المجتمع الدوڲي الشركات والمؤسسات الاقتصاديةزامن مراقبة نشاط 

ليصبح ، فاكتسۜܢ هذا الموضوع أهمية بالغة من الجانب القانوني الاجتماعية للمؤسسات الاقتصادية

المجتمع اهتمام أهم المواضيع الۘܣ تستحوذ عڴى  الدراسات القانونية والاقتصادية، ومن تأولويامن 

وضع إطار قانوني متكامل ٱڈدف لحماية البيئة من جهة، ويحد من هذا الأخ؈ر الذي سارع إڲى الدوڲي، 

اعية النشاط السلۗܣ للمؤسسات الاقتصادية من جهة أخرى وذلك ࢭي إطار ما يسمܢ بالمسؤولية الاجتم

  .للمؤسسات الاقتصادية

 الميثاق العالمܣ للأمم :نذكر قانونية لهذه المسؤولية اأطر  تنمضتالۘܣ  المواثيق أبرز  منو 

، والمعاي؈ر الصادرة عن المنظمة 1977 سنةالإعلان الثلاثي لمنظمة العمل الدولية ، 1999 لسنةالمتحدة 

  .2001الكتاب الأخضر الأوربي سنة ، )ISO( الدولية للتقييس
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أما عڴى المستوى الداخڴي فقد عرفت المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات الاقتصادية اهتماما 

م؅قايدا عڴى صعيد مختلف الأنظمة القانونية، حيث من الطبيڥي أن تعمل الدول جاهدة لإيجاد إطار 

الحماية  قانوني ملائم يضمن لهذا النوع من المسؤولية التقن؈ن ثم التطبيق، لتكون أداة فعالة لتحقيق

  . وتنامي ظهور المؤسسات الاقتصادية فتاح هذه الدول عڴى الاقتصاد الحر للبيئة، خاصة ࢭي ظل ان

الجزائر واحدة من الدول الۘܣ دفع انفتاحها عڴى منهج الاقتصاد الحر بالمشرع إڲى تبۚܣ فكرة 

المستجدات الراهنة وكذا تغ؈ر السياسة ، خاصة ࢭي ظل لمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات الاقتصاديةا

، حيث نجد أن المؤسس تشجيع ما يُعرف بالمؤسسات الناشئةالعامة للبلاد، الۘܣ هدفت من خلالها إڲى 

نص صراحة عڴى دس؅رة ف، 2020و  2016تعديل الدستوري لسنة ال دعم هذه الفكرة ࢭيالدستوري 

  .1الحق ࢭي بيئة سليمة

من خلال  عڴى المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات الاقتصاديةكما أكد المشرع الجزائري 

 قانون  ،قانون حماية البيئةك :، والۘܣ تتضمن ࢭي فحواها حماية البيئةالقوان؈ن الداخلية المختلفة

  ....قانون المنافسةو القانون المتعلق بالتقييس،  ،المسْڈلكحماية ، قانون العمل

نشِئت  هدف الذيآلية المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات الاقتصادية ال لتحقيقو 
ُ
أجله من أ

سن القوان؈ن الفعالة، الۘܣ تلزم المؤسسات الاقتصادية بتحمل المسؤولية الاجتماعية مع  لابد من

الأطراف ذوي العلاقة من جهة، ومن جهة أخرى إدراك مس؈ري وعمال هذه المؤسسات الاقتصادية 

  .ه المسؤولية وما لها من أثر عڴى الأفراد والمحيطووعٕڈم ٭ڈذ

وتحس؈ن أدا٬ڈا، أن تتبۚܢ  الاقتصادية وضمانا لاستمراريْڈا المؤسسات ما يستوجب عڴى

اعتماد معاي؈ر المواصفة إلا من خلال ى يتأتَّ لن إس؅راتيجية تتوافق واح؅رام المسؤولية الاجتماعية، وهذا 

، وۂي مواصفة ISO 26000مواصفة والمتمثلة أساسا ࢭي  ،ولية للمعايرةالدالدولية الۘܣ وضعْڈا المنظمة 

تقدم إرشادات وتوضيحات حول المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات، وتدعم الممارسات المسؤولة 

الخاصة بتبۚܣ نظام  ISO 14001ن أدا٬ڈم الاجتماڤي، إضافة إڲى المواصفة الدولية ؈للشركات وتحس

  .تحس؈ن السلوك البيئܣ للمؤسسات الاقتصادية للإدارة البيئية، من أجل
                                                 

يتعلق بإصدار التعديل الدستوري، المصادق  2020ديسم؄ر  30 المؤرخ ࢭي 20/442وم الرئاسۜܣ رقم المرسمن  01ف  64نصت المادة  -1

  : عڴى ما يڴي 2020ديسم؄ر  30، الصادرة بتاريخ 82، ج ر، ع  2020عليه ࢭي استفاء أول نوفم؄ر 

  ".للمواطن الحق ࢭي بيئة سليمة" 
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، ة للمسؤولية الاجتماعيةنظمالمالدولية اح؅رام المؤسسات الاقتصادية للقواعد  موازاة مع

اح؅رام القوان؈ن والتشريعات المعمول ٭ڈا ࢭي البلد الذي تنشط فيه، الأمر الذي يمكٔڈا أيضا  جب علٕڈاو 

واح؅رام حقوق  وتحقيق التنمية المستدامةمن جهة، صادية تحقيق أهدافها الاقتالموازنة ب؈ن من 

  .من جهة أخرى  الإنسان

المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات  :بـ ةــــالدراس وانــــــعن ةــــــصياغ تــــتم ذلك اســــــأس ڴىــــوع

  .ࡩي مجال حماية البيئة الاقتصادية

سينصب موضوع هذا البحث عڴى دراسة المواثيق والاتفاقيات  ما تجدر الإشارة إليه هنا أنه

الۘܣ تناولت المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات الاقتصادية من أجل حماية البيئة، والإقليمية الدولية 

أما عڴى المستوى المحڴي فسيتم دراسة المنظومة التشريعية الجزائرية، وتحليل تجربْڈا المتعلقة بتنظيم 

سواء القانونية أو الاقتصادية الۘܣ تناولت هذا السابقة  ع الاعتماد عڴى الدراساتلمجال، مهذا ا

  . الموضوع

ࢭي مجال حماية  المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات الاقتصادية أهمية موضوع ومن هنا ت؄رز

اقتصادية، اجتماعية  قانونية،(يطرح نفسه كموضوع متعدد الأوجه والزوايا الذي أصبح ، البيئة

المجتمع الدوڲي نحو حماية البيئة من الأضرار الۘܣ تحدٯڈا الشركات مساڤي  ࢭي ظل توجه ،)وبيئية

الۘܣ عقدت  د الاتفاقيات الدولية والإقليميةعديإبرام من خلال ، العالمية والمؤسسات الاقتصادية

  .ية البيئةمجال حماللمؤسسات الاقتصادية ࢭي  بشأن المسؤولية الاجتماعية

من خلال إصدار ترسانة من القوان؈ن  ،ةئيبلا ةيامحبإضافة إڲى اهتمام المشرع الجزائري 

من بأي شكل من الأشكال  اتعكس رغبة المشرع ࢭي حماية البيئة من الاعتداء علٕڈوالتنظيمات، الۘܣ 

، الال؅قام بقواعد المسؤولية الاجتماعية اهإجبار و ضبط سلوك ونشاط المؤسسات الاقتصادية، خلال 

  .ون لها الأثر المباشر عڴى البيئةخاصة ࢭي ظل تشجيع إقامة المؤسسات الناشئة، والۘܣ سيك

تحقيق موازنة ب؈ن تشجيع هذا النوع من المؤسسات لتطبيق  بو جو المشرع  مز لأ يذلا رمالأ 

ارها المتضرر الأول من انتشار السياسة العامة للبلاد من جهة، وحماية البيئة من جهة أخرى باعتب

  .الناشئة الاقتصادية المؤسسات
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 أصبح أن الحق ࢭي بيئة سليمة وصحية ومستدامةتتجڴى أهمية هذا الموضوع من حيث  كما

الأمر الذي يحتم عڴى المؤسسات  ٱڈم،تزايد الوڤي البيئܣ لد مطلبا إنسانيا ينادي به الأفراد ࢭي ظل

  .وذلك من خلال الال؅قام بالمسؤولية الاجتماعية ،هذا المطلبالاقتصادية اح؅رام 

أسباب ودوافع ذاتية  :تكمن أساسا ࢭيبالذات  الموضوعهذا أسباب اختيار  وࢭي هذا الإطار فإن

الرغبة ࢭي البحث ࢭي كل ما له علاقة بحماية البيئة،  ترجع إڲىالدوافع الذاتية ف ،موضوعية خرى وأ

ما يستوجب عڴى كل مواطن معرفة هذا الحق، وكيف يتم  خاصة ࢭي ظل دس؅رة الحق ࢭي بيئة سليمة

  .حمايته

عڴى  ࢭي الوقت الراهن؅رجع أساسا إڲى أهمية هذا الموضوع ف ،أما الأسباب والدوافع الموضوعية

جميع المستويات الدولية والمحلية، وارتباطه بالواقع الاقتصادي للدولة بصفة عامة، وللمؤسسة 

بالواقع العمڴي للمواطن الذي يتأثر بتأثر البيئة الۘܣ أيضا ارتباطه  الاقتصادية بصفة خاصة، وكذا

  .يعيش فٕڈا، ما استوجب البحث ࢭي هذا الموضوع

ࢭي مجال حماية البيئة يحكمه  المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات الاقتصاديةكما أن موضوع 

تنفيذية، فهو يث؈ر  ى ر خأو  ةيسائر مواثيق، اتفاقيات، قوان؈ن، ومراسيم : نصوص قانونية متناثرة ࢭي عدة

الفضول ࢭي تحديد مدى نجاعة هذه النصوص ࢭي توف؈ر المناخ الملائم لحماية البيئة، خاصة ࢭي ظل 

ٮڈدف إڲى تعويض ما خسرته  الۘܣ والمؤسسات الاقتصاديةالظروف الراهنة وتعاظم نشاط الشركات 

  .جراء انتشار ف؈روس كورونا

تزايد الوڤي البيئܣ لدى إضافة لما سبق فإن هذا الموضوع أصبح يطرح نفسه بشدة ࢭي ظل 

المسْڈلك، وتعاظم نشاط جمعيات حماية المسْڈلك وجمعيات حماية البيئة عڴى المستوى الوطۚܣ 

بيئة سليمة، ودعوة المؤسسات الاقتصادية للال؅قام بقواعد والدوڲي، ومناداٮڈا بحماية حقوق الأفراد ࢭي 

، الأمر الذي يحتم التطرق لهذا الجانب وبحث جميع التفاصيل المتعلقة به المسؤولية الاجتماعية

لتحقيق الموازنة ب؈ن مصلحة المؤسسات الاقتصادية من جهة، وحماية البيئة وحق المواطن من جهة 

  .أخرى 

إڲى  ࢭي مجال حماية البيئة المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات الاقتصادية موضوع سةادر  دفوٮڈ

عڴى المستوى الدوڲي سواء  ،ࢭي توف؈ر حماية حقيقية للبيئةالوقوف عڴى مدى كفاية النصوص القانونية 
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والإعلان الثلاثي لمنظمة العمل الدولية  ،1999 لسنةالميثاق العالمܣ للأمم المتحدة  :والۘܣ من أهمها

عڴى المستوى المحڴي من خلال  و أ، )ISO(، والمعاي؈ر الصادرة عن المنظمة الدولية للتقييس1977 ةلسن

 2016تعديل الدستوري لسنة ࢭي الالتطرق إڲى تجربة التشريع الجزائري ࢭي تنظيم هذه المسؤولية 

  .البيئة ، إضافة إڲى القوان؈ن الداخلية المختلفة كقانون العمل والمسْڈلك وقانون حماية2020و

إڲى توضيح أثر الال؅قام بالمسؤولية الاجتماعية من جانب أيضا  الدراسةهذه كما ٮڈدف 

  حدوث مشكلاتمنع ك من إيجابياتوما لهذه المسؤولية البيئية  ،المؤسسات الاقتصادية عڴى البيئة

إضافة إڲى الإنتاج التسويق الأخضر الذي يسڥى إڲى تحقيق أبعاد التنمية المستدامة، وتشجيع ، لبيئةل

ك؄ر وأفضل باستخدام أتنمية المستدامة، من خلال إنتاج الذي يعت؄ر طريق عمڴي لتطبيق ال الأنظف

  .قل للنفاياتأقل للموارد الأولية وإفراز أ

تناول العديد حيث  وقد اقتغۜܢ منا البحث ࢭي هذا الموضوع الرجوع إڲى الدراسات السابقة،

الاجتماعية للمؤسسات الاقتصادية خاصة الباحث؈ن ࢭي ميدان العلوم من الباحث؈ن موضوع المسؤولية 

مجال حماية ࢭي الاقتصادية، إلا أن دراسة المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات الاقتصادية ودورها 

وحۘܢ الدراسات الۘܣ تناولت  ،-ةࢭي حدود اطلاع الباحث -  البيئة من الناحية القانونية، كانت قليلة

المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات الاقتصادية، لم تكن تركز أساسا عڴى دور المسؤولية الاجتماعية ࢭي 

  .مجال حماية البيئة

إقرار المسؤولية الاجتماعية أهمية الوطنية  تشريعاتالوكذا  واثيق الدوليةففي ظل استشعار الم

فإن الإشكالية الأساسية لهذا البحث تكمن ࢭي الإجابة ية البيئة، للمؤسسات الاقتصادية من أجل حما

   :يتعن السؤال الآ

تتعلق بإقرار المسؤولية وضع منظومة قانونية  يࡩ ي ر ئاز جلاو  يڲو دلا عر شلما إڲى أي مدى وفق

جهة وحماية الاجتماعية للمؤسسات الاقتصادية تضمن التوازن ب؈ن مصلحة هذه المؤسسات من 

  البيئة من جهة أخرى؟

 هذا خلال من علٕڈا الإجابة سيتم الۘܣ الفرعية الأسئلة من مجموعة ه الإشكاليةهذ تحت يندرج

  :البحث، وۂي
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 القانونية الدولية والوطنية بالمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات النصوص ةيافكما مدى  -

 الاقتصادية؟

ما هو واقع تبۚܣ المسؤولية الاجتماعية من طرف المؤسسات الاقتصادية؟ وكيف يتم تفعيلها  -

 لحماية البيئة؟ 

ما ۂي و  ؟ࡩي ضمان نجاح برامج حماية البيئة مؤسسات الاقتصاديةلل كيف تساهم المسؤولية الاجتماعية -

الاجتماعية من أجل حماية  الآليات وال؄رامج الۘܣ تبنْڈا المؤسسات الاقتصادية ࡩي إطار مسؤولياٮڈا

  البيئة؟

الوقوف عڴى أهداف الدراسة، ومن حۘܢ يتسۚܢ لنا و  ابة عن الإشكالية المطروحةالإج من أجل

يستوجب  ،أبعاده وتحليل الموضوع بجوانب والإحاطة الإلمام خلال القراءة الأولية لموضوع البحث، وبغية

نشأة وتطور  إڲى التطرق  عند التاريڏي الاعتماد عڴى أك؆ر من منهج، بحيث سيتم الاعتماد عڴى المنهج

، فالحاضر يبدأ من الماعۜܣ المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات الاقتصادية، ع؄ر مراحل زمنية مختلفة

  .ليمتد إڲى المستقبل

باعتبارهما المناسب؈ن للموضوع  بشكل أوسعفسيتم العمل ٭ڈما المنهج الوصفي والتحليڴي أما 

وتبيان أبعادها،  ا،من تعريف له المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات الاقتصاديةالمدروس، فدراسة 

من طرف المؤسسات الاقتصادية  هذه المسؤولية أوجه تطبيقوكذا توضيح ، وعلاقْڈا بالبيئة وأهميْڈا

   .المنهج الوصفي وهذا ما يوفره، يتطلب الوصف الدقيق ࢭي مجال حماية البيئة

الواردة ࢭي الاتفاقيات والإعلانات  النصوص التحليڴي عند تحليل المنهج ࢭي ح؈ن تم استعمال

الاجتماعية للمؤسسات الاقتصادية،  ، الۘܣ تؤسس للمسؤوليةالوطنية العالمية والنصوص القانونية

وكذا مكامن النقص فٕڈا، ومحاولة تدارك ذلك من خلال الاق؅راحات  ،وذلك لاستنتاج مدى فاعليْڈا

  .الۘܣ تم التوصل إلٕڈا

 تم تقسيم المطروحة الإشكالية عڴى وتفصيل كل جزئية للإجابة هذا الموضوع دراسة أجل ومن

المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات الاقتصادية من : بعنوان الأول  الباب جاء حيثإڲى باب؈ن،  البحث

لمسؤولية الاجتماعية ل الإطار المفاهيميوالذي تم من خلاله الحديث عن ، منظور قانوني

  .ࢭي فصل أول  للمؤسسات الاقتصادية
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وتمي؈قها عن  هاتعريفوكذا ، التأصيل التاريڏي للمسؤولية الاجتماعيةمن خلال التطرق إڲى 

تبنٕڈا  ةأهميو  بحماية البيئة علاقة هذه المسؤوليةإبراز مع ، المجالالۘܣ تدخل ضمن هذا المصطلحات 

 ت المسؤولية الاجتماعية للمؤسساتأساسياكما تناول هذا الفصل ، من طرف المؤسسات الاقتصادية

  .ڈامباد٬ها و أبعادو الاقتصادية، 

ࢭي الفصل الثاني، والذي تناول  للمسؤولية الاجتماعيةالأسس القانونية  إڲى التطرق  تم مث

ࢭي الأسس القانونية للمسؤولية الاجتماعية، وذلك بتقسيم هذه الأسس إڲى أسس قانونية  التفصيل

، والإعلان الثلاثي 1999سنة الميثاق العالمܣ للأمم المتحدة (للمسؤولية عڴى المستوى الدوڲي مثل 

، وإڲى أسس قانونية داخلية ࢭي التشريع الجزائري والمتمثلة الخ....1977سنة لمنظمة العمل الدولية 

قانون البيئة ࢭي إطار ( الأخرى  ، والقوان؈ن2020و  2016 ۘܣأساسا ࢭي الدستور الجزائري المعدل سن

  .الخ....التنمية المستدامة، قانون العمل، قانون حماية المسْڈلك

المؤسسات الاقتصادية للمسؤولية الاجتماعية ࡩي أوجه تطبيق  :فكان بعنوان الثاني الباب أما

وضع سياسة بيئية للمؤسسة ࢭي الفصل الأول عڴى  الضوء تسليط خلاله من تم حيث، مجال البيئة

 تناول والذي ، الإجراءات الكفيلة بحماية البيئة من الأضرار الناتجة عن نشاطها اتخاذو  الاقتصادية

، ڈامستوياٮو المسؤولية الاجتماعية ودعم نظم الإدارة البيئية، من خلال عرض مفهوم الإدارة البيئية 

  .للمؤسسات الاقتصاديةالمسؤولية البيئية تبۚܣ المسؤولية الاجتماعية ࢭي خلق كما تم فيه دراسة أثر 

الحفاظ عڴى عڴى من طرف المؤسسات الاقتصادية العمل  :بعنوان الفصل الثاني جاءبينما 

لتنمية ل الإطار المفاهيمܣ، وذلك بالتطرق إڲى ࡩي إطار تحقيق التنمية المستدامة الموارد الطبيعية

من طرف  تقنيات صديقة للبيئةاستعمال تطوير وتعميم وسبل تحقيقها، من خلال المستدامة 

  .كالتسويق الأخضر والإنتاج الأنظف المؤسسات الاقتصادية

ٰڈيت الدراسة 
ُ
 أن شأٰڈا من الۘܣ ق؅راحاتبخاتمة تضمنت جملة من الاستنتاجات وبعض الاوأ

ا ࢭي تساهم ضمن التوازن يحۘܢ  ،لمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات الاقتصاديةلل خلق إطار قانوني فعَّ

  .ب؈ن مصلحة هذه المؤسسات من جهة، وحماية البيئة من جهة أخرى 



 
 

  

  

  

  

  :الباب الأول 

 لمسؤولية الاجتماعيةا

 الاقتصادية للمؤسسات

  من منظور قانوني
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تأث؈ر  فللمؤسساتالمؤسسات الاقتصادية ككيانات قائمة بذاٮڈا ليست بمعزل عن المجتمع، 

توظف الأشخاص، تتواجد ࢭي مناطق سكانية، تتعامل مع نقابات، لها زبائن : مباشر عڴى المجتمع، حيث

، اتمصالح الدولة، ومختلف الجمعيمع  مع موردين، شركاء اقتصادي؈ن، ن ٰڈائي؈ن، تتعاملومسْڈلك؈

  .وهذا ما يطلق عليه بأصحاب المصلحة

تنشط فيه،  أك؆ر من ذي قبل بالإقليم الذيترتبط فالمؤسسات الاقتصادية اليوم أصبحت 

انب أصحاب هذه لضغوط من أجل تحقيق الكفاية الاقتصادية من جمن جهة تتعرض وۂي بذلك 

لضغوط من أجل تحمل مسئولياٮڈا سواء كانت تلك الضغوط من جانب من جهة أخرى ، و لمؤسساتا

  .الحكومة أو المجتمع المدني أو المسْڈلك؈ن

يعتمد عڴى ربحيْڈا فحسب، ولم تعد تلك  المؤسسات الاقتصاديةلم يعد تقييم حيث 

الۘܣ حديثة الفاهيم العديد من المظهرت فية فقط، سمعْڈا عڴى مراكزها المال تعتمد ࢭي بناء ؤسساتالم

تساعد عڴى خلق بيئة عمل قادرة عڴى التعامل مع التطورات المتسارعة ࢭي الجوانب الاقتصادية 

المسؤولية الاجتماعية "وم مفه :وكان من أبرز هذه المفاهيم ،وجية والإدارية ع؄ر أنحاء العالموالتكنول

  ".مؤسسات الاقتصاديةلل

ؤسسات أٰڈا غ؈ر معزولة عن المجتمع، وتنّڈت إڲى ضرورة توسيع نشاطاٮڈا هذه المكت أدر  فقد

المجتمع والبيئة، وإڲى ضرورة الأخذ بع؈ن  مراعاةمن النشاطات الإنتاجية، مثل  لتشمل ما هو أك؆ر 

قتصادي النمو الا :مجلس الأعمال العالمܣ للتنمية المستدامة وۂي الاعتبار الأضلاع الثلاثة الۘܣ عرّفها

  .وحماية البيئة ،والتقدم الاجتماڤي

تسديد الأجور بما هو أك؆ر من مجرد  ܣۚتتع أن لذا أصبح عڴى المؤسسات الاقتصادية اليوم

والقول ، ة المفروض علٕڈابيضر ال وكذا تسديد مبلغ ،والخدمات للمسْڈلك؈ن تقديم السلعللعمال، و 

ࢭي عالم  مقبولا لا أمام أصحا٭ڈا ربما لم يعد ولة إؤ ليست مسالاقتصادية  المؤسساتالتقليدي بأن 

اليوم الذي يتسم بتشابك العلاقات والمصالح، عالم يتيح للمسْڈلك؈ن خيارات عديدة، ويبحث فيه 

لغرامات هائلة  ؤسساتالمهذه لاستثماراٮڈم، وتتعرض فيه المستثمرون عن توف؈ر الاستقرار والأمان 

  .ه الخوف والقلق والأفكار الخاطئةنتيجة للمخالفات القانونية، عالم يسود
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ولتجاوز جميع المعوقات الۘܣ تع؅رض المؤسسات الاقتصادية لا بد علٕڈا من تبۚܣ المسؤولية 

ࢭي عالم الاجتماعية ضمن اس؅راتيجياٮڈا ببعدٱڈا الاقتصادي والاجتماڤي، ويجب عڴى هذه المؤسسات 

ن تسڥى نحو أيجب أن تغوص ࢭي أعماقها، و  ة، بلألا تكتفي بالارتباط بالمسؤولية الاجتماعي اليوم

من أجل تحقيق الأهداف المتوخاة من وراء هذا التبۚܣ، والۘܣ يأتي عڴى رأسها حماية  الإبداع ࢭي تبنٕڈا

 .، الذي أصبح حقا دستورياالبيئة

ࢭي مجال حماية البيئة  للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات الاقتصادية الإطار القانوني دراسةول

بيان ، والمتعلقة ࢭي هذا الشأن المرتبطة بالموضوع العامة المفاهيم تحديد المواضيع من كغ؈ره يتطلب

التأصيل التاريڏي للمسؤولية الاجتماعية فلا شك أن معرفة تاريخ الآۜܣء لا يقل أهمية عن معرفة 

خلط الآۜܣء نفسه، ثم التعمق ࢭي تعريف هذا المصطلح لدفع الغموض الذي يشوبه، وهذا تفاديا لل

  .الذي قد يقع بينه وب؈ن ما يشتبه به من مصطلحات قد تدخل ضمن مجاله

أساسيات المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات الاقتصادية من خلال التطرق إڲى مرورا بعدها إڲى 

دون إهمال التفصيل ࢭي أبعادها المختلفة الۘܣ ، أسباب تنامي اللجوء إڲى تبۚܣ المسؤولية الاجتماعية

  .)الفصل الأول ( قيقهاتسڥى إڲى تح

الدولية  الأنظمة القانونية اهتماما م؅قايدا عڴى صعيد مختلفالمسؤولية الاجتماعية عرفت حيث 

 المسؤوليةإطار ملائم يضمن لهذه  إيجاد كان من الطبيڥي أن تعمل الدول جاهدة ࢭيف ،والوطنية

، وهذا ما ف الۘܣ وضعت من أجلهاالأهدالتحقيق وتثبيت  لتكون بذلك أداة فعالة ،تقنئڈا ثم تطبيقها

  .، والۘܣ سيأتي بيان تفصيلها ࢭي ثنايا هذه الدراسةالاتفاقيات الدولية من عديدال صدور  جسده

فسارعت إڲى تعديل  ،لم تكن بمعزل عن باࢮي دول العالموالجزائر واحدة من الدول الۘܣ 

 وڲي ࢭي مجال المسؤولية الاجتماعيةمسايرة التطورات الحاصلة عڴى المستوى الد، و منظومْڈا التشريعية

  .)الفصل الثاني(من أجل حماية البيئة، خاصة ࢭي ظل الظروف الراهنة وتغ؈ر السياسة العامة للبلاد 
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  الفصل الأول 

  ةة الاجتماعية للمؤسسات الاقتصاديلمسؤوليل الإطار المفاهيمي 

كر الاقتصادي القديم إڲى وطبيعة نشاطها ࢭي ظل الف سعت المؤسسات الاقتصادية عڴى اختلاف

حيث اهتمت بالإنتاج  ،ق الوحيد للاستمرار ࢭي السو  الربح هو السبيلواعت؄رت  ،الخاصة أرباحها تعظيم

ما  الناتجة عن تصنيعها المكثف، السلبية ثار والبشرية بغض النظر عن الآ واستغلال الموارد الطبيعية

  .الاجتماڤي والبيئܣ حدث اختلالا ࢭي النظامأ

لم يعد الربح الهدف الوحيد للمؤسسات الاقتصادية، بل ع تطور الفكر الاقتصادي لكن م

العامل؈ن، : ببعض الجوانب المجتمعية مثل الاهتمام تتجڴى من خلاللها وظيفة أخرى أصبح 

وكان  ،تناول هذه الجوانبتالۘܣ حديثة الفاهيم العديد من المظهرت ف، ...المسْڈلك؈ن، المجتمع، البيئة 

، الۘܣ ٮڈدف بالدرجة "مؤسسات الاقتصاديةالمسؤولية الاجتماعية لل"مفهوم  :ز هذه المفاهيممن أبر 

  .المجتمع والبيئة الأوڲى إڲى مراعاة

جال القانون بمشكلات البيئة حيث شهدت السنوات الخ؈رة زيادة كب؈رة ࢭي اهتمام المفكرين ور 

، والبحث عن العلاج المناسب قتصاديةوالتغ؈رات الۘܣ تطرأ علٕڈا بسبب تعاظم نشاط المؤسسات الا

الذي يسبب الإضرار بالبيئة ومن ثم الإنسان والمجتمع، والذي تجڴى بوضوح ࢭي تبۚܣ المسؤولية 

  .الاجتماعية من طرف هذه المؤسسات

وما زاد ࢭي بروز المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات الاقتصادية ࢭي مجال البيئة الضغوطات الۘܣ 

جمعيات حماية البيئة، المنظمات غ؈ر الحكومية، والمجتمعات : نوعية، مثلرسْڈا جماعات متما

، وࢭي هذا الشأن عملت العديد من الدول من خلال المنظمات الرسمية وغ؈ر الرسمية عڴى ...المدنية

  .1اقناع المؤسسات الاقتصادية عڴى تبۚܣ المسؤولية الاجتماعية لحماية البيئة

، لا بد من التطرق إڲى الاقتصادية للمؤسسات الاجتماعية سؤوليةللم المفاهيمܣ الإطار ولتوضيح

أساسيات ، وكذا دراسة )المبحث الأول ( للمؤسسات الاقتصادية مفهوم المسؤولية الاجتماعية

  .)المبحث الثاني( الاقتصادية المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات

                                                            

دراسة حالة المنطقة - سؤولية الاجتماعية للمؤسسة الاقتصادية كمدخل لحماية البيئةطارق هزرءۜܣ وأحمد دروم، نحو تفعيل الم -1

  .183، ص 2015،  جوان 6، مجلة البحوث السياسية والإدارية، جامعة زيان عاشور، الجلفة، ع -الصناعية ولاية الجلفة
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  لمبحث الأول ا

  ديةجتماعية للمؤسسات الاقتصامفهوم المسؤولية الا  
خاصة إذا تعلق الأمر  المسؤولية الاجتماعية مصطلح انتشر ࢭي الآونة الأخ؈رة استعمال

لسنة العديد من المثقف؈ن أكث؈را عڴى  عڴى مسامعنا ي؅رددبالمؤسسات الاقتصادية، حيث نجده 

ࢭي  تتبلور بصورة واضحةأو ملامحه لم تحدد  ، إلا أنالمجتمع المدني والقانوني؈ن والمفكرين وناشطوا

  .مفهومه ينبڧي توضيح لذا ،أو مستمعيهالبعض من مردديه  أذهان

والحقيقة أن التحڴي بالمسؤولية الاجتماعية من طرف المؤسسات الاقتصادية أصبح ال؅قام يقع 

مما يساعد ࢭي قتصاد والنظام البيئܣ والاجتماڤي،  للحفاظ عڴى التوازن ما ب؈ن الا عڴى هذه المؤسسات

بنشاطاٮڈا،  هاقيامعند  ات الاقتصاديةالۘܣ قد تواجهها المؤسسية ؇قاعات القانونال حل المشكلات أو 

بدلا من متابعْڈا وإخضاعها ، تجاه المجتمع والاهتمام بالبيئة يمنحها العديد من الامتيازات فال؅قامها

  .1للرقابة الصارمة

نشأة التطرق إڲى بداية ، يستلزم للمؤسسات الاقتصادية لبحث مفهوم المسؤولية الاجتماعيةو 

باعتبار أن معرفة تاريخ الآۜܣء يساعد ࢭي تحديد المقصود منه، وتوضيح وتطور المسؤولية الاجتماعية 

  .)المطلب الأول ( الفكرة المراد الوصول إلٕڈا

ومما لا شك فيه أنه ࢭي أي دراسة يتم القيام ٭ڈا، يُعَدُّ التعريف بمصطلحات الدراسة من 

الۘܣ تدخل ضمن عن باࢮي المصطلحات  مصطلحات البحث تمي؈ق  يتمۘܢ ضروريات البحث العلمܣ، ح

 أهمية معرفة إمكانية أن ضبط المفاهيم تساعد ࢭيكما  ،)المطلب الثاني( الصلة ٭ڈا مجاله، والۘܣ لها

  ،)المطلب الثالث(إقرار المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات الاقتصادية 

 

 

 

                                                            

سطيف،  ooredooسة ميدانية بالمؤسسة الخدمية ك؇قة حامدي وسامية عواج، المسؤولية الاجتماعية ࢭي المؤسسة الاقتصادية درا -1

  .443، ص 2020، 2، ع 17مجلة الآداب والعلوم الاجتماعية، جامعة سطيف، مج 
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  المطلب الأول 

  لية الاجتماعية للمؤسسات الاقتصاديةلمسؤو ل التأصيل التاريڏي 
المسؤولية  مجموعة معارف تتعلق بالتطور الهائل الذي حدث ࢭي تاريخليس بوسعنا تكوين 

بالرجوع إڲى نشأة هذه المسؤولية، وإبراز المراحل التاريخية الۘܣ مرت ٭ڈا  الاجتماعية وفهمها، إلا 

  .م ࢭي تطوير فكرة المسؤولية الاجتماعيةكيف ساهم ظهور الإسلا انطلاقا من وساهمت ࢭي تطورها، 

ونظم طبيعة العلاقات  المسؤولية الاجتماعية أول من اهتم بمفهوم الإسلامييعت؄ر الدين حيث 

ورد ࢭي الحديث الصحيح فقد ، 1وطالب كل فرد أن يقوم بمسؤولياته اتجاه الآخرين المجتمعب؈ن أفراد 

 (: قالصلى الله عليه وسلمعن النۗܣ  -ارعۜܣ الله عٔڈم - لقوله صڴى الله عليه حديث لعبد الله بن عمر 
َ
لا
َ
كُمْ  أ كُمْ  رَاعٍ، كُلُّ  وَكُلُّ

تِهِ، عَنْ  مَسْئُولٌ  مِ؈رُ  رَعِيَّ
َ
ذِي فَالْأ اسِ  عَڴَى الَّ تِهِ، عَنْ  مَسْئُولٌ  وَهُوَ  رَاعٍ، النَّ جُلُ  رَعِيَّ هْلِ  عَڴَى رَاعٍ  وَالرَّ

َ
 وَهُوَ  بَيْتِهِ، أ

ڈُمْ، مَسْئُولٌ  ْٔ ةُ  عَ
َ
رَْأ
ْ
دِهِ، بَعْلِهَا بَيْتِ  عَڴَى رَاعِيَةٌ  وَالم

َ
ةٌ مَسْئ وَۂِيَ  وَوَل

َ
ڈُمْ، ول ْٔ دِهِ  مَالِ  عَڴَى  رَاعٍ  وَالْعَبْدُ  عَ  وَهُوَ  سَيِّ

  عَنْهُ، مَسْئُولٌ 
َ
لا
َ
كُمْ  أ كُمْ  رَاعٍ، فَكُلُّ تِهِ  عَنْ  مَسْئُولٌ  وَكُلُّ   . 2)رَعِيَّ

البحث تتعلق بالمؤسسات الاقتصادية، وبما أن محور دراسة المسؤولية الاجتماعية ضمن هذا 

ور المؤسسات ما يستوجب الاكتفاء ࢭي هذا المجال التطرق لنشأة وتطور هذا المصطلح بداية من ظه

عند بداية ظهور هذا النوع من لم تعرف بصورة واضحة  الاقتصادية، غ؈ر أن هذه المسؤولية

كان منصبا عڴى تحقيق الربح آنذاك ادية الدور التقليدي للمؤسسات الاقتصالكيانات، عڴى اعتبار أن 

  .استغلال كافة الموارد المادية والبشريةو 

ما أحدث مبالغة المؤسسات الاقتصادية ࢭي هذا الاستغلال ࢭي الآونة الأخ؈رة ظل  لكن ࢭي

وجهت للنظرة الاقتصادية المتمثلة ࢭي تحقيق الربح مجموعة من اختلالا ࢭي النظام الاجتماڤي والبيئܣ، 

بالمسؤولية الاجتماعية  بتبۚܣ ما يعرفأصبحت المؤسسات الاقتصادية ملزمة  بط، بحيثالضوا

  .للمؤسسة الاقتصادية

الف؅رات الزمنية الۘܣ  سيقتصر عڴىلبحث ࢭي نشأة المسؤولية الاجتماعية وتطورها، ومنه فا

ادية هذه المؤسسات الاقتص تَت؄ََنَّ حيث لم وتطورت خلالها، المؤسسات الاقتصادية ظهرت فٕڈا 

الحرب تطبيق المسؤولية الاجتماعية قبل المسؤولية ࢭي وقت واحد، بل ع؄ر مراحل متباينة فنجد 

                                                            

محمد التوجري، مدى تطبيق الإدارة ࢭي القطاع الخاص لنشاط المسؤولية الاجتماعية، دراسة ميدانية استطلاعية عڴى المؤسسات  -1

  .5، ص2008، صنعاء، اليمن 2008أكتوبر  30- 29ولية الاجتماعية، السعودية، المؤتمر الأول للمسؤ 

  .حديث شريف، أخرجه البخاري ومسلم ࢭي صحيحهما عن ابن عمر -2
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الحرب العالمية الثانية وتعزيز فكرة تبۚܣ المسؤولية الاجتماعية بعد  ،)الفرع الأول (العالمية الثانية 

 ).الفرع الثاني(

  الفرع الأول 
  العالمية الثانية  الحربقبل المسؤولية الاجتماعية تطبيق 

وهذه الأخ؈رة ۂي الۘܣ ، 1خلال الثورة الصناعية الأمر ظهرت المسؤولية الاجتماعية ࢭي بداية 

قامت بتشكيل البوادر الأوڲى لمفهوم المسؤولية الاجتماعية، حيث استخدمت ࢭي هذه المرحلة المخ؅رعات 

صادي من منظور الاهتمام بالبيئة العلمية ࢭي منظمات الأعمال والۘܣ ركزت عڴى تحس؈ن أدا٬ڈا الاقت

ليتم ࢭي الأخ؈ر إما  وإعادة استثمارها الداخلية للعمل ࢭي إنتاج أك؄ر كمية ممكنة من عائدات الأرباح

  .2نع أو إنشاء مصانع جديدةاإعادة توسيع أقسام المص

من لم يكن اهتمامهم منصب عڴى العنصر البشري تم استغلال كافة الموارد المادية والبشرية، و 

كذلك ، و يكاد ينعدمقليل جد نساء لساعات طويلة ࢭي ظل ظروف جد قاسية وأجر التشغيل الأطفال و 

، لأن الثورة الصناعية عڴى عدم الإدراك والوڤي البيئܣ عدم الاهتمام بالعامل؈ن والمجتمع مما أسرف

است؇قافها بشكل يحقق الشاسعة غ؈ر المستغلة تم الخضراء وأن وفرة المياه والمساحات كانت ࢭي بدايْڈا، 

وبالتاڲي كل ما كان مهم ࢭي هذه خطورة التلوث البيئܣ،  إڲىأعڴى العوائد والأرباح، ولم تث؈ر انتباه المجتمع 

 .3المرحلة هو زيادة الإنتاج أك؆ر من أي ءۜܣء آخر

هناك ءۜܣء واحد لا : " ࢭي نفس السياق بقوله "ميلتون فريدمان"وأشار العالم الاقتصادي 

ما تحمله من مسؤولية اجتماعية هو استخدامها للموارد وتصميمها منظمات الأعمال وبࢭي  هغ؈ر ءۜܣء 

                                                            

عرفت البشرية حدثا جديدا وصف بأنه أهم تحول وأعظم اكتشاف ) 1750( اعتبارا من النصف الثاني من القرن الثامن عشر أي  -1

حدث اسم الثورة الصناعية  والۘܣ يعۚܢ ٭ڈا انتقال الصناعة اليدوية إڲى الصناعية بالماكينة، وكان لها أثر عرفه البشر وأطلق عڴى هذا ال

د أحمد حسن ال؄رڤي، الثورة الصناعية وآثارها الاجتماعية والقانونية، . بالغ عڴى الحياة الاقتصادية والاجتماعية سواء ࢭي أوربا أو خارجها

  .9، ص 1982مصر،   دار الفكر العربي، القاهرة،

، دار 3، ط)الأعمال والمجتمع(طاهر محسن منصور الغالۗܣ وصالح مهدي محسن العامري، المسؤولية الاجتماعية وأخلاقيات الأعمال   -2

  .55، ص2010وائل للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، 

ؤولية الاجتماعية والبيئية، مداخلة قدمت ࢭي عبد الغفور ديدان ورشيد حفظۜܣ، المؤسسة ب؈ن تحقيق التنافسية ومحددات المس -3

مؤتمر علمܣ دوڲي حول سلوك المؤسسة الاقتصادية ࢭي ظل رهانات التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، كلية العلوم الاقتصادية 

  .407، ص 2012نوفم؄ر  21و 20والتجارية، قسم العلوم الاقتصادية، جامعة ورقلة،  يومي 
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نجد أن ، 1"الطويل وجعل ذلك قاعدة ࢭي انجاز أعمالها الأمدعڴى  الأرباحللأنشطة المطلوبة لزيادة 

ميلتون ركز من خلال قوله عڴى أن المسؤولية الاجتماعية تتمثل ࢭي إنتاج سلع وخدمات مفيدة 

وبالتاڲي الهدف الأساسۜܣ هو الربح ، لمجتمع من خلالها تحقق للمؤسسة عوائد للعامل؈ن والمستثمرينل

تحقيق  إڲىلأي مؤسسة اقتصادية ࢭي هذه الف؅رة، وأن السڥي وراء تحقيق المصلحة الخاصة يؤدي 

  .المنفعة العامة

أول من أدخل نظام مصانع فورد للسيارات ويعت؄ر  "ه؇ري فورد"أسس الأمريكي  1913 سنة ࢭيو

تسمية خطوط الإنتاج وهذه التقنية ۂي  هأطلق عليالذي يجمع ب؈ن الماكينات والعمال، و  خط التجميع

تركيبية لتكوين وحدة إنتاجية واحدة تمتاز بالسرعة أسلوب فۚܣ يتم بمقتضاه تجميع مكونات 

  .2والجودة

رع المدن وكذلك نوعية الوقود الۘܣ بدأت تجوب شوا أدى إنتاج كميات كب؈رة من السياراتلقد 

وهذا نتيجة لتكثيف النشاط  ،إڲى تصاعد مستوى التلوث البيئܣ المستخدمة كانت منخفضة الجودة

مباشرة جاءت الأفكار لكن بعدها ، الحالةالالتفات لمسؤولية المؤسسة ࢭي هذه  وجب من هناالصناڤي 

وتعد هذه الأفكار الاش؅راكية من العلامات ، 3الاش؅راكية ل؅ركز عڴى ضرورة تحمل المسؤولية للمالك؈ن

البارزة الۘܣ دفعت المنظمات ࢭي الغرب إڲى تبۚܣ عناصر المسؤولية، لأنه من أبرز مطالب العامل؈ن 

  .4تحس؈ن ظروف العمل والتقاعد والضمان الاجتماڤي والاستقرار الوظيفي

الصلة بالأخلاق الدينية، كانت هناك بوادر لبعث المسؤولية الاجتماعية ࢭي بعض الأعمال ذات 

إن الاقتصاد المبۚܣ :" 1916الذي ذكر ࢭي مقال نشر سنة )  J.M Clark(وأيضا ) max weber(مثل أعمال 

عڴى مبدأ دعه يعمل دعه يمر يمكن وصفه بأنه اقتصاد غ؈ر مسؤول فهو يجرد الفرد من أية مسؤولية 

صاد مسؤول، متطور ضمن أخلاقيات خارجة عن النشاط الاقتصادي ويضيف أن هناك حاجة إڲى اقت

                                                            

، مجلة "نموذجا"لمسؤولية الاجتماعية للشركات النفطية العربية شركۘܣ سوناطراك الجزائرية، ارامكو السعودية محمد فلاق، ا -1

  .33، ص2013، 12،ع 12الباحث، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، الجزائر، مج 

، ص 2002ان، السعودية، ، مكتبة العبيك1إنجل؈قي، ط -حس؈ن بن عبد الله الوطنان، معجم مصطلحات الصناعة والأعمال عربي -2

  .20، 19ص 

  .56طاهر محسن منصور الغالۗܣ وصالح مهدي محسن العامري ، المرجع السابق، ص  -3

محمد شقراني، المسؤولية الاجتماعية ودورها ࢭي تحقيق الم؈قة التنافسية ࢭي منظمات الأعمال، رسالة مقدمة ضمن متطلبات  -4

  .06، ص 2019لعلوم الاقتصادية والعلوم التجارية، جامعة زيان عاشور الجلفة، إدارة المنظمات، كلية ا :تخالدكتوراه، 
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أول من كتب ࢭي المسؤولية ) J.M Clark( ، حيث يعت؄ر الاقتصادي الأمريكي 1"الأعمال التجارية

  .2الاجتماعية حيث اق؅رح بأن يوسع نطاق مسؤولية المؤسسة حۘܢ تشمل البعد الاجتماڤي

  ماعية للمؤسساتوࢭي ٰڈاية هذه المرحلة لم يتوقف الحديث عن طبيعة المسؤولية الاجت

 يخصالعديد من المس؈رين علنا حول الاتجاه الجديد، وفيما  ، حيث تكلم1920وبالتحديد سنة 

لمفهوم الخدمة الحوارات المتعلقة بالمسؤولية الاجتماعية ارتكزت ࢭي هذه الف؅رة عڴى الدلالات الدينية 

نخلص ، 3قة ب؈ن المنظمة والمجتمعالعامة والوصاية الۘܣ تنص عڴى فكرة العقد الضمۚܣ الذي يم؈ق العلا

وكذا الاهتمام بظروف العمل وزيادة  بأن هذه المرحلة تم؈قت بتعظيم الأرباح وتحس؈ن الأداء الاقتصادي

ويمكن القول أن إدارات المؤسسات قد وعت جانبا بسيطا من المسؤولية الاجتماعية  ،أرباح المالك؈ن

  .4"ما هو جيد ڲي جيد للبلد"هوكانت تعۚܢ بشعار و ، تجسد ࢭي تحس؈ن الأجور 

تزامنت مع الانفصال  بالظهور  فلسفات اقتصادية جديدة بدأت  منذ مطلع القرن العشرينو 

فضلا عن استغلال للأيدي العاملة وتدني الأجور وتشغيل الأطفال كل هذه  ب؈ن الملكية والإدارة،

التقليدية الۘܣ تم ذكرها ࢭي الضغوطات أفرزت عن نمو فكر إداري جديد مغاير تماما لوجهة النظر 

  .5المرحلة الأوڲى

تزايد استغلال العامل؈ن وإصابات العمل الكث؈رة والوفيات الناتجة عٔڈا،  1924 سنة مع بدايةو 

أدى إڲى  إعادة التفك؈ر من قبل العلماء ࢭي تطوير طرق لتحس؈ن أوضاع العامل؈ن وظروفهم، من هنا 

وذلك بالقيام بسلسلة من التجارب انْڈت  "هوثورن"ࢭي مصنع  "إلك؅ريكوستون "بدأت تجارب 

                                                            
1- B. Laperche et D.Uzunidis, responsabilité sociale et profit - repenser les objectifs de l’entreprise, revue 
française de gestion, vol 247, 2011, p115. 
2- Clark J.K, The changing Basis of Economic Responsibility, Journal of Political Economy, Vol 24, n°3, 1916, 
p209-229. 
3- Acquiers A GOND IP aux sources de la responsabilité sociale de l’entreprise a la découverte d’un ouvrage 
fondateur social responsabilités of the businessman d’Howard Bowen. Revue finance control stratégie, Volume 
10, N2, Juin 2007, P 10. 

، دار -الإطار النظري والتطبيق العمڴي -ليث عبد الله القهيوي وبلال محمود الوادي، الشراكة ب؈ن مشاريع القطاع؈ن العام والخاص -4

  .229، ص2012الحامد للنشر والتوزيع، عمان، 
5- Ronald M.Roma, Sefa Hayibor, and Bardley R.Agle, the relationship between social and financial 
performance, university of Pittsburgh business and social, Vol 38, No 1, march,1999, p8. 
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بالعديد من النتائج من أهمها محاولة دراسة تأث؈ر اهتمام العامل؈ن بظروف العمل عڴى الإنتاج 

  .2وهذا يمثل نقلة نوعية ࢭي تطور مفهوم المسؤولية الاجتماعية ،1والإنتاجية

تم الاهتمام بأهداف أخرى ه؈رة من خلال هذه التجارب الۘܣ أطلق علٕڈا تسمية التجارب الش

والۘܣ تمثلت ࢭي النشاطات الأخلاقية والإنسانية الۘܣ أسدت مكاسب للمجتمع  ،إڲى جانب تعظيم الأرباح

يا الۘܣ وغ؈رها من القضا ،والاستحقاقات المعنوية للعامل؈ن وفوائد واضحة وبالغة كحماية الزبون 

وهنا ظهرت النقابات  ،3سؤولية الاجتماعيةك الذين يشكلون جزءا من المألقيت عڴى كاهل أولئ

هذه بالال؅قام بالمسؤولية الاجتماعية، والۘܣ قامت بتشجيع الۘܣ تنادي العمالية والتشريعات الخاصة 

  .تالأنشطة الأخلاقية للمؤسسا

ظهرت أول أزمة مالية عالمية سميت بأزمة الكساد الكب؈ر، ويمكن القول أٰڈا  1929 سنةأما ࢭي 

بدأت بالولايات المتحدة الأمريكية وانتقلت  ،4ࢭي تغي؈ر البناء الهيكڴي للنظام الماڲي العالمܣ كانت السبب

تحت  "لآدم سميث" 5، هذه الحادثة جعلت نظرية اليد الخفيةسريعا إڲى أوروبا وأنحاء كث؈رة من العالم

وقفت موقف  حيث استمرت الأزمة لف؅رة طويلة من الزمن وهذا راجع لأن أغلب الدول  المراجعة،

الاقتصادية الداعية إڲى تدخل الدولة  "نظرية كي؇ق"وهذه الأخ؈رة أدت إڲى ظهور  ،6المتفرج عڴى الأزمة

                                                            

، 2009كنوز المعرفة العلمية، الأردن، زاهد محمد ديري وسعادة راغب الكسواني، إدارة العنصر البشري ࢭي منظمات الأعمال الحديثة،  -1

  .38ص

   58طاهر محسن منصور الغالۗܣ وصالح مهدي محسن العامري، المرجع السابق، ص -2

، دار جريد للنشر 1أكرم أحمد الطويل وياسم؈ن طه عبد الرزاق الدباغ، إدارة الجودة الشاملة للبيئة والمسؤولية الاجتماعية، ط -3

  .51، ص2016 والتوزيع، الأردن، عمان،

  .30، ص2009إبراهيم عبد العزيز النجار، الأزمة المالية وإصلاح النظام الماڲي العالمܣ، الدار الجامعية، الإسكندرية، مصر،   -4

اليد الخفية عند آدم سميث ۂي تلك القوان؈ن والآليات الۘܣ تمنع شيوع الفوعۜܢ والظلم عندما يسڥى كل فرد إڲى تحقيق مصلحته  -5

وࢭي نظره ۂي كفيلة بقيام نظام دقيق هو نظام السوق، الذي يس؈ر وفقا لقوان؈ن محكمة وتعمل عڴى توف؈ر حاجات ورغبات  الخاصة،

الطيب داودي، تقسيم العمل، اليد الخفية والحافز الاقتصادي ب؈ن ابن خلدون وادم : ينظر . الناس بفعالية كب؈رة وبأسعار تنافسية

  .47، ص 2005، سبتم؄ر  08جامعة محمد خيضر بسكرة، ع سميث، مجلة العلوم الإنسانية، 

دراسة ميدانية ࢭي المؤسسات "محمد فلاق، مساهمة المسؤولية الاجتماعية ࢭي تحقيق م؈قة تنافسية مستدامة ࢭي منظمات الأعمال  -6

إدارة الأعمال، : علوم التسي؈ر، تخ، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه ࢭي "9000الاقتصادية الجزائرية الحاصلة عڴى شهادة الإيزو 

  .15، ص 2014-2013، -الشلف -كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسي؈ر، جامعة حسيبة بن بوعڴي 
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، وذلك لإعادة التوازن الاقتصادي، ويرجع ذلك إڲى إهمال إدارة المؤسسات 1أثناء الأزمات الاقتصادية

  .2الاقتصادية خاصة الصناعية مٔڈا لبعض مسؤولياٮڈا

  انيالفرع الث

  بعد الحرب العالمية الثانيةالمسؤولية الاجتماعية تعزيز فكرة تبۚܣ 
من الف؅رات الحاسمة ࢭي انطلاق  1945 سنةتعد ف؅رة ما بعد الحرب العالمية الثانية وتحديدا 

تخلصت من الحكم الديكتاتوري والاستبداد وسقطت  مفهوم المسؤولية الاجتماعية، لأن أغلب الدول 

، من هنا 3ة العسكرية، وتم استبدالها بنظم ديمقراطية تؤمن بالمشاركة السياسيةالكث؈ر من الأنظم

توسع مفهوم الديمقراطية وتعزز دور النقابات وتعالت أصواٮڈا بتحس؈ن ظروف العمل وسن القوان؈ن 

الۘܣ تحمܣ العامل؈ن وتعزز مشاركْڈم ࢭي مجالس الإدارة خصوصا، فتحديد الأجور والمشاركة ࢭي القرار 

شراك العامل؈ن ࢭي الإدارة ونظم التأم؈ن الاجتماڤي والصڍي، كل هذا نتاج التطورات الۘܣ تمت وإ

، 5وميثاقها 1945 لسنةࢭي هذه الف؅رة تم الإعلان عن إنشاء الأمم المتحدة ، 4الإشارة إلٕڈا سابقا

  .1948ديسم؄ر  10ܣ لحقوق الإنسان  ومن بئڈا الإعلان العالمالمنبثقة عٔڈا  والإعلانات

توالت المطالبة  ) J.M. Clark et Max Weber(وامتدادا لأفكار  ࢭي أول مرحلة،كما تمت الإشارة 

والذي أراد من خلاله  (H .R. Bowen, 1953)بمسؤولية المؤسسات اتجاه المجتمع، نذكر أهمها كتاب 

  .6دينية جعل المسؤولية الاجتماعية وسيلة لتنظيم الاقتصاد الأمريكي، وهذا بدافع من منظمة

جاءت العديد من النظريات الحديثة وبناءا عڴى الانتقادات الۘܣ وجهت لمبدأ الهدف من هنا 

 للمؤسسةالۘܣ رأت أن تحقيق الربح هو ضروري ) E. Penrose, 1959(الوحيد كنظرية المهارات لـلباحثة 

                                                            

  . 200، ص2006نجم عبود نجم، أخلاقيات الإدارة ومسؤولية الأعمال ࢭي شركات الأعمال، مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع، عمان،  -1

دراسة –اوي ، الال؅قام بالمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات وأثاره عڴى سياسة التوظيف ࢭي المؤسسات الاقتصادية الجزائرية محمد سخ -2

إدارة أعمال، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية، : رسالة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة الماجيست؈ر، تخ -2013-2011حالة نفطال

  . 16، ص2015جامعة عمار ثليڋي، الأغواط، 

  .58طاهر محسن منصور الغالۗܣ وصالح مهدي محسن العامري، المرجع السابق، ص -3

  .07محمد شقراني، المرجع السابق، ص   -4

ميثاق الأمم المتحدة هو المعاهدة التأسيسية للأمم المتحدة، وجرت مناقشة الميثاق وإعداده وصياغته خلال مؤتمر سان فرانسيسكو  -5

دولة  50، وتم التوقيع عليه من قبل 1945جوان  26، وتم اعتماد النص الٔڈائي بالإجماع وفتح للتوقيع ࢭي  1945أفريل  25الذي بدأ ࢭي 

  .1945أكتوبر  24ودخل ح؈ق النفاذ ࢭي 

والمسؤولية  عائشة بقدور وآمال بكار، المسؤولية الاجتماعية ب؈ن الإلزام والال؅قام، المؤتمر الدوڲي الثالث حول منظمات الأعمال -6

  .03، ص2012الاجتماعية، كلية العلوم الاقتصادية، جامعة طاهري محمد بشار، 
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إلا أن هذه ، 1بحلكنه ليس الهدف الوحيد، لأن الانتقاد خص بعملية تعظيم الربح وليس تحقيق الر 

كتحس؈ن الأجور، زيادة حجم المؤسسة،  للمؤسسةالنظريات انصبت أهدافها عڴى الأهداف الداخلية 

  .المؤسسةالاجتماڤي والبيئܣ لهذه  وزيادة المبيعات وغ؈رها مما يسهم ࢭي تطوير الأرباح، وأهملت الدور 

كون المسؤولية " بحث أشار فيه أن "Frances X.Sutton"أجرى العالم  1965 سنةوࢭي 

الاجتماعية تظهر ࢭي المؤسسات من خلال موازنة إدارة المؤسسة فيما ب؈ن عدد العناصر المتفاعلة معها 

لها تأث؈ر كب؈ر ࢭي  ، والۘܣ...حملة الأسهم، الحكومة والۘܣ تتمثل بالمسْڈلك؈ن، المجهزون، المقرضون،

نخلص أن هذه المرحلة تم؈قت ، و 2"لمجتمعمساعدة المس؈رين لتقديم المزيد من المنافع العامة نحو ا

. بوجوب تدخل الدولة لإعادة التوازن الاقتصادي أدى إڲى بناء أرضية لمفهوم المسؤولية الاجتماعية

 .3"ما هو جيد للشركات جيد للبلد"هو الشعار الذي ساد ࢭي هذه الف؅رة و 

فكرة  )Keith Davis( حيث طور مع بداية الستينات ظهرت العديد من البحوث والدراسات و

عڴى ضرورة الال؅قام بالمسؤولية ذه الفكرة نصت القانون الحديدي للمسؤولية الاجتماعية، ه

  .4الاجتماعية وࢭي حالة عدم تطبيقها طوعا تكون المؤسسات مج؄رة عڴى تطبيقها قانونا

 مࢭي إحدى الجامعات الأمريكية تم عقد مؤتمر حول المسؤولية الاجتماعية، ت 1970 سنةࢭي 

 التأكيد فيه عڴى أن التغ؈رات الاقتصادية والاجتماعية تحتم عڴى المؤسسات تعديل النموذج

، 5الاقتصادي التقليدي المبۚܣ  عڴى تعظيم الأرباح لتأخذ ࢭي الحسبان اعتبارات أخرى مهملة أو منسية

، العامةوࢭي خضم هذا التوجه زادت الحاجة إڲى وضع معاي؈ر من أجل استجابة المؤسسات للمصلحة 

 .1970  سنةويمكننا القول بأن الاهتمام بالمسؤولية الاجتماعية بدأ فعليا منذ 

ومع بداية الثمانينات ظهرت نظرية أصحاب المصالح والۘܣ لها وجهة نظر اجتماعية، اقتصادية 

ومفهوم ، 6وتعت؄ر المؤسسة الاقتصادية مسؤولة عن تحقيق الرفاهية الاجتماعية عڴى مستوى واسع

                                                            
1- B.Laperche et D.Uzunidis, Op.cit., p07. 

  .38، ص2001، دار وائل للنشر والتوزيع، الأردن، 1ثامر ياسر البك؈ري، التسويق والمسؤولية الاجتماعية، ط  -2

  .230المرجع السابق، ص،  محمود الوادي ليث عبد الله القهيوي وبلال -3
4-Emmanuel dollet, La responsabilité des entreprises sous l’angle de leurs partenariats avec les ONG mémoire 
de fin d’études, université de paris1,Sorbonne UFR de science politique, DESS développement et coopération 
internationale, novembre, 2002, p26. 

راشد بن سعد الباز، الشراكة المجتمعية ب؈ن مؤسسات المجتمع والأجهزة الأمنية، مجلس التعاون لدول الخليج العربية، السعودية،  -5

  .19، ص2007

  .58طاهر الغالۗܣ وصالح العامري، المرجع السابق، ص -6



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالباب الأول ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات الاقتصادية من منظور قانونيــــــــــــــــــــــــــ

 

‐ 21 ‐ 
 

النظرية أٰڈا تعت؄ر صاحب المصلحة كل طرف داخڴي أو خارڊي عن المؤسسة مسؤول عن الإدارة هذه 

  .فالجيدة لكل الأطرا

تسرب : وࢭي هذه المرحلة حدثت العديد من الكوارث الۘܣ أثرت مباشرة عڴى الإنسان من بئڈا

ࢭي  1986 سنة (Exxon)ࢭي الهند، تسرب لزيت من مصنع  1984 سنة )Bhopul(الغاز ࢭي مصنع 

، 1ࢭي نفس السنة ࢭي روسيا، إضافة إڲى ظاهرة الاحتباس الحراري  )تشرنوبل(سكا، حادثة مفاعل لا أ

ه الكوارث ة الۘܣ يمكن أن تتحملها وفقا لهذومن منطلق اس؅راتيڋي بدأت الشركات تتوقع التكلفة المادي

  .الۘܣ سبق ذكرها وما تلحقه من تلويث بالبيئة

من خلال مفهوم الخصخصة لمنظمات القطاع الخاص ولأول مرة  امعه هذه المرحلة تزامنو 

السماح لحكومات الدول النامية الاستثمار ࢭي مجالات الطاقة، النقل، المياه، والاتصالات، مما تشكل 

 .2تحديا عڴى المنظمات لتوضيح سياسْڈا نحو حماية البيئة وحقوق الإنسان

ريودي جان؈رو ࢭي ال؄رازيل  تم انعقاده ࢭيمية الذي وبعد عقد مؤتمر الأمم المتحدة للبيئة والتن

ح؈ن أجتمع القادة السياسيون، ممثلو منظمات الأعمال،  1994 سنةتحديدا ࢭي  ،19923 سنة

البيئة، المناخ، والطاقة وتأث؈رها ࢭي القضايا : الاقتصاديون، والباحثون من أجل البحث مثلا ࢭي قضايا

فيما  وإس؅راتيجيْڈاضغوطا عڴى معظم الشركات لتغ؈ر نهجها  الاجتماعية، كل هذه المؤتمرات شكلت

  .4يتعلق بالمجتمع الۘܣ تعمل فيه

صدر الميثاق العالمܣ حيث  الاجتماعيةيؤرخ لظهور مفهوم المسؤولية  1999 سنةࢭي ورسميا 

ة ࢭي تحدمم المالذي صرح فيه الأم؈ن العام للأ  للمسؤولية الاجتماعية ࢭي المنتدى الاقتصادي العالمܣ،

والذي تجسدت فكرته ࢭي تبۚܣ شركات القطاع الخاص والعام دورا  مؤتمر دافوس ࢭي يناير ٭ڈذا الميثاق،

و٭ڈذا تعززت صورة المسؤولية باعتبارها مبادرة طوعية للمؤسسات لكي يتم ، 5ࢭي المسؤولية الاجتماعية

 .عيل دورها ࢭي المجتمع بشكل ٰڈائيتف

                                                            
1- Johan M. Havenaar, Julie G. Cwikel, and Evelun J. Bromet, Toxic Turmoil-  Psychological and societal 
consequences of ecological disasters, kindle edition, New York,2002, p50. 
2  - Jr Charles O. Holliday, Stephan Schmidheiny, Philip Watts, Walking the Talk- The Business Case for 
Sustainable Development, A Greenleaf Publishing Bock, England, 2002, p36. 

  .116، ص2015أحمد لكحل، النظام القانوني لحماية البيئة والتنمية الاقتصادية، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر،  -3
4  - Carl Frankel, In Earth ‘s Company- Business, Environment and the Challenge of Sustainability, Gabriola 
Island, BC, Canada, New Society Publishers, 1998, p95. 

، 2013، إثراء للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، 1ناصر جردات وعزام أبو الحمام، المسؤولية الأخلاقية والاجتماعية للمنظمات، ط - 5
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 04 –أوت  26ر القمة العالمܣ للتنمية المستدامة من أين تم انعقاد مؤتم 2002 سنةوࢭي 

ࢭي مدينة جوهانس؄رغ بجنوب إفريقيا، ونوقشت الكث؈ر من القضايا المتعلقة بالتنمية  2002سبتم؄ر 

المستدامة، حيث أقر المؤتمرون عڴى أنه تقع عڴى عاتقهم مسؤولية جماعية بتعزيز التنمية البيئية 

  .1مة، ومواجهة مشاكل است؇قاف الأرصدة والآثار الضارة لتغي؈ر المناخالمستدامة الم؅رابطة والمتداع

العديد من المنظمات وال؄رامج الۘܣ تعمل عڴى الاهتمام ٭ڈذه القضايا عنه وهذا المؤتمر انبثق 

برنامج الأمم المتحدة، ولجنة التنمية المستدامة، وبالرغم من كل هذا ظل جميع ما تحقق ࢭي : من بئڈا

ة من مراحل المسؤولية الاجتماعية ضعيفا، يحتاج إڲى إعادة نظر وال؅قام أك؆ر لتحقيق هذه المرحل

  .2أهداف التنمية المستدامة

اتساع قطاع  طبيعة الاقتصاد وبرزت ظواهر مثل تونأتي إڲى العشرية الأخ؈رة أين تغ؈ر 

سطوة شركات الأعمال حيث حملت ࢭي طياٮڈا مخاوف ل؅قايد  ،انتشار شبكة المعلوماتالخدمات، 

العملاقة نتيجة تخڴي الحكومات عن دورها ࢭي تقديم الكث؈ر من الخدمات وهذا ما أدى بالمنظمات 

  بالطبيعة الرقميةتولدت قيما جديدة ارتبطت ࢭي هذه المرحلة  ،3الحث عڴى تطوير مبادراٮڈا الاجتماعية

  .لاقتصاد الجديدل

 لتطور التاريڏي للمسؤولية الاجتماعية للمؤسساتوأخ؈را ومن خلال ما تم ذكره واستعراضا ل

ع؄ر الأزمنة نجد بأنه كان بطيئا ومدرجا، حيث أن بواعث الاهتمام به لم تكن لافته للنظر  الاقتصادية

من قبل، إلا أن الكوارث المتلاحقة الۘܣ أضرت بالبيئة والمجتمع كان لها دور سباق وحاسم ࢭي علو 

منظمات القطاع الخاص لتلبية حاجات وواجبات وحقوق موجهه تجاه  الأصوات المنادية بتفعيل دور 

  .تعمل فٕڈما اللذانالمجتمع والبيئة 

كل هذه المنظمات أدركت أن ربحيْڈا واستمرارها وتطورها مرهونة بقيامها بأدوار اجتماعية ࢭي 

ة، وتقوية إطار تحقيق التنمية المستدامة، كل هذا ساهم ࢭي تأسيس مفهوم المسؤولية الاجتماعي

                                                            

  .117أحمد لكحل، المرجع السابق، ص -1

الله العصيمܣ، المسؤولية الاجتماعية للشركات نحو التنمية المستدامة، دار اليازوني العلمية للنشر والتوزيع، عمان، الأردن،  عايد عبد -2

  .21-20، ص  ص 2019

زيع، أكرم احمد الطويل وياسم؈ن عبد الرزاق الدباغ، إدارة الجودة الشاملة للبيئة والمسؤولية الاجتماعية، دار جريدة للنشر والتو  - 3

  .53، ص 2016عمان، 
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، 1العلاقة ب؈ن منظمات القطاع الخاص والمجتمعات، وࢭي الٔڈاية إيجاد منظمات مسؤولة اجتماعيا

  .2"ما هو جيد للمجتمع هو جيد للبلد" شعار هذه المرحلة هو وكان 

لنشأة وتطور المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات الاقتصادية، لا يكفي لفهمها، بل  ق ر طلتاإن 

 ام زار بإو ، ةيداصتقالات ساسؤ لمل الاجتماعية تعريف هذه المسؤوليةل كلذكلينا التطرق يتوجب ع

  .٭ڈا، وهو محتوى المطلب الثاني ذات الصلةت حاطلصلماة قيب عن ها؈ق مي

  انيالمطلب الث

 طلحاتوتمي؈قها عن المص الاقتصادية تعريف المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات 

  اهل ة٭ڈاشلما

تبۚܣ المؤسسات الاقتصادية للمسؤولية الاجتماعية منذ زمن، ه وبالرغم من أنهنا جدير بالذكر ال

 بشكل محدد وقاطع يكتسب بموجبه المسؤولية الاجتماعيةلم يتم تعريف  حۘܢ وقتنا الراهنإلا أنه 

قوة إلزام قانونية وطنية أو دولية، ولا تزال هذه المسؤولية ࢭي جوهرها أدبية ومعنوية، أي إٰڈا تستمد 

يوجد هناك عدة تعريفات لمفهوم ، حيث قوٮڈا وقبولها وانتشارها من طبيعْڈا الطوعية الاختيارية

   .)فرع الأول ال( ، وكلها تدور حول ذات المعۚܢمؤسسات الاقتصاديةالمسئولية الاجتماعية لل

وࢭي هذا الشأن قد يتداخل مصطلح المسؤولية الاجتماعية مع مجموعة من المصطلحات الۘܣ 

الفرع ( الۘܣ لها صلة به المصطلحات تلكعن  تمي؈قه يستوجب ࢭي هذا المقام تدخل ضمن مجاله، ما

  ).الثاني

  

   

                                                            

  .21سابق، صالرجع المعايد عبد الله العصيمܣ،  -1

  .230المرجع السابق، ص، ليث عبد الله القهيوي وبلال محمود الوادي   -2
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  الفرع الأول 

  تعريف المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات الاقتصادية 

للمؤسسات الاقتصادية، ينبڧي ࢭي البداية  الاجتماعية مصطلح المسؤوليةتعريف ل لللوصو 

بيئية، ثقافية، : هذا المصطلح تركيب معقد عڴى اعتبار أن له صلة بجوانب متعددةأن الإشارة إڲى 

 ي؈نالاقتصاد ، فنجد تعريف المفكرينهتعريفاجتماعية، ومؤسساتية، مما صعّب من مهمة ضبط 

  ).ثانيا(، وكذلك الهيئات والمنظمات الدولية )أولا(نقانووفقهاء ال

  الاقتصاد وفقهاء القانون  ي مفكر تعريف : أولا
ال؅قام المنظمة تجاه المجتمع الذي : "بأٰڈاالاقتصادية  للمؤسسات تعرف المسؤولية الاجتماعية

، قت العديد من الآراءاء عليه انطل، وهذا التعريف يعت؄ر حجز الزاوية لبقية التعاريف وبن1"تعمل فيه

                                                            

   لَ (ۂي اسم مفعول من الثلاثي  ي اللغةࡩ: أولا كلمة المسؤولية
َ
مَا " : لقوله تعاڲى) سَائِلْ (منه لوزن  ، واسم فاعل)سَأ

َ
ْٔ وَأ  تَ

َ
، "ڈَرْ السَائِلَ فَلا

لَ سَا: "وسأله عن الآۜܣء سُؤَاَلا وَمُسَائَلَة لقوله تعاڲى من سورة الضڍى، 10الآية 
َ
الأوڲى من سورة المعارج،  ، الآية"ئِلٌ  بِعَذَابٍ وَاقِعْ سَأ

لْ بَعْضَهُمْ بَعْضًا، من مختار الصحيح 
َ
لَ (وتَسَاءَلُوا أي يَسْأ

َ
بكر بن عبد القادر الرازي، مكتبة لبنان، ب؈روت،  ، لمحمد بن أبي)كلمة سَأ

  .120، ص 1988
كلمة (كتاب المنجد ࢭي اللغة العربية المعاصرة : ومطالبا عن أفعال أتاها، ينظر كذلك يقصد بالمسؤولية ما يكون به الإنسان مسؤولا  -

  .640، ص 2000دار المشرق، ب؈روت،  ،)سأل
، مكتب الشروق 4، ط- المعجم الوسيط - معجم اللغة العربية : رينظ" أمر تقع عليه تبعته حال أو صفة من يسأل عن" وتعۚܣ أيضا -

  .190، ص2005الدولية، القاهرة، 
حسب مستويات ثلاث الأول تقصد به الواجب والال؅قام، الثاني تقصد به  (Responsabilité)تعۚܣ حسب القاموس الفرنسۜܣ بمصطلح  -

 :وتبعاته، ينظر ثالث قصد به الخطأالمنصب، أما ال
Dominique le fur, dictionnaire des synonymes, nuances et contraires, le robert collection les usuels, France, 
2005, p2017. 

سارت إذا تعۚܣ بأٰڈا مرتبطة بواجب التعامل مع ءۜܣء ما أو رعاية ءۜܣء ما، لكن ينجر عنه لوم  (oxford)أما حسب القاموس الإنجل؈قي  -
  :الأمور بشكل خاطئ، ينظر

Sally Wehmeier, Colin McIntosh, Joanna Turnbull, Oxford advanced learner’s dictionary, international student’s 
edition, 7th edition, oxford university press, England, 2006, p1246. 

وسيلة قانونية تتكون أساسا من تدخل إداري ينقل بمقتضاه عبء " :القانون بأٰڈاالمسؤولية ࢭي مجال تعۚܢ كلمة : ثانيا ࡩي الاصطلاح
الضرر الذي يدفع عڴى شخص مباشرة، بفعل قوان؈ن الطبيعة أو البيولوجيا أو السيكولوجيا أو القوان؈ن الاجتماعية، إڲى شخص آخر 

ت وابدي، نظرية المسؤولية الإدارية، ديوان المطبوعاعمار ع: ينظر، "تحمل هذا العبءينظر إليه عڴى انه الشخص الذي يجب أن ي
 .12، ص1998الجامعية، الجزائر، 

  اجتماع مجموعة من الأفراد بصفة دائمة ࢭي مكان ما من الأرض ينآۜئ بئڈم ضروبا من العلاقات الروحية "كلمة الاجتماعية فتعۚܣ

، 1بد الفتاح المغربي، المسؤولية الاجتماعية للبنوك الإسلامية، طعبد الحميد ع:  ينظر". والاقتصادية والثقافية تربط بعضهم ببعض

  18، ص 1996منشورات المعهد العالمܣ للفكر الإسلامي، الٔڈار للطبع والنشر والتوزيع، القاهرة، 

زوني العلمية للنشر طاهر محسن منصور الغالۗܣ ونعمة عباس الخفاڊي، قراءات ࢭي الفكر الإداري المعاصر، الطبعة العربية،  دار اليا -1

  . 289، ص2008والتوزيع، عمان، 
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نجد أن الكاتب ع؄ر عن توقعات المسؤولية الاجتماعية لمبادرات المؤسسات اتجاه المجتمع بصورة لا 

لكي  يزداد بزيادة الأطراف الۘܣ لها علاقة بالمؤسسةتضر قيام المؤسسة بوظائفها الرئيسية، والال؅قام 

  .تحصيل عائد مناسب من استثماراٮڈايتم 

داخل البيئة العمل عڴى تحقيق المصالح المش؅ركة ب؈ن الفرد والمسؤولية : "أٰڈاتعرف عڴى  كما

، فمصطلح المصالح المش؅ركة نعۚܣ به تحقيق أك؄ر 1"الۘܣ تجمع بئڈا سواء بيئة اجتماعية أو بيئة عمل

  .قدر من المصالح لكلا الطرف؈ن

عتبار بصفة طوعية الأخذ بع؈ن الا ۂي " :الاقتصادية للمؤسساتلمسؤولية الاجتماعية وا

الاجتماعية والبيئية من طرف المؤسسات أثناء أدا٬ڈم لأنشطْڈم التجارية وكذلك ࢭي  هتماماتالا 

ال؅قامات ، فهنا المسؤولية الاجتماعية لا تعۚܣ المطابقة فقط لكل ما يعت؄ر علاقاٮڈم مع أصحاب المصالح

الاستثمار ࢭي الرأسمال البشري ب ويكون  ولكن الذهاب إڲى ما هو أبعد من ذلك قانونية سارية المفعول،

  .2"العلاقات ب؈ن أصحاب المصالحࢭي والبيئة و

شريطة أن  الأرباحاستعمال المؤسسة لمواردها والقيام بأنشطة موجهة لتعظيم : "وۂي كذلك

الطرق المغشوشة  إڲىتح؅رم قواعد اللعبة يكون بالاعتماد عڴى التنافس الحر ࢭي السوق دون اللجوء 

  .3"لتحايلڲى اإو 

أربعة جوانب رئيسية مٔڈا الاقتصادية  للمؤسسات لمسؤولية الاجتماعيةاشمل تعريف  لقد

الأخلاقية، فنجد الجانب الأول يتمثل ࢭي ال؅قام مؤسسة ما والمسؤولية الاقتصادية، القانونية، الخ؈رية، 

الاقتصادية ࢭي ظل ن تكون منتجة ومربحة، أما الثاني يتمثل ࢭي أن المؤسسات تمارس واجباٮڈا أب

اح؅رامها للقوان؈ن المعمول ٭ڈا، والثالث يتمثل ࢭي ال؅قام المؤسسات بالامتثال لقواعد السلوك ࢭي 

المجتمع، ࢭي ح؈ن نجد المسؤولية الخ؈رية تعكس الرغبة ࢭي رؤية المؤسسات تنخرط ࢭي نشاطات ٮڈتم 

  .4بتحس؈ن رفاهية المجتمع

                                                            

  .17، ص2013، دار  الكتاب الحديث، القاهرة، مصر، 1م؈رال ص؄ري أبو فريجة، المسؤولية الاجتماعية ࢭي الممارسات الإعلانية، ط -1
2-Christian Brodhag, Le Development Durable, international association of investors in social economy, 
Mulhouse, France, 23 mai 2002, p02. 
3- Milton Friedman, The Social Responsibility of Business Is to Increase Its Profits, The New York Times 
Magazine, 13 September 1970, p122-126. 

  .14، ص2015لراية للنشر والتوزيع، الأردن، ، دار ا1يوسف زياتية ، مدخل إڲى الاتصال الاجتماڤي للمؤسسة، ط -4
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م أو الإحساس بالصالح العام، الذي يدفع الناس الإحساس بالال؅قا" :كما تعرف عڴى أٰڈا

ال؅قام : " أيضا بأٰڈا ، وعرفت1"للمشاركة والمساهمة ࢭي المجتمع ككل أو ࢭي جماعات فرعية من الناس

، "2بتحس؈ن رفاهية المجتمع من خلال ممارسات أعمال اختيارية تقديرية ومساهمات بالموارد المؤسسية

الأفعال الۘܣ تل؅قم ٭ڈا المنظمات لحماية  تتمثل ࢭيللمؤسسات الاجتماعية  المسؤولية: "وتم تعريفها بأٰڈا

  .3"ازدهار ورفاهية المجتمع ككل، مع الاهتمام بالمصالح الذاتية للمنظمة

نموذج أو أسلوب مختار يربط ما ب؈ن أهداف " :الاجتماعيةالمسؤولية عرف الفقه القانوني 

عية وكذا مصالح الشركاء عڴى أن تأخذ هذه المسؤولية المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية والمجتم

الاجتماعية بع؈ن الاعتبار الأنظمة القانونية الوطنية كمعطيات قاعدية من أجل تحقيق التوازن ماب؈ن 

طلبات الأجراء والنقابات من جهة، ومالكي رأس المال كموردين والمقاول؈ن الفرعي؈ن والزبائن 

وࢭي تعريف أخر أك؆ر تفصيلا للفقه القانوني يرى ، 4"الخ من جهة أخرى ... نوك الدائن؈نوالمسْڈلك؈ن والب

بالمعۚܢ الأوسع تتعلق بدورها ࢭي المجتمع، وبمعۚܢ أضيق ۂي ظاهرة تنظيمية معقدة ومتعددة " :بأٰڈا

  .5"الأبعاد موجهة لأصحاب المصلحة

نظر ف وجهات تختلف باختلا للمؤسسات ، نجد أن المسؤولية الاجتماعية سبقاستنادا لما 

أغلّڈم يلتقون ࢭي نقطة مش؅ركة وۂي  إلا أن، ، كل حسب وجهة نظرهباحۙܣ الاقتصاد وفقهاء القانون 

ال؅قام تل؅قم به الشركات لتحقيق رفاهية المجتمع من خلال ما يتم أٰڈا  أغلّڈميعت؄رها  الال؅قام حيث

المجتمع ككل، والبعض يرى بأٰڈا تذكر تقديمه لتلبية رغباٮڈم وحاجياٮڈم، هنا ينعكس الأمر عڴى رفاهية 

  .وواجّڈا اتجاه المجتمع ككل المؤسسات بال؅قامها بمسؤوليْڈا

مجموعة من  ڈابأٰتعريف المسؤولية الاجتماعية من خلال التعاريف السالفة الذكر يمكن 

 ڈااٮسؤوليمب التذك؈ره ةموجهة للمؤسس طوعية وليست إجبارية،الات الأخلاقية والإنسانية الال؅قام

                                                            

  .31، ص2009نايف درهم عاد المرواني، التوافق النفسۜܣ والمسؤولية الاجتماعية لدى المجرم؈ن، دار الفكر العربي، مصر،  -1

لثقافية، القاهرة، مصر، علا أحمد إصلاح، المسؤولية الاجتماعية للشركات، الدار الدولية للاستثمارات ا: فيليب كوتلر ونانسۜܣ ڲي، تر -2

  .09، ص2011

  .139، ص2011، دار الإعصار العلمܣ للنشر والتوزيع، عمان، الأردن،  1عبد الرزاق سالم الرحاحلة، المسؤولية الاجتماعية، ط  -3

تماڤي، كلية الحقوق فاطمة الزهرة ماموني، تأث؈ر العولمة عڴى قانون العمل الجزائري، رسالة لنيل شهادة دكتوراه ࢭي القانون الاج -4

  .292، ص 2013-2012جامعة وهران، السنة الجامعية 

، مؤسسة الكتاب القانوني للنشر والتوزيع، بومرداس الجزائر، 1خ؈رة بورزيق، المسؤولية الاجتماعية للشركات من المنظور القانوني، ط -5

  .27، ص 2022
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مما يساهم ࢭي تحس؈ن نوعية حياة القوى العاملة وأسرهم  الذي تنتسب إليه، امحيطهاتجاه  اوواجباٮڈ

  .بشكل عامإضافة للسكان والمجتمع 

 المنظمات الدوليةتعريف : ثانيا
الاندماج " :بأٰڈا الاقتصادية المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات 1تعرف المفوضية الأوروبية

ذات الاهتمامات الاجتماعية والبيئية ࢭي أنشطْڈا التجارية وعلاقْڈا مع  الشركاتمن قبل  الطوڤي

  .2"أصحاب المصلحة

 2011 سنةطوعية، ࢭي ان قائم عڴى أسس تم مؤخرا تحديث هذا التعريف التقليدي الذي ك

متثال لتحمل مسؤوليْڈا الاجتماعية يجب عڴى المؤسسات أولا الا : "طورت المفوضية هذا المفهوم

للتشريعات السارية والاتفاقيات الجماعية الم؄رمة ب؈ن الشركاء الاجتماعي؈ن للوفاء بمسؤوليْڈا 

عملية مصححة لدمج  -بالتعاون الوثيق مع أصحاب المصلحة  -الاجتماعية بالكامل يجب علٕڈا أن تبدأ 

، 3"س؅راتيجياٮڈا الأساسيةالاهتمامات الاجتماعية والبيئية والأخلاقية وحقوق الإنسان ࢭي أنشطْڈا وا

الۘܣ كانت ࢭي التعريف السابق اختفت، وهذا لا يعۚܣ بأن " طوڤي"من هذا التعريف نجد بأن كلمة 

  .المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات أصبحت إلزامية

الاقتصادية المنتدى الدوڲي لقادة الأعمال عرف المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات ࢭي ح؈ن نجد 

رسات الأعمال المتسمة بالانفتاح والشفافية والۘܣ تقوم عڴى مبادئ أخلاقية واح؅رام مما: "عڴى أٰڈا

 الاقتصادية المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات اللجنة الأوروبيةعرفت و ، 4"الموظف؈ن والمجتمع والبيئة

والبيئܣ مفهوم تقوم من خلاله المؤسسات وبشكل طوڤي بدمج الاهتمام بالجانب؈ن الاجتماڤي : "عڴى أٰڈا

أثناء أدائم لأنشطْڈم التجارية، وكذلك ࢭي علاقاٮڈم مع الأطراف ذات المصلحة، فهنا المسؤولية 

الاجتماعية لا تعۚܣ فقط المطابقة لكل ما هو ال؅قامات قانونية سارية المفعول بل الذهاب إڲى ما هو 

  .5"أبعد من ذلك

                                                            

، وۂي المسؤولة عن اق؅راح التشريعات وتأييد معاهدات 1958تأسست سنة  المفوضية الأوربية ۂي الفرع التنفيذي للاتحاد الأوربي -1

  .الاتحاد الأوربي وإدارة أعمال الاتحاد الأوربي اليومية
2- Denis Stokkink, Responsabilité sociétale des entreprises - la spécificité des sociétés mutuelles dans un 
contexte européen, les cahiers de la solidarité, Think tank européen pour la solidarité,  avril 2010, Bruxelles,  
p45. 

  .28خ؈رة بورزيق، المسؤولية الاجتماعية للشركات من المنظور القانوني ، مرجع سابق، ص -3

  .18، ص2015عمان،  دار كنوز المعرفة، ،1ط رولا المعايطة ،المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات من الألف إڲى الياء، و  صالح الحموري -4
5- Commission des Communautés Européennes, Livret vert , promouvoir le cadre européen pour la 
responsabilité social des entreprises, 2001, p 07. 
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ساهمة ࢭي التنمية الاقتصادية  المستدامة،  ال؅قام الأعمال بالم: "البنك الدوڲي بأٰڈا ࢭي ح؈ن عرفها

والعمل مع الموظف؈ن وأسرهم والمجتمع المحڴي والمجتمع ككل لتحس؈ن نوعية الحياة، بطرق جيدة 

  .1"للأعمال التجارية وجيدة للتنمية

: اعية للمؤسسات عڴى أٰڈاوعرفت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية المسؤولية الاجتم

بالمساهمة ࢭي التنمية الاقتصادية، مع ضرورة المحافظة عڴى البيئة والعمال وعائلاٮڈم  ال؅قام المؤسسة"

 .2"٭ڈدف تحس؈ن جودة الحياة لجميع الأطراف المحڴي والمجتمع بشكل عام، وهذا والمجتمع

ࢭي  الاقتصادية العالمية فعرفت المسؤولية الاجتماعية للمؤسساتوالمعايرة منظمة التقييس  أما

مسؤولية المؤسسة عن الآثار الم؅رتبة لقراراٮڈا وأنشطْڈا عڴى المجتمع ": عڴى أٰڈا ISO 26000 المواصفة

والبيئة ع؄ر الشفافية والسلوك الأخلاࢮي المتناسق مع التنمية المستدامة ورفاهية المجتمع فضلا عن 

  .3"توقعات المساهم؈ن الاعتبار الأخذ بع؈ن 

جميع " :الاجتماعية للمؤسسات عڴى أٰڈا سؤوليةلما تعرفمنظمة التجارة العالمية  ونجد

اقتصادية، و٭ڈذا فالمسؤولية الاجتماعية  لات الۘܣ تساهم ࢭي تطوع المؤسسات لتحقق تنميةالمحاو 

  .4" تعتمد عڴى المبادرات الحسنة من رجال الأعمال دون وجود إجراءات ملزمة قانونا

المبادرات الطوعية " :بأٰڈاللمؤسسات ة المسؤولية الاجتماعيعرفت منظمة العمل الدولية أما 

الۘܣ تقوم ٭ڈا المؤسسات علاوة لما علٕڈا من ال؅قامات قانونية، وأيضا ۂي طريقة تستطيع أن تنظر ٭ڈا أي 

مؤسسة ࢭي تأث؈رها عڴى جميع أصحاب المصلحة المعني؈ن، وۂي تعد تكملة للوائح الحكومية وليست 

: وير التعريف عڴى الشكل التاڲية العمل الدولية بتطقامت منظم 2020 سنةࢭي و، 5"بديلا عٔڈا

المسؤولية الاجتماعية المؤسسية ۂي نموذج عمل ذاتي التنظيم، تجعل منظمة الأعمال مسؤولة "

  .6"اجتماعيا عن نفسها وأصحاب المصلحة والجمهور 

                                                            
1-Djordjija Petkoski and Nigel Twose , Public Policy For Corporate Social Responsibility, The world Bank, July 
7-25, 2003, p01. 
2- marie Françoise Guyonnaud et Frédérique Willard, synthèse sur le développement durable du management 
environnemental au développement durable des entreprises, rapport final, ademe, France, mars2004, p05. 

حول المسؤولية الاجتماعية مقال منشور عڴى الموقع  ISO26000الإيزو، المشاركة ࢭي المواصفة القياسية الدولية المستقبلية  -3

 .10:16: ، عڴى الساعة2022أكتوبر  04: تم الاطلاع بتاريخ   www.iso.orgRetrievedfrom-الإلك؅روني

  .162، ص2009، دار الميسرة للنسر والتوزيع، عمان، 1لف السكارنة، أخلاقيات العمل، طبلال خ -4

ريحان بكر، المسؤولية الاجتماعية للمصارف الإسلامية، مجلة الدراسات المالية والمصرفية، الأكاديمية العربية للعلوم المالية  -5

  .16،  ص2012جوان  30، 02، ع 20والمصرفية، الأردن، مج 

  . 29؈رة بورزيق ، المسؤولية الاجتماعية للشركات من المنظور القانوني ، مرجع سابق، صخ -6
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 القول يمكن  سالفة الذكر المقدمة من طرف الهيئات والمنظمات الدولية،المن خلال التعاريف 

أن المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات ۂي عبارة عن ال؅قامات ونشاطات ٮڈدف إڲى تحقيق التنمية 

  .الاقتصادية والبيئية الۘܣ من خلالها تقوم أي مؤسسة بتحس؈ن مستواها المعيآۜܣ

  الفرع الثاني

  ذات الصلة ٭ڈا تمي؈ق المسؤولية الاجتماعية عن المصطلحات 

قد ينصرف مدلول المسؤولية الاجتماعية إڲى مفاهيم ودلالات أخرى مشا٭ڈة لها، لذا ومن أجل 

 ࢭيء واس ،تحديد مفهومها بدقة وتمي؈قا لها عما يشا٭ڈها من المصطلحات والمفاهيم ذات الصلة ٭ڈا

كالمسؤولية : يستوجب تمي؈ق المسؤولية الاجتماعية عن المصطلحات القريبة مٔڈا ف،داهالأ  و أ يةهمالأ 

  .)رابعا(والتنمية المستدامة  ،)ثالثا(د الأخضر والاقتصا، )ثانيا(والمسؤولية البيئية  ،)أولا(المجتمعية

  المسؤولية الاجتماعية والمسؤولية المجتمعية :أولا

يقصد بالمسؤولية الاجتماعية، أن تراڤي المؤسسات الاقتصادية جميع الجوانب الاجتماعية 

 لمستوى رتباطا مباشرا، وذلك عڴى اࢭي كافة أعمالها المرتبطة بنشاطها ا والأخلاقية والإنسانية

الاقتصادي أو البيئܣ أو القانوني، وتتعهد ࢭي قوانئڈا الداخلية ومدوناٮڈا وࢭي تعاملاٮڈا الطوعية بأن 

، بل يجب علٕڈا تل؅قم بذلك مراعاة الرجل الحريص، ولا تكتفي فقط بتطبيق القوان؈ن ࢭي حدها الأدنى

قام بالمعاي؈ر والجوانب القانونية مواكبة التطورات الحاصلة ࢭي جميع الميادين، ومن أمثلة ذلك الال؅

  1.لرعاية العامل؈ن، وحماية المسْڈلك؈ن، وحماية البيئة

أما المسؤولية المجتمعية فهܣ أشمل من المسؤولية الاجتماعية، إضافة إڲى الال؅قامات السالفة 

عمل عڴى الذكر ، نجد المسؤولية المجتمعية، تلزم المؤسسات بأن تراڤي جوانب الحياة ࢭي المجتمع وال

إبراز دورها فيه بشكل فعال وإيجابي، وأن تتخذ مع مختلف المؤسسات سواء ࢭي القطاع العام أو 

، ومن ذلك الاهتمام بالفئات الهشة، وتقديم مساعدات لبناء الخاص ل؅رقية المجتمع ورفاهيته

  .المدارس، ومساندة طلبة الجامعات وتقديم التسهيلات لهم

                                                            

خ؈رة بورزيق، الفرق ب؈ن المسؤولية الاجتماعية والمسؤولية المجتمعية، الشبكة السعودية للمسؤولية الاجتماعية، مقال منشور عڴى  -1

  .14.00، عڴى الساعة 2022أكتوبر  12: ، تم الاطلاع بتاريخ https://csrsa.net/post/1343: الرابط الالك؅روني
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لية المجتمعية لا يمكن أن تتحقق ࢭي غۚܢ عن المسؤولية وࢭي الأخ؈ر يتضح أن المسؤو 

الاجتماعية، ࢭي ح؈ن يمكن الاكتفاء بالمسؤولية الاجتماعية كضمان حد أدنى من المسؤولية المجتمعية 

كما نجد أن المسؤولية الاجتماعية أك؆ر إلزاما من المسؤولية المجتمعية، لتصبح هذه الأخ؈رة محتواة ࢭي 

  .1)البعد الخ؈ري (عية، وتشكل أحد أبعادهاالمسؤولية الاجتما

  المسؤولية الاجتماعية والمسؤولية البيئية: ثانيا

رف المسؤولية البيئية عڴى أٰڈا عملية تغطية الآثار البيئية لعمليات إنتاج الشركات تع

المنتجات والانبعاثات الغازية، وتقليص الممارسات الۘܣ تكون لها أثار سلبية  كتخفيض عملية تلف

  .2البيئية ࢭي تطبيق العمليات الخاصة بحماية البيئة مستقبلية عڴى البيئة، كما تتمثل المسؤولية

أما المسؤولية الاجتماعية فهܣ ال؅قام طوڤي يقع عڴى عاتق المؤسسات الاقتصادية، يشمل 

نوني لذا البعد الاقتصادي، والخ؈ري، والقاأخرى ك أبعادإڲى اح؅رام المؤسسات للبيئة، تحقيق  بالإضافة

  .يتضح أن المسؤولية الاجتماعية أشمل من المسؤولية البيئية الۘܣ تنحصر ࢭي تحقيق البعد البيئܣ

المشرع الجزائري والذي نص عليه ، مبدأ الملوث الدافع المسؤولية البيئية تقوم عڴى أساس

لمستدامة، والمتضمن التنمية ا إطار المتعلق بحماية البيئة ࢭي  103- 03 رقم من القانون  3بموجب المادة 

ۘܣ تصيب البيئة بسبب نشاطه الملوث، أما أسس المسؤولية الاجتماعية أن الملوث يتحمل الأضرار ال

، التطوع، الال؅قام الاجتماڤي، الال؅قام الأخلاࢮي، مكافحة الفساد، حماية حقوق مٔڈا الاستدامةفمتعددة 

قوم علٕڈا المسؤولية الاجتماعية أوسع من الۘܣ ت الأسس، حماية البيئة، وبالتاڲي نجد أن الإنسان

  .الۘܣ تقوم علٕڈا المسؤولية البيئية الأسس

الۘܣ حددها كارول للمسؤولية الاجتماعية، والمتمثلة ࢭي البعد الاقتصادي  الأبعادبالنظر إڲى 

ؤولية أبعاد المسؤولية الاجتماعية أوسع من أبعاد المس، نجد أن 4والأخلاࢮيوالقانوني، والبعد الخ؈ري 

                                                            

  .، مرجع سابقخ؈رة بورزيق، الفرق ب؈ن المسؤولية الاجتماعية والمسؤولية المجتمعية -1

دراسة إحصائية لعينة من زبائن  -الزبون لاغة وسارة بولفراخ ، تأث؈ر تبۚܣ المسؤولية البيئية ࢭي تحس؈ن صورة المؤسسة لدى  سامية -2

  .45، ص 2019، 1، ع 3، مجلة العلوم الإدارية والمالية، جامعة الوادي، مج - جازي 

يوليو  20 ࢭي المؤرخة، 43، يتعلق بحماية البيئة ࢭي إطار التنمية المستدامة، ج ر، ع 2003يوليو  19، المؤرخ ࢭي 10-03القانون رقم  -3

2003.  

  . تطرق لهذه الأبعاد ࢭي المطلب الثاني من المبحث الثاني من هذا الفصلسيتم ال  -4
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تش؅رك ࢭي هدف واحد هو حماية حقوق  الأبعادالبيئية والمتمثلة ࢭي البعد البيئܣ، إلا أن جل هذه 

  .المقررة قانونا الإنسان

  الأخضرالمسؤولية الاجتماعية والاقتصاد : ثالثا

المقبلة، ومن المهم جدا أن يتم  للأجيالهو اقتصاد مبۚܣ عڴى توف؈ر الرفاهية  الأخضر الاقتصاد 

هو تقليل المخاطر الۘܣ تتعرض لها البيئة،  الأخضر للاقتصاد  الأساسية الأهدافا ࢭي الاعتبار، لأن أخذه

  .نتيجة مجموعة من النظم الايكولوجية، مثل تنقية الهواء والماء

ࢭي  الأخضروالاقتصاد الأخضر  تعت؄ر عملية تبۚܣ منظمات الأعمال لفلسفة التسويقكما 

لدى  والۘܣ بدورها تخدم صورة المؤسسة، بالمسؤولية الاجتماعية اهتمامهاممارساٮڈا دلالة صريحة عڴى 

أثار أنشطْڈا عڴى المجتمع، ويعت؄ر اتجاها إيجابيا  جماه؈رها، ناهيك عن تجنب ضغوط الحكومات بشأن

  .1حقوق الأجيال اللاحقة بالتنمية المستدامة القائمة عڴى استغلال الموارد مع مراعاة للاهتمام

من المسؤولية الاجتماعية ثم إڲى حماية المسْڈلك، ليصل  الأخضر مفهوم التسويق وقد تطور 

هدفه تحقيق المسؤولية الاجتماعية، خاصة ࢭي  الأخضر ، وبالتاڲي نجد أن التسويق الأخضرإڲى التسويق 

  .جانّڈا البيئܣ، وبالتاڲي تحقيق البعد البيئܣ للمسؤولية الاجتماعية

ما ٱڈدف إڲى الحفاظ ࢭي أن كلاه الأخضر ماعية تلتقي مع الاقتصاد لذا نجد أن المسؤولية الاجت

حيث نجد أن المسؤولية الاجتماعية تؤدي بالمؤسسات الاقتصادية إڲى اح؅رام القوان؈ن عڴى البيئة، ف

ࢭي بيئة نظيفة، ࢭي ح؈ن  الإنسانبما ࢭي ذلك حماية حق  ، وحماية جميع أطياف المجتمعالمعمول ٭ڈا

 الأخضر الأخضر هدفه الحفاظ عڴى البيئة للأجيال اللاحقة، كما ينظر إڲى الاقتصاد نجد أن الاقتصاد 

  .2عڴى أنه ترجمة لمتطلبات المسؤولية الاجتماعية

   

                                                            

مع الإشارة إڲى تجربة شركة  -دراسة نظرية تحليلية–أهمية ودور التسويق الأخضر ࢭي زيادة تنافسية منظمات الأعمال  ،بل؄راهيمجمال   -1

، 12، ع -الشلف-م الاقتصادية والقانونية، جامعة حسيبة بن بوعڴي العلو ) أ(ميورا، مجلة الأكاديمية للدراسات الاجتماعية والإنسانية، 

  .78،، ص  2014

، التسويق الأخضر كأحد التوجهات الحديثة للمسؤولية الاجتماعية ࢭي تحقيق التنمية المستدامة، مجلة مطاڲي ليڴىو دليلة مسدوي  -2

تجارية وعلوم التسي؈ر، جامعة أحمد بن يڍي الونشريسۜܣ الاقتصاد الحديث والتنمية المستدامة، كلية العلوم الاقتصادية وال

  .100، ص 2021، جوان 01، ع  04تيسمسيلت، مج 
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  والتنمية المستدامة الاجتماعيةالمسؤولية : رابعا

 الأخ؈رةالعام للمسؤولية الاجتماعية، وبذلك تستمد هذه  الإطار تعد التنمية المستدامة 

بالجانب  أساسۜܣٮڈتم بشكل  إذللتنمية المستدامة،  الأساسية والأبعادهاٮڈا من الاتجاهات اتجا

الاجتماعية إڲى مجموعة واسعة من الاقتصادي والجانب الاجتماڤي وكذا البيئܣ، حيث تش؈ر المسؤولية 

ة والقدرة بالمجالات البشري والاهتمامالاقتصاد والبيئة  إدارةالقضايا، تنطوي عڴى نهج متكامل ࢭي 

  .1ؤسسيةالم

إڲى أن مفهوم المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات تم دراسته بشكل منفصل  الإشارةكما تجدر 

لف؅رة طويلة من الزمن وبعيدا عن التنمية المستدامة، إلا أن نمو الشركات المتعددة الجنسيات والۘܣ 

الفاعلة لصالح  الأطرافرك؈ق نحو فاقت القوة الاقتصادية للكث؈ر من اقتصاديات عديد الدول، حول ال؅

 الأعمالالتنمية المستدامة، من مسؤولية الحكومات والجهات الفاعلة ࢭي المجتمع المدني، إڲى مجال 

أن أهداف التنمية المستدامة لا يمكن تحقيقها  الآنواضحا الثالثة، وأصبح  الألفيةالتجارية ࢭي بداية 

  .2مبادرات المسؤولية الاجتماعية بدون مساهمة المؤسسات الاقتصادية من خلال

من خلال ما تم التطرق إليه من تمي؈ق للمسؤولية الاجتماعية عن غ؈رها من المفاهيم المشا٭ڈة 

لها، يتضح أن المسؤولية الاجتماعية ۂي مفهوم يق؅رب من عديد المفاهيم الموجودة والۘܣ ٮڈدف إڲى 

ة، وبالتاڲي هناك نقاط التقاء كث؈رة ب؈ن تحقيق غايات وأهداف مش؅ركة مع المسؤولية الاجتماعي

المفاهيم السالفة الذكر، الأمر الذي يجعل المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات الاقتصادية، مفهوم غ؈ر 

  .مضبوط بدقة

   

                                                            

تجارب رائدة لبعض البلدان المتقدمة والعربية، مجلة : ، دور المسؤولية الاجتماعية ࢭي التنمية المستدامةتوام زاهية وعائشة عزوز  -1

  .217، ص 2020، جوان  02، ع 19مج   العلوم التجارية، المدرسة العليا للتجارة،

، العلاقة ب؈ن المسؤولية الاجتماعية للشركات والتنمية المستدامة مقاربة نظرية، مجلة العلوم الإنسانية، جامعة جصاص محمد -2

  .220، ص 2019، ديسم؄ر 5، ع 30، مج 1الإخوة منتوري قسنطينة 
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  المطلب الثالث
علاقة المسؤولية الاجتماعية بحماية البيئة وأهمية تطبيقها من طرف المؤسسات 

  الاقتصادية
لفلسفة  ؤسسة الاقتصاديةتبۚܣ المࢭي الفكر الاقتصادي التقليدي أن ساد أنه  من المتفق عليه

نه أن يقلل أرباحها ويزيد تكاليف العمل، كما من شأنه إعطاء قوة أالمسؤولية الاجتماعية من ش

الوطنية  المؤسسات الاقتصاديةأن ، عڴى اعتبار من اللازم ر ؄أكبشكل الخ؈رية اجتماعية للأعمال 

  .1وأن هاجسها الأول تحقيق أك؄ر عائد من الربح ،خ؈رية بمؤسساتليست  -عڴى حد سواء-والدولية 

ومن هنا تبلورت فكرة وجوب تذك؈ر اليوم،  غ؈ر أن هذه النظرة التقليدية لم تعد مقبولة

عن  يغۚܣ سبباحۘܢ لا يكون تحقيق الربح  ،بمسؤولياٮڈا الاجتماعية والأخلاقيةؤسسات الاقتصادية الم

  .ر مقبولة أخلاقيا أو قانونياغ؈أمور 

 وقت مغۜܢ بتحمل جزء منأي  ك؆ر منأ مما جعل المؤسسات ࢭي الوقت الراهن مطالبة

 الفعلية للمجتمع  المجتمع واعتماد رؤية جديدة قائمة عڴى مفهوم سد الحاجة مسؤولياٮڈا اتجاه

تبۚܣ الاتجاه الحديث السائد أي ، والمؤسسات ق التوازن والتكامل والتطوير المتبادل ب؈ن المجتمعيتحقل

خاصة ࢭي ظل تأث؈ر نشاط ، 2والمعروف بفكرة المسؤولية الاجتماعية مارس عڴى نطاق واسعالذي يُ 

  .)الفرع الأول ( المؤسسات الاقتصادية عڴى مجال البيئة الذي يعت؄ر الوسط الذي يعيش فيه الإنسان

تب عٔڈا عند ال؅قام المؤسسات الاقتصادية ولهذه الأخ؈رة أهمية كب؈رة بالنظر إڲى الفوائد الۘܣ ت؅ر 

  ).الفرع الثاني( ككل بالنسبة للدولة أو ، نفسها لمؤسسةلبالنسبة للمجتمع و  ٭ڈا، سواء

  الفرع الأول 
  علاقة المسؤولية الاجتماعية بحماية البيئة

ي؅قايد الاهتمام العالمܣ يوما بعد يوم بمفهوم المسؤولية الاجتماعية وتطبيقها ࢭي مختلف 

من ، لمجالات، والۘܣ يأتي عڴى رأسها المجال البيئܣ، فلهذا الأخ؈ر علاقة وطيدة بالمسؤولية الاجتماعيةا

كانت من ضمن أك؄ر المساهم؈ن ࢭي تفاقم المشكلات البيئية ࢭي العالم  المؤسسات الاقتصاديةحيث أن 

  .3اتقهابسبب نشاطاٮڈم الاقتصادية، فمن المنطقي إذا أن تتحمل هذه المسؤولية عڴى ع
                                                            

  .443ك؇قة حامدي وسامية عواج، المرجع السابق، ص  -1

  .443، ص نفسهالمرجع   -2

مقال  ،12عادل عبد الرشيد غلام، إطار اس؅راتيڋي لتفعيل المسؤولية المجتمعية لمؤسسات الاقتصاد الإسلامي تجاه حماية البيئة، ص  -3

  .22:42عڴى الساعة ، 2023مارس  29تاريخ الاطلاع ، https://csrsa.net: منشور عڴى الموقع الالك؅روني
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 في إطار حماية البيئة والحفاظ عڴى الموارد الطبيعية ظهرت مفاهيم متعددة تصب ࢭيف

 كون  ى،والمحافظة عڴى الموارد من جهة أخر  ،من جهة ؤسسةمجملها من أجل تحقيق أهداف الم

 من أهم هذه المفاهيملا لفقدان مكانْڈا داخل السوق، و الإخلال ٭ڈذه الموارد يعرضها مستقب

 حيث ت؄رز أهمية هذا المفهوم الجديد ࢭي توفيق  ،مؤسساتهوم المسؤولية الاجتماعية للنجد مف

  .1ة مع أهداف وتطلعات المجتمع والمحافظة عڴى البيئة الۘܣ تنشط ٭ڈاؤسسأهداف الم

عية الۘܣ ينبڧي للمؤسسات أن اجتمة هو جانب من جوانب المسؤولية الا حماية البيئوعليه ف

اهتمام هذه المؤسسات بحماية البيئة تعزز من خلال إدراك هذه ف، قة ٭ڈاتل؅قم بال؅قامات متعل

والتقدم  ،النمو الاقتصادي :المؤسسات بأهمية الأخذ بع؈ن الاعتبار ثلاثية أضلاع التنمية المستدامة وۂي

  .2وحماية البيئة ،الاجتماڤي

هذه  تقدمهاالآليات الۘܣ  الاقتصادية عن اتمؤسسلل تبحث المسؤولية الاجتماعيةحيث 

، 3الاقتصادية ࢭي ضمان نجاح حماية البيئية وغ؈رها من القضايا الۘܣ ترشد استغلال الموارد المسؤولية

فالبيئة أحد العناصر المكونة للمسؤولية الاجتماعية والۘܣ لابد عڴى المؤسسات أن تأخذها بع؈ن الاعتبار 

  .خلال نشاطها

امة سواء بشكلها الطوڤي أو عن طريق الال؅قام والۘܣ تدخل ضمن المساهمة ࢭي التنمية المستد

 بالتشريعات الۘܣ تنص عڴى حماية البيئة، وذلك نظرا لتلك الآثار السلبية الۘܣ تحدٯڈا المؤسسات

تمع الذي لمجا دد صحة وأمنٮڈ والۘܣ ،خلال نشاطها من تلوث واست؇قاف للموارد الطبيعية الاقتصادية

  .4تنشط فيه

   

                                                            

سفيان خلوࢭي وكمال شريط، المسؤولية الاجتماعية للشركات كآلية لضمان نجاح برامج حماية البيئة ࢭي الجزائر، مجلة الاقتصاد  -1

  .83، ص 2018، 1، ع 01والبيئة، مج 

  .12عادل عبد الرشيد غلام، المرجع السابق، ص   -2

  .84ق، ص سفيان خلوࢭي وكمال شريط، المرجع الساب  -3

دراسة حالة شركة  -أمال بن عڴي وزكرياء مسعودي، الاهتمامات البيئية ࢭي إطار المسؤولية الاجتماعية ࢭي المؤسسات الاقتصادية  -4

condor  عة ، مجلة العلوم الإدارية والمالية، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسي؈ر، جام-للصناعات الالك؅رونية والكهروم؇قلية

  .410، ص 2017، ديسم؄ر 01، ع 01الوادي، مج 
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  الفرع الثاني

  لمؤسسات الاقتصاديةمن طرف االمسؤولية الاجتماعية بۚܣ تأهمية 

 سواءفوائد كث؈رة من طرف المؤسسات الاقتصادية لمسؤولية الاجتماعية ي؅رتب عن تبۚܣ ا

  ).ثانيا(ككل  بالنسبة للدولة أو ، )أولا(نفسها  لمؤسسةلبالنسبة للمجتمع و 

مع تبالنسبة للمجماعية ال؅قام المؤسسات الاقتصادية بالمسؤولية الاجتأهمية : أولا

  ذاٮڈا مؤسسةللو 

تكمن للمسؤولية الاجتماعية أهمية كب؈رة بالنسبة للمجتمع والمؤسسة ࢭي حد ذاٮڈا، حيث 

ڈا استثمار طويل الأجل يعود عڴى المؤسسات بزيادة ࢭي   الإنتاجأهمية المسؤولية الاجتماعية ࢭي كوٰ

، وب؈ن الشركات ومحيطهم الاجتماڤي، ويقوي انتماء والعامل؈ن الإدارة، ويحد من الصراعات ب؈ن والأرباح

  .1العامل؈ن لمؤسساٮڈم

تكمن أهمية المسؤولية الاجتماعية ࢭي تحقيق التوازن ب؈ن التقدم الاقتصادي الربڍي والتقدم 

ڈا ، حيث تعت؄ر الإنسانيالاجتماڤي  المسؤولية الاجتماعية واحدة من دعائم الحياة الاجتماعية، لكوٰ

م الفردي والجماڤي، و٭ڈذا نجد أن التنمية والتقدم البشري يقومان كلتاهما عڴى وسيلة للتقد

  .2المسؤولية الاجتماعية

عملية مهمة ومفيدة للمؤسسات ࢭي علاقْڈا مع مجتمعاٮڈا لكي تتم  تمثل المسؤولية الاجتماعية

ࢭي المجتمع  تعمل عڴى تحس؈ن صورة المؤسسة، كما 3مواجهة الانتقادات والضغوط المفروضة علٕڈا

ازدهار المجتمع نتيجة ارتباط المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات إضافة إڲى  ،4وخاصة العملاء والعمال

  .5بالعديد من المفاهيم مثل الشفافية والصدق، وأيضا زيادة ال؅رابط الاجتماڤي

                                                            

صالح هشام ومحمد قادري، أهمية المسؤولية الاجتماعية للشركات وتأث؈رها عڴى تنمية المجتمعات المحلية حالة الشركات النفطية،  -1

، ع 02غل؈قان، مج -ي أحمد زبانة مجلة مينا للدراسات الاقتصادية، معهد العلوم الاقتصادية، التجارية وعلوم التسي؈ر، المركز الجامڥ

  .159، ص 2019، جوان 04

  .48، ص 2009، دار الفكر العربي،القاهرة، 1نايف محمد عايد المرواني، التوافق النفسۜܣ والمسؤولية الاجتماعية، ط  -2
3 - Alain Chauveau et Jean-Jacques rosé, l’entreprise responsable, paris, 2003, p 45. 

  .549خ؈ر الدين وصالح مباركي، المرجع السابق، ص جمعة  -4

 2011، دار وائل للنشر والتوزيع، الأردن، 1، ط"المفاهيم والعمليات" الإس؅راتيجيةوائل محمد إدريس وطاهر محسن الغالۗܣ، الإدارة  -5
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كزات ࢭي دعم البۚܢ التحتية للمجتمع، حيث تمثل هذه البۚܢ مرت تساهم المسؤولية الاجتماعية

أساسية لتحس؈ن نوعية الحياة ࢭي المجتمع، مثل تبليط الطرق وإنشاء المت؇قهات والحدائق العامة، 

  .1والإكثار من المساحات الخضراء ودعم الأنشطة الرياضية وغ؈رها من المبادرات

المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات الاقتصادية تجاوبا فعالا مع التغ؈رات الحاصلة ࢭي  تمثل

تحس؈ن نوعية الحياة ࢭي المجتمع سواء من ، حيث تؤدي المسؤولية الاجتماعية إڲى 2لمجتمعحاجات ا

جوهر المسؤولية الاجتماعية هو الاستقرار ، كما نجد أن 3ناحية البنية التحتية أو الناحية الثقافية

  .4الاجتماڤي نتيجة توفر نوع من العدالة وسيادة مبدأ تكافؤ الفرص

ؤولية الاجتماعية يسمح لهم بالمحافظة عڴى البيئة من خلال تخفيض تبۚܣ الأفراد للمسإن 

، إضافة إڲى تعمال واستخدام الموارد الطبيعيةالتلوث ونقص النفايات، كما يسمح للمؤسسات من اس

وفر لهم الشعور بالأمن ࢭي التعامل مع المؤسسات، وذلك لتاستمرار أصحاب المصالح الخارجي؈ن 

  .5ي يحقق كل هذا هو امتداد هؤلاء بالمعلومات الصحيحة والدقيقةوالأمان والسلامة، والذ

مؤسسات المجتمع الوڤي بأهمية الاندماج التام ب؈ن  تعمل المسؤولية الاجتماعية عڴى زيادة

تحس؈ن التنمية السياسية انطلاقا من زيادة التثقيف ، و 6المصلحةذات  الفئاتومختلف  المختلفة

الاستقرار والشعور ࢭي مما يساهم  الأفراد والمجموعات والمؤسسات،ى بالوڤي الاجتماڤي عڴى مستو 

                                                            

  .161منال محمد عباس، المرجع السابق، ص  -1

، مداخلة ألقيت ࢭي فعاليات )حالة الجزائر(لية المجتمعية للمؤسسات الصغ؈رة والمتوسطة عبد الله خبابة وصهيب خبابة، المسؤو  -2

منظمات الأعمال والمسؤولية الاجتماعية، المنظم من قبل كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسي؈ر،  -الملتقى الدوڲي الثالث

  .06، ص 2012فيفري  15و  14جامعة بشار، يومي 

محمد كنوش، واقع أهمية وقيمة المسؤولية الاجتماعية ࢭي المؤسسة الاقتصادية مع دراسة استطلاعية عڴى و  لدين بن مسعودنصر ا  -3

منظمات الأعمال والمسؤولية الاجتماعية، بكلية العلوم الاقتصادية والتجارية  - إحدى المؤسسات الوطنية، الملتقى الدوڲي الثالث حول 

  .06، ص2012فيفري  15- 14، يومي وعلوم التسي؈ر، جامعة بشار

  .06سابق، صالرجع المعبد الله خبابة وصهيب خبابة،   -4

الغاڲي بوخروبة وموسۜܢ حجاب، المسؤولية الاجتماعية ودورها ࢭي تحقيق التنمية المستدامة، مداخلة قدمت خلال الملتقى الوطۚܣ  -5

- المنظم بكلية العلوم الاقتصادية والعلوم الاجتماعية وعلوم التسي؈ر  المسؤولية الاجتماعية وفرص تحقيق التنمية المستدامة، - حول 

  .12، ص 2019أفريل  10و  09، جامعة أمحمد بوقرة بومرداس، يومي - قسم التسي؈ر

  . 31منال محمد عباس، المرجع السابق، ص   -6
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تحقيق التنمية الاقتصادية وذلك من خلال مسايرة قضايا المجتمع، ، إضافة إڲى 1بالعدالة الاجتماعية

  .2مسؤوليْڈا الاجتماعية تحملتشجيع مختلف المصالح والمؤسسات عڴى و 

 الدعم التام لمؤسسات المجتمع المدني،ل ࢭي إن للمسؤولية الاجتماعية أهمية كب؈رة تتمث

حماية البيئة من الأضرار الناتجة عن نشاط ، و رعاية الأعمال الخ؈ريةو  والمساهمة ࢭي التنمية المحلية

تبۚܢ سياسة لحفاظ عڴى الموارد الطبيعية لكي المنظمة، وأيضا المساهمة ࢭي حملات حماية البيئة وا

  .3بيئية رشيدة

بأن أهمية المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات الاقتصادية مكن القول من خلال ما سبق، ي

ڈا إحدى الآليات الۘܣ تستخدم ࢭي المجتمع ككل،  الۘܣ تعمل و بالنسبة للمجتمع والمؤسسة، ترجع إڲى كوٰ

الجيدة بشكل أفضل لكافة الفئات داخل المجتمع، ومن المعاملة  عڴى تقديم كافة السبل لكي تضمن

ن جانب الفئات والقطاعات الۘܣ تستطيع تقديم العون والخ؄رات والدعم الاقتصادي خلال المشاركة م

  .4والاجتماڤي والثقاࢭي من أجل سد الاحتياجات الۘܣ تحتاج لهذا الدعم

  بالنسبة للدولة ال؅قام المؤسسات الاقتصادية بالمسؤولية الاجتماعيةأهمية : ثانيا

تساند الدولة ࢭي جميع المجالات المنوطة ٭ڈا هناك مسؤولية تقع عڴى عاتق المؤسسات الۘܣ 

خاصة مجالات التنمية، ومن هنا برزت الحاجة للشراكة والتعاون وتحمل المسؤولية الاجتماعية الۘܣ 

  .أهميْڈا بالنسبة للدولة تظهر 

القضاء عڴى إن تبۚܣ المسؤولية الاجتماعية من جانب المؤسسات الاقتصادية، يساهم ࢭي 

ࢭي التطور التكنولوڊي وغ؈رها من الآليات الۘܣ تجد الدولة الحديثة نفسها غ؈ر قادرة  البطالة والمساهمة

  .5بعيدا عن تحمل المؤسسات الاقتصادية الخاصة دورها ࢭي هذا الإطار ،عڴى القيام بأعبا٬ڈا جميعا

 اتخفيف الأعباء الۘܣ تتحملها الدولة ࢭي سبيل أداء مهامه كما تساهم المسؤولية الاجتماعية ࢭي

وهذا سيكون له دور إيجابي وذلك من خلال التكفل  ،6والثقافية الصحية، الاجتماعية، التعليمية،

                                                            

  .6السابق، ص رجعالمومحمد كنوش،   نصر الدين بن مسعود  -1

  .85المرجع السابق، ص ثامر ياسر البك؈ري، -2

  .12الغاڲي بوخروبة وموسۜܢ حجاب، المرجع السابق، ص  -3

  .31منال محمد عباس، المرجع السابق، ص   -4

  .205وائل محمد إدريس وطاهر محسن الغالۗܣ، المرجع السابق، ص   -5

  .14،  ص 2003فتڍي دردار، البيئة ࢭي مواجهة التلوث، دار الأمل، ت؈قي وزو، الجزائر،   -6
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فبتبۚܣ المؤسسات لهذه الممارسات سوف تسمح للدولة بتوف؈ر  ،ء من التكاليف الۘܣ تصفها الدولةبجز

  .وتخصيص جزء من الأموال لذلك

عزيز دور الدولة ࢭي القطاع الصڍي تيؤدي ال؅قام المؤسسات بالمسؤولية الاجتماعية إڲى 

والمساهمة ࢭي بناء المستشفيات والمستوصفات لعلاج المرعۜܢ، وعلاج بعض الحالات الحرجة وذوي 

 .1الأمراض المستعصية والخط؈رة الۘܣ تحتاج لعلاج وأدوية باهظة الثمن

وڤي  تعظيم عوائد الدولة بسببتتمثل أهمية المسؤولية الاجتماعية بالنسبة للدولة ࢭي 

، إضافة إڲى مساهمْڈا 2المؤسسات بأهمية المساهمة العادلة والصحيحة ࢭي تحمل التكاليف الاجتماعية

الْڈرب الضريۗܣ، والال؅قام بكافة المستحقات المتعلقة ٭ڈا، لأن الدول تحتاج لمثل هذه الأموال ࢭي محاربة 

  .3خل الدولةلتستطيع القيام بمشروعات وتحديد كافة الال؅قامات المنوطة ٭ڈا دا

ن أهمية المسؤولية الاجتماعية وانتشارها ࢭي المؤسسات أدى بنجاح القطاع أالقول ب يمكن

الخاص بشكل كب؈ر، بما يضمن مناصب شغل دائمة لأفراد المجتمع، ففي وقتنا الحاڲي أصبح القطاع 

ساعدة عڴى الخاص يساهم بنسبة كب؈رة ࢭي التوظيف وكذلك أصبح يقاسم القطاع العام من خلال الم

  .تحمل الأعباء الۘܣ لم تعد بإمكان الدولة قادرة عڴى تحملها

أيضا مساهمة المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات جد مفيدة للمجتمع، المؤسسة، تعت؄ر و 

والدولة خاصة بعد تبۚܣ نظام اقتصاد السوق والسماح للقطاع الخاص بالولوج أك؆ر إڲى الساحة 

ع يدها عن دعم بعض من المنتجات الأساسية ࢭي المجتمع، مما أسفر الاقتصادية، وقامت الدولة برف

دور الاجتماڤي للدولة من الدور الذي تلعبه المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات ࢭي تغطية تراجع العن 

  .اجتماعيا نحو المؤسسة والمجتمع المسؤولةخلال تقديم دعم أك؄ر للمبادرات 

   

                                                            

  .165منال محمد عباس، المرجع السابق، ص   -1

مرزق عبد الله ودبون عبد القادر، المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات الاقتصادية تجاه الموارد البشرية، مجلة إدارة الأعمال  -2

  .172،  ص2017، أكتوبر 06، ع 03والدراسات الاقتصادية،جامعة زيان عاشور بالجلفة ، مج 

  .165عباس، المرجع السابق، ص  منال محمد  -3
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  المبحث الثاني    

  الاجتماعية للمؤسسات الاقتصادية المسؤولية أساسيات

والم؄ررات الۘܣ ساهمت ࢭي اعتماد المسؤولية الاجتماعية من طرف  الأساسياتإن من ب؈ن 

هور توليد النفايات، وتد ،التلوث الهوائي، است؇قاف الموارد البيئيةالمؤسسات الاقتصادية، هو ظاهرة 

، من فعالية همن مرونة وما تحقق هحا لما تتم؈ق بلبا ملمط ةالمسؤوليذه هجوء إڲى لوأصبح ال ،الأراعۜܣ

أصبح تبۚܣ المسؤولية الاجتماعية ضروريا، باعتبار توفر أسبا٭ڈا الۘܣ أدت إڲى تسريع تبۚܣ هذه الآلية 

  .)المطلب الأول ( ووضع إطار قانوني لها

؅رام حقوق تماشيا مع الطرح السابق صدرت عديد الصكوك الدولية الۘܣ كرست ࢭي سبيل اح

وحريات الأفراد ࢭي جميع الميادين ومن بئڈا المجال البيئܣ، إضافة إڲى النصوص القانونية الوطنية 

المنظمة لنشاط المؤسسات الاقتصادية الۘܣ ك؆ر عددها وتعاظم نشاطها ࢭي النصف الثاني من القرن 

من أزمات مست جل  العشرين والقرن الواحد والعشرين، خاصة بعد أزمة كورونا وما انجر عٔڈا

  .المؤسسات الاقتصادية

وࢭي هذا الإطار ظهرت الحاجة الملحة لال؅قام هذه المؤسسات الاقتصادية بالمسؤولية 

تدارك من جهة، و  الإنسان، لكي تساير التطورات الحاصلة ࢭي ميدان الاقتصاد وحقوق الاجتماعية

  .نتائج أزمة كورونا من جهة أخرى 

هنا وبعد اقتناع المؤسسات الاقتصادية بضرورة تبۚܣ المسؤولية  لكن ما تجدر الإشارة إليه

تشكل ࢭي  الأبعاد، هذه لمؤسساتهذه اد المسؤولية الاجتماعية لࢭي تحديد أبعاالاجتماعية، ظهر اختلاف 

، إلا لمؤسسات الاقتصادية إڲى تحقيقهاالٔڈاية الأهداف المرجوة من المسؤولية الاجتماعية الۘܣ تسڥى ا

ث؈ن خاصة ࢭي علم الاقتصاد حاولوا تحديد أهمها، ولعل أبرز نموذج لأبعاد المسؤولية أن الباح

  .)المطلب الثاني( الاجتماعية هو نموذج كارول

هذه ، تسڥى ومن أجل تحقيق تبۚܣ مسؤولية اجتماعية من طرف المؤسسات الاقتصادية

لدى المتعامل؈ن  تعزز من مكانْڈا المؤسسات إڲى اح؅رام مجموعة من المبادئ الأساسية والثانوية، الۘܣ

ات الۘܣ قد تواجهها المؤسسية المشكلات أو ال؇قاعات القانون معها، وࢭي نفس الوقت تجنّڈا الوقوع ࢭي

  .)المطلب الثالث( بنشاطاٮڈا هاقيامعند  الاقتصادية
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  المطلب الأول 

  المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات الاقتصاديةوأسباب تبۚܣ دوافع  

طورات الحاصلة ࢭي الميادين الاقتصادية والاجتماعية، والميادين ذات الصلة بحقوق أدت الت

تبۚܣ هذه إڲى دفع المؤسسات الاقتصادية بضرورة  صة مٔڈا الحقوق المتعلقة بالبيئة، وخاالإنسان

أصبحت المؤسسات الاقتصادية ࢭي الوقت الراهن ملزمة بضرورة تبۚܣ الاعتبارات ࢭي سياساٮڈا، حيث 

ؤولية الاجتماعية ࢭي سياساٮڈا الاقتصادية، وذلك حفاظا عڴى مكانْڈا وتحس؈ن صورٮڈا، وضمان المس

  .تنافسيْڈا ࢭي السوق 

ࢭي مختلف المجالات دفعت إليه مجموعة  تبۚܣ المؤسسات الاقتصادية للمسؤولية الاجتماعيةف

ق بالمجال البيئܣ الذي هو ، أما ࢭي ما يتعل)ول الفرع الأ ( الداخليةو الخارجية  1والدوافعمن الأسباب 

محور دراستنا، نجد هناك تظافر العديد من الأسباب الۘܣ دفعت بالمؤسسات الاقتصادية إڲى تبۚܣ 

  .)الفرع الثاني(المسؤولية الاجتماعية ࢭي هذا المجال بالذات 

  الفرع الأول 

دوافع وأسباب خلق المسؤولية الاجتماعية من طرف المؤسسات الاقتصادية ࡩي مختلف 

  المجالات

دفعت مجموعة من الدوافع والأسباب بالمؤسسات الاقتصادية لتبۚܣ المسؤولية الاجتماعية ࢭي 

  .)ثانيا( داخليةوعوامل  ،)أولا( خارجيةعوامل  :مختلف مجالات الحياة، والۘܣ تم تصنيفها إڲى

  العوامل الخارجية: أولا

، ۂي العوامل المحيطة قتصاديةلعوامل الخارجية لتبۚܣ المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات الاا

بنشاط المؤسسات الاقتصادية، وهذه العوامل أو الدوافع أثرت بشكل كب؈ر عڴى المؤسسات الاقتصادية 

القوان؈ن ، )1( ةالعولمودفعْڈا لتبۚܣ المسؤولية الاجتماعية ࢭي سياساٮڈا، وتتمثل هذه العوامل ࢭي 

  .)3( ةالحكومية والشعبي الضغوطو  ،)2( الدولية والوطنية ومدونات السلوك

   

                                                            

، من خلال التحليل وجد أن هناك ستة عوامل أساسية أدت 2005وفقا للدراسة الۘܣ قام ٭ڈا مركز ثقافات الأعمال الأخلاقية سنة  -1

  .، والۘܣ ۂي محل دراستنابدفع المؤسسات لتبۚܣ المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات الاقتصادية



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالباب الأول ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات الاقتصادية من منظور قانونيــــــــــــــــــــــــــ

 

‐ 41 ‐ 
 

  العولمة. 1
جعل العالم يعيش ) النظام العالمܣ الجديد(يقصد بلفظ العولمة نظام جديد يوحد العالم أي 

ࢭي قرية صغ؈رة، فالعولمة إذا ۂي بداية التفك؈ر ࢭي الانتقال من الاقتصاد القومي إڲى الاقتصاد الكوني، 

ظاهرة العولمة بالاقتصاد، فتم يضا، والشائع هو ربط ومن نظام الدولة القومية إڲى نظام كوني أ

تعريفها عڴى هذا الأساس بأٰڈا ال؅قايد السريع والمعت؄ر للتبادلات الاقتصادية واندماج الأسواق، لكن 

الأصح هو عدم حصر ظاهرة العولمة ࢭي مجال مع؈ن، فهܣ عولمة اقتصادية، تكنولوجية، اجتماعية، 

  .1قانونيةبسيكولوجية، سياسية ، وحۘܢ 

تعت؄ر العولمة من ب؈ن أهم القوى الدافعة لتبۚܣ المؤسسات لمفهوم المسؤولية الاجتماعية، و 

حيث باتت العديد من الشركات متعددة الجنسيات تنادي برفع شعار المسؤولية الاجتماعية، وركزت 

عمل مواتية للعامل؈ن، ࢭي حملاٮڈا  ال؅رويجية عڴى أٰڈا ٮڈتم بمبادئ حقوق الإنسان وتل؅قم بتوف؈ر ظروف 

  . 2قضايا البيئية والمحافظة عڴى الموارد الطبيعيةالولا تسمح بتشغيل الأطفال، والأهم أٰڈا ٮڈتم ب

وبالتحديد ࢭي شهر جوان أصدرت منظمة العمل الدولية إعلان المبادئ  1998 سنة حيث ࢭي

يتبعه إعلان خاص بالعدالة ، ل)ࢭي الفصل الثاني لدراستهسوف نتطرق (والحقوق الأساسية ࢭي العمل 

ࢭي ظل التمدد الواسع للشركات متعددة الجنسيات إڲى  20083 لسنةأجل عولمة عادلة من الاجتماعية 

، وحيث جرى تحديث الإعلان الخاص 4أن أصبحت صاحب عمل رقم واحد عڴى الصعيد العالمܣ

بصيغة معدلة  2022 سنةࢭي من أجل عولمة عادلة  5بمنظمة العمل الدولية بشأن العدالة الاجتماعية

                                                            

الآليات والمظاهر، مجلة الدراسات والبحوث القانونية، كلية الحقوق والعلوم السياسية،  :القانون الجنائي دين عنان، عولمةجمال ال -1

  .50 - 49، ص ص 2018، ديسم؄ر 04، ع 03، مج -المسيلة -جامعة محمد بوضياف 

ى رضا المسْڈلك، أطروحة مقدمة فؤاد محمد حس؈ن الحمدي، الأبعاد التسويقية للمسؤولية الاجتماعية للمنظمات وانعكاساٮڈا عڴ -2

  .35، ص 2003 بغداد، تنصرية،سإدارة الأعمال، كلية الإدارة والاقتصاد، جامعة الم :خت ،لنيل درجة الدكتوراه

إعلان منظمة العمل الدولية بشأن العدالة الاجتماعية من أجل عولمة عادلة، اعتمده مؤتمر العمل الدوڲي ࢭي دورته السابعة  -3

 21: تم الاطلاع بتاريخ  www.ilo.org-https//-، متاح عڴى موقع منظمة العمل الدولية2008يونيه / ح؈قران 10جنيف، والتسع؈ن، 

  . 09:30، عڴى الساعة  2022نوفم؄ر 

ة الاجْڈاد للدراسات القانونية والاقتصادية، عبد المجيد صغ؈ر ب؈رم، الشركات التجارية متعددة الجنسية والمسؤولية الاجتماعية، مجل -4

  .237، ص 2018، 01، ع 07، مج تامنغستجامعة 

تعاون الأفراد ࢭي مجتمع متحد يحصل فيه كل عضو عڴى فرصة متساوية وفعلية لكي ينمو ":بمصطلح العدالة الاجتماعية أٰڈايقصد  -5

عربي،  مكتبة لبنان  -فرنسۜܣ -معجم مصطلحات العلوم الاجتماعية انجل؈قي أحمد زكي بدوي، : ، ينظر"ويتعلم لأقظۜܢ ما تتيحه له قدراته

  .389، ص 2009ناشرون، ب؈روت، 
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وجديدة، ليجسد إدراج بيئة عمل آمنة وصحية ࢭي إطار منظمة العمل الدولية بشأن المبادئ والحقوق 

  .1الأساسية ࢭي العمل

الشرعية من  هناك اتفاقيات اهتمت بمفهوم العدالة الاجتماعية وسعت ل؅رسيخه واكتسابه

المتحدة الاجتماعية المحدد من طرف هيئة الأمم راير كيوم عالمܣ للعدالة ف؄ 20خلال تحديد يوم 

 20082من الدورة الثالثة والست؈ن للجمعية العامة للأمم المتحدة سنة  10/62بموجب القرار رقم 

وأغلب الشرائع السماوية والقوان؈ن الوضعية والمواثيق الدولية والمذاهب الفكرية تجمع عڴى أهمية 

  .3العدالة الاجتماعية

ن الخاص بمنظمة العمل الدولية بشأن العدالة الاجتماعية من أجل عولمة ويشكل الإعلا 

عادلة بوصلة للٔڈوض بعولمة عادلة تقوم عڴى أساس العمل اللائق، وكذلك أداة عملية لتسريع التقدم 

ࢭي تنفيذ برنامج العمل اللائق عڴى المستوى القطري، كما يظهر نظرة إنتاجية من طريق تسليط الضوء 

  .4ة المنشآت المستدامة ࢭي خلق المزيد من فرص العمالة والدخل للجميععڴى أهمي

  الوطنية ومدونات السلوكالقوان؈ن الدولية و  الصكوك. 2
والمعاهدات الدولية، أما القوان؈ن  والإعلاناتيقصد بالصكوك الدولية مجموع الاتفاقيات 

شريعية والتنفيذية، أما مدونات الوطنية فتتمثل ࢭي الدسات؈ر والقوان؈ن الصادرة عن السلطة الت

  . السلوك فهܣ جملة ما تم التعارف عنه ࢭي الممارسات التجارية

مسائل من قبيل حماية البيئة  عڴى الصعيد الدوڲي يغطي القانون  :القوان؈ن الدولية والوطنية -أ

السوابق و الدولية والاتفاقيات من خلال المعاهدات والمسْڈلك، والصحة والعمل، وحقوق الإنسان، 

، ةالبيئالدولية والمعاهدات الۘܣ أبرمت من أجل حماية توجد العديد من الاتفاقيات  حيث ،القضائية

كفالة تطبيق  بضرورة ى تلك المعاهدات والاتفاقياتالبلدان الموقعة عڴالاقتصادية ࢭي ؤسسات الم تلزم

                                                            

متاح عڴى  2022 سنة ، بصيغته المعدلة ࢭي )2008(إعلان منظمة العمل الدولية بشأن العدالة الاجتماعية من أجل عولمة عادلة  -1

  .20:11: ، عڴى الساعة2021نوفم؄ر  22: تم الاطلاع بتاريخ  www.ilo.org-https//: موقع منظمة العمل الدولية

  .12:23: ، عڴى الساعة2022نوفم؄ر   21: تم الاطلاع بتاريخ www.un.org/ar/ga-https//موقع الجمعية العامة للأمم المتحدة،  -2

ضمن الرباط الاجتماڤي ࢭي المجتمع  -غينة، العدالة الاجتماعية وتمثل قيم المواطنة كمسببات لحركية الهجرة غ؈ر الشرعية نوال ز  -3

، 02، ع 10، مج - المسيلة -والاجتماعية، جامعة محمد بوضياف  الإنسانية، مجلة العلوم الاجتماعية والإنسانية، كلية العلوم -الجزائري 

  .324، ص 2021
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ۚܣ فتنظم القوان؈ن العلاقات أما عڴى الصعيد الوط ،1مبادئ معينة تساهم ࢭي الحد من التلوث البيئܣ

لاك الأسهم وغ؈رهم من أصحاب المصالح بما فٕڈم الموظفون ب؈ن المؤسسات والمجتمع لضمان حماية مُ 

ويمكن أن تصبح عملية وضع الإشارات الاجتماعية وإصدار الشهادات المدرجة ࢭي عقود  ،والمسْڈلكون 

  .2ت المتعلقة بالقيم الأخلاقية الۘܣ تتبعهاالتوريد ملزمة للمساعدة ࢭي التدقيق ࢭي تقارير المؤسسا

الأخلاقية  ارساتممدونات السلوك بأٰڈا شكل من أشكال قواعد الم تعرف :مدونات السلوك -ب

التطبيقية الۘܣ تدرس المبادئ الأخلاقية ࢭي بيئة الأعمال التجارية، الأمر ينطبق عڴى جميع جوانب إدارة 

ظمات الأعمال ككل، والأخلاقيات التطبيقية تتعامل مع ومنالأعمال ذات الصلة بسلوك الأفراد 

، اليوم تجد 3المسائل الأخلاقية ࢭي العديد من المجالات أهمها المجالات القانونية وأخلاقيات الأعمال

معظم مواقع الويب الخاصة بالشركات الك؄رى تؤكد ال؅قامها بتعزيز القيم الاجتماعية الغ؈ر اقتصادية 

  .4العناوين كمدونات قواعد السلوك، أو المواثيق والمسؤولية الاجتماعيةࢭي إطار مجموعة من 

مجموعة من القواعد أو المعاي؈ر الۘܣ تضبط السلوك الوظيفي للعمال " :وتعرف أيضا بأٰڈا

ويتجڴى دور مدونة قواعد السلوك فيما  ،"والموظف؈ن بما يضمن تقديم أداء نزيه وصحيح للوظائف

  :5يڴي

د السلوك ࢭي الأداء السليم وال؇قيه للوظائف، فهܣ بمثابة دليل الموظف؈ن تساهم مدونة قواع -

 ،ة والس؈ر الحسن للمرافق العموميةوالعمال ࢭي ممارسة وظائفهم عڴى أكمل وجه بما يحقق المصلح

يساهم التقيد بمدونة السلوك ࢭي الوقاية من الفساد بكافة أشكاله، حيث يعت؄ر الأداء السليم  -

قواعد السلوك صمام الأمان ضد الفساد، وما حدث فساد ࢭي أي قطاع من  للوظائف ࢭي إطار 
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، مذكرة مقدمة -ورقلة - صالح خويلدات، المسؤولية الاجتماعية لوظيفة التسويق للمؤسسة دراسة حالة مؤسسة سونلغاز   -2

علوم تجارية، : م الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسي؈ر، قسملاستكمال متطلبات شهادة الماجست؈ر ࢭي العلوم التجارية، كلية العلو 

  .67، ص 2011-2010، 03تسويق، جامعة الجزائر : تخ
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  .المرجع نفسه -4
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تصرف القطاعات وإلا من ب؈ن أحد أبرز أسبابه ضعف التقيد بقواعد السلوك وأخلاقيات المهنة وال

 ،بالأهواء والخلفيات الشخصية

ت يمكن التقيد بمدونة قواعد السلوك من تحقيق الرضا الوظيفي داخل المؤسسات والإدارا -

العمومية ومن تحس؈ن العلاقة ب؈ن الإدارة من خلال تقديم خدمة عمومية تتم؈ق بالجودة والنوعية 

  .والسرعة

  الشعبيةالحكومية و تزايد الضغوط  .3
وذلك من خلال التشريعات الۘܣ تنادي بضرورة حماية المسْڈلك والعامل؈ن والبيئة، الأمر الذي 

طرف المؤسسة إذا ما رغبت ࢭي الال؅قام بتلك التشريعات،  ينجر عنه است؇قاف الكث؈ر من الأموال من

  .1وبخلاف ذلك قد تتعرض للمقاطعة وهذا ما يؤدي بالخروج من السوق بشكل عام

تأخذ ح؈قا واسعا من بالنسبة لضغوط المجتمع بالمسؤولية الاجتماعية  الإخلالأصبحت قضايا 

ت للخطر، وقيمة وسمعة المؤسسات وهذا ما يزيد من تعرض سمعة المؤسسا العالمܣ الاهتمام

أما بالنسبة لضغوط المستثمرين فإٰڈا تأخذ أشكالا  يشكلان القيمة الأساسية لتواجدها ࢭي السوق،

به عڴى اعتبار أٰڈم حامڴي الأسهم مالك؈ن  الاهتمامعديدة، حيث يمثل نشاطهم تكتيكا متناميا يوجب 

 ين من خلال المراسلات أو الاجتماعات وتقديمولهم نفس الحقوق والواجبات وحق الحوار مع المدير 

  .2اق؅راحات حامڴي الأسهم لمناقشْڈا والتصويت علٕڈا من قبل مجلس الإدارة

  الداخلية العوامل: ثانيا
العوامل الداخلية، ۂي تلك العوامل الۘܣ لها علاقة مباشرة بالمؤسسة الاقتصادية أو بنشاطها، 

الاستثمار ، )2( الممارسات الأخلاقية ومكافحة الفساد، )1( ةتسارعالتطورات التكنولوجية الموتتمثل ࢭي 

  .)3( اجتماعيا المسؤول

  التطورات التكنولوجية المتسارعة .1
العديد من التحديات الۘܣ فرضت علٕڈا ضرورة الال؅قام بتطوير هذه التطورات صاحبْڈا 

هتمام بالتغ؈رات ࢭي أذواق المنتجات أمام منظمات الأعمال، وكذلك تطوير المهارات، وضرورة الا 

اقتصاد قائم عڴى المعلومات والمعرفة،  إڲىالمسْڈلك؈ن، خاصة ࢭي ظل التحول من الاقتصاد الصناڤي 

برأس المال البشري بدرجة أك؄ر من رأس المال المادي، وبالتاڲي من هنا نجد  الاهتماموزيادة عڴى ذلك 

                                                            

  .35، المرجع السابق، صفؤاد محمد حس؈ن الحمدي  -1

  .68صالح خويلدات، المرجع السابق، ص   -2
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المنافسة والنجاح تغ؈رت، إذ أصبح لزاما عڴى منظمات أنه مع تغ؈ر بيئة العمل العالمية، فإن متطلبات 

أك؆ر عمقا من المسْڈلك؈ن  إس؅راتيجيةالأعمال أن تضاعف جهودا لكي تسڥى نحو بناء علاقات 

والعامل؈ن ودعاة حماية البيئة والمجتمعات المحلية والمستثمرين، لكي تتمكن من المنافسة والبقاء ࢭي 

  .1السوق 

  ومكافحة الفساد الممارسات الأخلاقية .2
تأخذ الممارسات الأخلاقية ومكافحة الفساد قدرا م؅قايدا من الاعتبار عند تقديم القدرة 

 اكانت القصة مختلفة تماما لأنه إذ مضتالتنافسية للأعمال، والأداء الماڲي للدول، قبل عشر سنوات 

، أما إذا بعيدة عن الأمور الماليةتعت؄ر من المواضيع الهامشية ال -ࢭي أفضل الأحوال -واضيع كانت هذه الم

تجابه بالرفض عڴى اعتبار أٰڈا لا تمس جوهر الهدف المتمثل ࢭي تعظيم  -ي أسوء الأحوالࢭ -كانت 

الأرباح، إلا أن جميع المؤسسات من مختلف الأحجام والأنشطة الصناعية ع؄ر العالم تتجه حاليا إڲى 

  .2مرارية واستدامة أعمالهااعتناق هذه الأفكار كمكون اس؅راتيڋي لضمان است

  اجتماعيا المسؤولالاستثمار  .3
اجتماعيا تمويل المؤسسات الۘܣ تملك مستويات جيدة من  المسؤوليقصد بالاستثمار 

 ،الاستثمارية ةإدارة المحافظو واستعمال المعاي؈ر الأخلاقية والاجتماعية ࢭي اختيار  ،المسؤولية الاجتماعية

ر ايجابيا عڴى قرارات المؤسسات نحو الرفع من الأداء ؈تأثلة للمستثمرين لواستعمال كل الحقوق المتاح

  .3البيئܣ والمجتمڥي

يعد الاستثمار دافع لظهور المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات وذلك بإلزام القوان؈ن الدولية 

ام ٭ڈذه والمحلية للقيام بمسؤولياٮڈا الاجتماعية، وللدول دور هام ࢭي تحف؈ق وإلزام المؤسسات للقي

لها  ومن جهة أخرى ، ةوالۘܣ تتمثل ࢭي حماية حقوق العامل؈ن وممارسة حماية البيئمن جهة المسؤولية 

دور ࢭي الجانب القانوني والتشريڥي من خلال تحف؈ق المؤسسات عڴى الال؅قام بمسؤوليْڈا الاجتماعية 

ترويج المسؤولية ماعية، ب؈ن المؤسسات ࢭي مجال المسؤولية الاجت ، وتحف؈ق التنافسضريبية بحوافز
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الاجتماعية وتشجيع إنشاء صناديق الدعم الاجتماڤي، قوان؈ن حماية العامل؈ن والمسْڈلك؈ن والقوان؈ن 

  .1الخاصة بالبيئة

 ،)أ( اجتماعيا سؤولاجتماعيا نجد صكوك الاستثمار الم سؤولأدوات الاستثمار المب؈ن أهم  ومن

  .)ب( اجتماڤي المسؤولصناديق الاستثمار و 

ة اجتماعيا استجابة سؤولقصد بصكوك الاستثمار المي :اجتماعيا المسؤولصكوك الاستثمار  -أ

وسندات التأث؈ر الاجتماڤي  2سوق المال الإسلامية إڲى الوت؈رة الم؅قايدة وذلك من خلال السندات الخضراء

الۘܣ تعالج الۘܣ أدخلت عڴى الصعيد العالمܣ لتمويل مجموعة واسعة من الأنشطة المستدامة مثل 

  .3احتياجات البلاد ࢭي البنية التحتية والشركات الصغ؈رة

وشهدت السوق العالمية اهتماما م؅قايدا بأدوات الاستثمارات ذات المسؤولية الاجتماعية، هذه 

 الأخ؈رة تعت؄ر البيئة وآلية الحفاظ علٕڈا من ب؈ن إحدى أهم مقوماٮڈا والۘܣ تتمثل ࢭي الصكوك

 لسند الأخضر هو صك استدانة يصدر لتعبئة الأموال خصيصا لتمويلوالسندات، فالنسبة ل

بالمناخ، ومؤخرا أصبحت أداة مهمة لخدمة هذا الجانب من الاستثمارات  أو مشروعات متصلة بالبيئة 

  . 4ذات المسؤولية الاجتماعية ࢭي السوق العالمية

ن أهم الأدوات المالية الۘܣ تعت؄ر هذه الصناديق من ب؈ :اجتماعيا سؤولصناديق الاستثمار الم -ب

المستثمرين من  بجذبشجعت المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات عڴى مستوى الأسواق المالية وذلك 

خلال ٮڈافت المستثمرين عڴى المنتجات المالية الۘܣ توافق ب؈ن المسؤولية الاجتماعية والبيئة للاستثمار 

ة ࢭي الاستثمار أن لا تضع كل أموالك ࢭي استثمار مع الأداء المقبول، يقال أن إحدى القواعد الأساسي

                                                            

، مجلة )عرض تجارب شركات دولية(سفيان عبد العزيز وسعاد يوسفاوي، نماذج دولية ناجحة ࢭي الاستثمار المسؤول اجتماعيا  -1

  .67ص  ،2016، 01، ع 01، مج - المسيلة -الدراسات الاقتصادية المعاصرة،جامعة محمد بوضياف 

ينصب ال؅رك؈ق عڴى الصكوك الخضراء باعتبارها أداة استثمارية متوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية فضلا عن اهتمامها بالقضايا  -2

أحلام منصور وعبد المجيد قدي، مدى إمكانية : ينظر. البيئية وتعت؄ر هذه الصكوك أداة لتطوير صكوك الاستثمار المسؤول اجتماعيا

مجلة علوم الاقتصاد والتسي؈ر ( من الصكوك الخضراء ࢭي تمويل المشاريع الطاقوية ࢭي الجزائر، مجلة معهد العلوم الاقتصادية الاستفادة 

  .130، ص 2016، 03، جامعة الجزائر 02، ع 20، مج )والتجارة

مي ࢭي ظل تحقيق التنمية مسعودة بن لخضر ومحمد صلاح وطلال زغبة، الاستثمار المسؤول اجتماعيا فرصة للتمويل الإسلا  -3

، جامعة 01، ع 01 ، مجلة التنمية والاقتصاد التطبيقي، مج-عرض بعض التجارب الرائدة ࢭي مجال المسؤولية الاجتماعية -المستدامة 

  .04، ص 2017، مارس - المسيلة  -محمد بوضياف 

    .486مريم كفي، المرجع السابق، ص   -4
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واحد، لكي يستطيع المستثمر أن يخفض من درجة المخاطرة عند تنويع استثماراته من هنا ظهرت فكرة 

   .1صناديق الاستثمار

يظهر حجم الأموال الۘܣ استثمرت ࢭي الصناديق الخاصة  2020وحسب إحصائيات سنة 

مليار  150دى تزايد الاهتمام ٭ڈذا القطاع، ووصل إجماڲي المبلغ إڲى اجتماعيا م سؤولبالاستثمار الم

ࢭي  %15عن السنة السابقة، وبمعدل نمو سنوي يبلغ  %29دولار خلال هذه السنة، بزيادة تبلغ 

المتوسط خلال السنوات الخمس الأخ؈رة، مع توقعات بوصول إجماڲي الأموال المدارة ࢭي الاستثمار 

  .20252تريليون دولار سنة  53إڲى الاجتماڤي ࢭي العالم 

  الفرع الثاني

دوافع وأسباب تبۚܣ المسؤولية الاجتماعية من طرف المؤسسات الاقتصادية ࡩي المجال  

 البيئܣ

 من خلال ذلك يتجڴىحظي موضوع حماية البيئة ࢭي الآونة الأخ؈رة بنصيب وافر من الاهتمام، و 

 حماية البيئة أدى إڲى ترسيخ مفهوم ، ممالت هذا الموضوعالۘܣ تناو الدراسات والندوات والمؤتمرات  ك؆رة

، ويرجع سبب تفاقم المشكلات البيئية بالدرجة الأوڲى إڲى ظهور المؤسسات ثقافة وقناعة وتطبيقا

  .الاقتصادية الۘܣ تشكل الخطر الأول عڴى البيئة بسبب النشاطات الۘܣ تمارسها

تبۚܣ رعت المؤسسات الاقتصادية إڲى سامجموعة من الدوافع والأسباب ونتيجة لتظافر 

 القانون  حماية البيئة ࢭي: ومن ب؈ن أهم هذه الأسباب نجدࢭي مجال البيئة،  المسؤولية الاجتماعية

  .)ثانيا( ࢭي البيئة حق الإنسانو  ،)أولا(

   

                                                            

ستثمار المسؤول اجتماعيا والصناديق الإسلامية ࢭي تفعيل وتنشيط الأسواق المالية للبلدان محمد براق ومصطفى قمان، أهمية الا  -1

نمو المؤسسات  -النامية، مداخلة مقدمة ࢭي فعالية الملتقى الدوڲي الثاني حول الأداء المتم؈ق للمنظمات والحكومات، الطبعة الثانية

نوفم؄ر  23و  22اء البيئܣ، المنعقد بكلية العلوم الاقتصادية بجامعة ورقلة يومي والاقتصاديات ب؈ن تحقيق الأداء الماڲي وتحديات الأد

  .166،  ص 2011

  .15:30: ، عڴى الساعة2022 فم؄رنو  25: تاريخ الإطلاع بتاريخ  www.etoro.com-https//: إحصائيات متاحة عڴى الموقع الإلك؅روني -2
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  حماية البيئة ࡩي القانون : أولا
خلال كم هائل من  ئܣ مننطاق صنع القانون البياتسع لوڤي العالمܣ بالقضايا البيئية و زاد ا

 ، فأخذ المجتمع الدوڲي عڴى عاتقه مواجهة الأخطار الۘܣ ٮڈدد سلامة1ةالثنائيعددة و الاتفاقيات المت

لحقوق الإنسان الصادر  الإعلان العالمܣالبيئة والدعوة إڲى حمايْڈا وفق الآليات القانونية، والۘܣ أكدٮڈا 

   .19482ديسم؄ر  10عن الأمم المتحدة ࢭي 

ثم تبع هذا الإعلان المؤتمرات والتشاورات الۘܣ أفرزت اتفاقيات دولية أبرزها مؤتمر الأمم 

، لتتعاقب بعده عدة مؤتمرات 1972المتحدة الأول للبيئة والتنمية، الذي انعقد ࢭي ستوكهولم سنة 

  .3ليات لحمايْڈاعالمية الۘܣ طالبت بضرورة الاهتمام بالبيئة وحمايْڈا ومعالجة مشاكلها من خلال وضع آ

التعديل ࢭي  اهتم المشرع الجزائري بحماية البيئة بصورة واضحة أما عڴى المستوى الوطۚܣ

بضرورة الال؅قام  تهالاقتصادية ࢭي ديباج ألزم المؤسساتالذي ، 2020و 2016الدستوري لسنة 

   .بالمسؤولية الاجتماعية، ليصبح بالتاڲي الحق ࢭي البيئة حق دستوري

المجلس  2016الدستوري بموجب التعديل الدستوري لسنة  المؤسسأنشأ  إڲى جانب ذلك

المجلس الوطۚܣ إڲى  2020تعديل  والذي تم تغي؈ر تسميته ࢭي ظلالوطۚܣ الاقتصادي والاجتماڤي، 

حيث أعطاه المؤسس الدستوري بعدا بيئيا لما للبيئة من أهمية بالغة  ،الاقتصادي والاجتماڤي والبيئܣ

 ر إطاࢭي قانون البيئة ࢭي  لحماية البيئةكما اهتم المشرع الجزائري بالجانب القانوني  ،4ࢭي الوقت الراهن

  .-والۘܣ سيتم التطرق إلٕڈا بالتفصيل لاحقا - 10-03التنمية المستدامة رقم 

 المشرع ࢭي الثلاث؈ن سنة الأخ؈رةأوردها  ۘܣلاال؅رسانة القانونية  نجد أن من كل ما سبق ذكره

  .المشرع ࢭي السڥي لحماية البيئة، واعتبارها حقا أساسيا من حقوق الإنسان تب؈ن بوضوح توجه

   

                                                            

العام، تخصص حقوق  نظيفة، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجست؈ر ࢭي القانون ربوح، حق الإنسان ࢭي بيئة صحية و عبد القادر م -1

  .02، ص 2016-2015أحمد بن محمد ،  2، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة وهران وحريات أساسية

، 14، ع 4حمد كحلولة، الحق ࢭي البيئة السليمة ࢭي المواثيق الدولية والقانون الوطۚܣ، مجلة آفاق للعلوم، مج عبد الله زرباني وم -2

  .254، ص 2019جانفي 

  .254، ص نفسهالمرجع  -3

لتشاور المجلس الوطۚܣ الاقتصادي والاجتماڤي والبيئܣ، إطار للحوار وا": 2020من التعديل الدستوري لسنة  209حسب نص المادة   -4

  ."والاق؅راح والاستشراف والتحليل ࢭي المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، يوضع لدى رئيس الجمهورية
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  حق الإنسان ࡩي البيئة: ثانيا
ش فيه الإنسان ويمارس فيه ۂي الوسط الذي يعي...) اء، ال؅ربةالهواء، الم(البيئة بكل مكوناٮڈا 

رية الۘܣ يجب أن يتمتع ٭ڈا نشاطاته المختلفة، ومن ثم يصبح حق الإنسان ࢭي البيئة من المطالب الضرو 

اعتبار الحق ࢭي البيئة حق أساسۜܣ من حقوق الإنسان، وكل جميع البشر دون تمي؈ق، فمن البديهܣ 

  .1الحقوق المتعلقة بالإنسان تمارس ࢭي إطاره، فلا حياة بدون بيئة نظيفة وصحية

لا يمكن الحق ࢭي بيئة سليمة هو حق مرتبط بالحقوق الأساسية للإنسان، والۘܣ وعليه ف

ڈا، وهذا الحق أصبح يتطلب  الاستغناء عٔڈا، لأٰڈا تشكل جزء أساسيا لحياته الۘܣ لا يمكن العيش بدوٰ

القضاء عڴى كافة أشكال التلوث، وتوف؈ر وسط بيئܣ مناسب لعيش الإنسان والتمتع بحياته بشكل 

  .2طبيڥي

ساءة إلٕڈا بسلوكه المضر، وبما أن الإنسان ࢭي حد ذاته أصبح يشكل خطرا عڴى البيئة نتيجة الإ 

فإنه من الواجب عليه أن يكف عن ذلك ويبذل كل الجهود لمنع الأسباب المؤدية إڲى الإضرار بالبيئة، 

لأن القواعد القانونية وحدها لا تكف لتوف؈ر الحماية الحقيقية للبيئة وضمان بيئة سليمة، ما لم تتجه 

ومن الأسباب المؤدية إڲى الإضرار بالبيئة نجد نشاط ، 3الإرادة الإنسانية لتكريسها عڴى أرض الواقع

المؤسسات الاقتصادية الۘܣ عرفت توسعا كب؈را ࢭي العصر الحاڲي، فهܣ تشكل الخطر الأول عڴى البيئة، 

  .وهو ما فرض علٕڈا التحڴي بالمسؤولية الاجتماعية لحماية البيئة

؅راف الرسمܣ به من الاعرغـم عدم ومنه فالحق ࢭي البيئة يعت؄ر بجدارة حق من حقوق الإنسان، 

 نيستطع أ مو لم، ولهستوكلزمة عڴى غرار إعلان المغ؈ر لدوڲي، والذي اكتفي بالإعلانات قبل المجتمع ا

  .4ننساق الإعالمية لحقو  ࢭي أي اتفاقية ليهمنصوصا ع ن يكو  و أنأ، يحوز دعما قانونيا عاما

ࢭي  دعم هذا الحقالجزائري الدستوري  نجد أن المؤسسلكن بالرجوع إڲى التشريعات الوطنية 

صراحة عڴى حق الإنسان ࢭي بيئة ࢭي طياته نص  ، والذي2020و  2016لسنة  التعديل الدستوري

  .5نظيفة

                                                            

، ع 10زيان عاشور الجلفة، مج  ، مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية، جامعةوسف بوالقمح، الحق ࢭي البيئة كحق من حقوق الإنساني  -1

  .106، ص 2017، 1

  .256زرباني ومحمد كحلولة، المرجع السابق، ص عبد الله   -2

  .264، ص نفسهالمرجع    -3

  .149عبد القادر مربوح، المرجع السابق، ص   -4

  ".للمواطن الحق ࢭي بيئة سليمة" : عڴى ما يڴي 2020 ي لسنة الدستور  التعديل من  01ف  64 نصت المادة  -5
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  المطلب الثاني

  أبعاد المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات الاقتصادية

ح؅رام حقوقهم إذا كان الدور الأساسۜܣ للمؤسسات الاقتصادية، هو تلبية متطلبات المجتمع وا

الأساسية، بما ࢭي ذلك المحافظة عڴى البيئة الۘܣ تنشط فٕڈا، فإن ذلك لا يتأتى إلا بتبۚܣ المسؤولية 

  .الاجتماعية بما تحمله من أبعاد أساسية

دمج التوقعات الاقتصادية والقانونية ۂي أن المسؤولية الاجتماعية  "كارول"وضح  لقد

 ، وب؈ن أن1المجتمع تجاه المؤسسات ࢭي ف؅رة زمنية معينة من الزمنوالأخلاقية والخ؈رية الۘܣ يتوقعها 

  .2هذه الأبعاد تمثل مطالب أساسية للمجتمع من المف؅رض تلبيْڈا من قبل منظمات الأعمال

نادى به المجتمع الدوڲي، وجميع القوان؈ن  الإنسانونظرا لأهمية البيئة كحق من حقوق 

شرع الجزائري، أصبح البعد البيئܣ أحد أهم أبعاد المسؤولية الوطنية لمختلف دول العالم، ومٔڈا الم

  .)01الشكل رقم (من خلال الهرم  الاجتماعية إضافة للأبعاد الۘܣ بئڈا كارول

بعد الاقتصادي نتطرق لل سوف الاجتماعية للمؤسسات الاقتصادية ولتفصيل أبعاد المسؤولية

للمسؤولية الاجتماعية  البعد الأخلاࢮي والخ؈ري  ثم، )الفرع الأول (للمسؤولية الاجتماعية  والقانوني

  .)الثالثالفرع (البعد البيئܣ  وأخ؈را، )الفرع الثاني(

  الفرع الأول 

  للمسؤولية الاجتماعية والقانونيالبعد الاقتصادي 

أشار كارول أن المسؤولية الاجتماعية تبدأ بكفاءة الأداء الاقتصادي لكي تعمل المنظمة عڴى 

وهذا لكي  ،)أولا(الخدمات بفعالية ومن جانب آخر تسڥى لتحقيق أبعاد الأرباح المطلوبة إنتاج السلع و 

ينجح يجب أن يتم ࢭي ضوء الال؅قام بالقوان؈ن والتشريعات الداخلية والوطنية الۘܣ تعمل المؤسسة ࢭي 

  ).ثانيا(ظلها وهذا يعد البعد الثاني للمسؤولية الاجتماعية 

   

                                                            

  .425-424، ص، ص 2012، دار الوراق، عمان، الأردن، 1عمال الحديثة، طنجم عبود نجم، المسؤولية البيئية ࢭي منظمات الأ  -1

فطيمة سايح، المسؤولية الاجتماعية والبيئية للشركات المتعددة الجنسيات، مجلة الأصيل للبحوث الاقتصادية والإدارية، كلية العلوم  -2

  .256، ص 2020، جوان 01ع  ،04الاقتصادية والتجارية وعلوم التسي؈ر، جامعة عباس عزوز خنشلة، مج 
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  مسؤولية الاجتماعيةلل البعد الاقتصادي: أولا
لا يمكن  حيثأن أساس تحقيق المسؤولية الاجتماعية هو البعد الاقتصادي،  "كارول"يرى 

إلا إذا تبنت هذا  للمؤسسة الانتقال للقيام بالمسؤوليات الأخلاقية والإنسانية الخ؈رية بالشكل المطلوب

وتم وضع المسؤولية الاقتصادية ، فهذا البعد هو القاعدة الۘܣ تستند علٕڈا باࢮي المسؤوليات، البعد

تعمل المؤسسة بفعالية لتحقيق ܣ ࢭي الأعمال التجارية، ويجب أن كقاعدة للهرم لأٰڈا مطلب أساسۜ

 للمؤسسات من خلال تقديم سلع وخدمات مرغوبة من الزبائن الأوڲىالۘܣ تعت؄ر المسؤولية  الأرباح

 ةمبني للمؤسسات الاقتصاديةلية الاجتماعية أن البنية التحتية للمسؤو  ࢭي البعد الاقتصاديالأصل و

  .1عڴى فرضية عمل اقتصادي سليم ومستدام

الذي سمح لها فهو  ،تجاه المجتمعاكأصل عام قتصادية سؤولية الاالم المؤسساتتتحمل 

 جتماعيةسؤولية الا الم ضمن الاقتصادي البعدالتفك؈ر ࢭي  صعباوالاستمرار، وقد يبدو  بالوجود

ۂي  تواجدها وتنافسيْڈافظ عڴى احلتلطريقة الوحيدة للمؤسسات الاقتصادية ، ولكن اللمؤسسة

الأرباح والقدرة عڴى تحف؈ق المالك؈ن أو المساهم؈ن عڴى الاستثمار وامتلاك موارد كافية لمواصلة  تحقيق

  .النشاط

 ، أصبح الأداء الاقتصاديبيئة الأعمال العالميةࢭي التنافسية  حيث، وࢭي الوقت الراهن

 جوانّڈاتنجح ࢭي  ؤسسات الۘܣ لا فالممن الموضوعات الملحة،  واستدامْڈا سسات الاقتصاديةللمؤ 

فإن المسؤولية الاقتصادية ۂي شرط أساسۜܣ يجب  وبالتاڲي ،تتوقف عن العملس ةأو المالي ةالاقتصادي

  .2الوفاء به ࢭي عالم الأعمال التنافسۜܣ

  للمسؤولية الاقتصادية القانوني البعد: ثانيا
بالنسبة  وجعلها قاعدة العمل الأساسيةوالتشريعات اح؅رام القوان؈ن القانوني  البعدب يقصد

المسْڈلك، قانون  قوان؈ن حماية، المتعلقة بحماية العمال القوان؈ن، مثل للمؤسسة الاقتصادية

 حماية البيئة، لأن جل الباحث؈ن يرون أن البعدين الاقتصادي والقانوني ضروريان قوان؈نالمنافسة، 

  .3)الأخلاࢮي والخ؈ري ( ل؄روز الدور الاجتماڤي الأك؄ر ࢭي البعدين الآخرين ،لتشكيل القاعدة الأساسية

                                                            
1- Archie B Carroll, Carroll’s Pyramid of CSR: taking another look, article in international journal of corporate 
social responsibility, July 2016, p 02. 
2- op.cit, p 03. 

  .89لسابق، صطاهر محسن منصور الغالۗܣ وصالح مهدي محسن العامري، المرجع ا -3
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الرسمية المقبولة من قبل المجتمع من الناحية  القواعدبأن القانون هو إذن، يمكن القول 

 بقوان؈ن المسؤوليات الۘܣ تحددها الحكوماتأساس القانونية والأخلاقية، فالبعد القانوني يمثل 

  .1الاقتصادية اح؅رامها المؤسساتعڴى يجب  ،وتعليمات وتنظيمات

 الذي تتضمنه القواعد القانونية لمختلف القوان؈ن الإلزاممن خلال البعد القانوني  ويتحقق

، يعاقب بموجبه كل من يخالف القواعد أداة ج؄ر وإلزامبه يقصد  ، فالبعد القانوني٭ڈذا المعۚܢو 

  .المناسبأو التعويض لعقوبات الجزائية القانونية، إما با

المؤسســـات الاقتصــــادية ككيـــان اقتصــــادي مــــثلا عڴـــى لــــم يفـــرض عقوبـــات  والملاحـــظ أن المجتمـــع

توقع مـن المؤسسـات أن تعمـل وتنشـط دنى من القواعد الأساسية الۘܣ يا الحد الأ أيضفحسب، بل أنشأ 

لكـن ࢭـي الواقـع تعكـس وجهـة نظـر المجتمـع  ،حبموجّڈا، وتتضمن هذه القواعد الأساسية القوان؈ن واللـوائ

ادلــة عڴــى النحــو الۘــܣ توضــح المفــاهيم الأساســية لممارســات الأعمــال الع" أو المدونــة الأخــلاق المقننــة"حــول 

  .2المحڴيو عڴى المستوى المركزي  الذي وضعه المشرع

القــوان؈ن والمطلــوب مــن المؤسســات بصــفة عامــة ســواء الاقتصــادية أو الصــناعية الامتثــال لهــذه  

مــــن  يجـــب علٕڈــــا الوفـــاء ٭ڈــــذه المســـؤوليات القانونيــــة، حيــــث واللـــوائح كشــــرط لنشـــاطها وتحقيــــق أرباحهـــا

مل؅ــــقم؈ن  اعتبــــاري؈نالتصــــرف كمــــواطن؈ن ، الامتثــــال لمختلــــف اللــــوائح الحكوميــــة والولائيــــة والمحليــــة خــــلال

تـــوف؈ر الســـلع ، وكـــذا المجتمــع تجـــاه أصــحاب المصـــلحة ࢭـــيالال؅قامــات القانونيـــة االوفـــاء بجميـــع ، و بالقــانون 

  .والخدمات الۘܣ تلۗܣ عڴى الأقل الحد الأدنى من المتطلبات القانونية

   

                                                            

عبد السلام مخلوࢭي، واقع تبۚܣ المسؤولية الاجتماعية للشركات متعددة الجنسيات، مجلة البشائر، كلية العلوم و  فاطنة فارسۜܣ -1

  .131، ص 2020، أفريل 01، ع 06، مج - بشار -الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسي؈ر، جامعة طاهري محمد 

2-Archie B Carroll, op.cit, p 03. 
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  الفرع الثاني    

  للمسؤولية الاجتماعية والخ؈ري  الأخلاࡪيالبعد 
اتجاه المجتمع الذي تعمل فيه من خلال التحڴي الأخلاقية يتمثل اهتمام المؤسسة بمسؤوليْڈا 

المساهمة ࢭي إشباع حاجاته  كذلكو  ،ٮڈا مع العامل؈ن والمتعامل؈ن ومراعاة العدالةبالأمانة ࢭي معاملا

ࢭي ح؈ن نش؈ر إڲى ضرورة الارتقاء بنوعية الحياة من خلال الذوق العام والنقل إڲى  ،)أولا( وحماية بيئته

شاركة فٕڈا والۘܣ نعۚܢ به مدى شعور وتقدير المؤسسة لمتطلبات بيئْڈا والعمل عڴى الم، 1البعد الخ؈ري 

  .)ثانيا( 2كتمويل ال؄رامج الخ؈رية وإتاحة فرص للعمال البطال؈ن

  للمسؤولية الاجتماعية الأخلاࡪي البعد: أولا
عند ربط العلاقة ب؈ن البعد الأخلاࢮي مع الإدارة، نجد أن المسؤولية الاجتماعية ۂي الحد الأدنى 

 للقانون وللمعاي؈ر والقيم تصاديةالمؤسسات الاقالأخلاࢮي المطلوب الال؅قام به لضمان خضوع 

أن ، و المجتمع من المؤسسات الاقتصادية أن تدير شؤوٰڈا بطريقة أخلاقيةيتوقع حيث ، 3الاجتماعية

ستتبۚܢ تلك القواعد والمعاي؈ر والممارسات الۘܣ يُتوقع  المؤسسات أي أن ،الأخلاقية مسؤوليْڈاحمل تت

التوقع الأخلاࢮي هو أن المؤسسات الاقتصادية سوف مٔڈا رغم عدم تقنئڈا ࢭي التشريع، وجزء من 

  .4، وليس فقط لنص القانون "روح القانون "تستجيب لـ 

بأن المسؤولية الأخلاقية للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات ستدير ، يتضح من جانب آخر

جب ي أوامرعڴى فٕڈا القوان؈ن  تشتمللۘܣ لا حۘܢ ࢭي الحالات ا ،شؤوٰڈا بطريقة عادلة وموضوعية

 اسات والممارسات الۘܣفإن المسؤوليات الأخلاقية تشمل الأنشطة والمعاي؈ر والسي إتباعها، وبالتاڲي

  .المجتمع عڴى الرغم من عدم تقنئڈا ࢭي القانون يتوقعها 

القول أن المسؤولية الأخلاقية للمسؤولية الاجتماعية ۂي مجموعة الأنشطة أو يمكن 

، وۂي تجسد المعاي؈ر والقواعد الۘܣ دونة ࢭي القانون م والغ؈رالمجتمع الممارسات المحظورة من قبل أفراد 

المسْڈلك؈ن، العامل؈ن، المساهم؈ن، والمجتمع، مع ضرورة اح؅رام وحماية حماية تعكس الحرص عڴى 

                                                            

الشيخ بوسماحة، المسؤولية الاجتماعية عڴى ضوء التوجه البيئܣ للمؤسسة، مجلة قانون العمل والتشغيل، كلية الحقوق والعلوم  -1

  . 95، ص 2016، جانفي 01،  ع - مستغانم -السياسية، جامعة عبد الحميد بن باديس 

  .22، ص 2007، الإسكندرية، مصر، 1لدنيا الطباعة والنشر، ط محمد الص؈رࢭي، المسؤولية الاجتماعية للإدارة، دار الوفاء -2

  .201نجم عبود نجم، أخلاقيات الإدارة ومسؤولية الأعمال ࢭي شركات الأعمال، المرجع السابق، ص  -3
4- Archie B Carroll, op.cit, p 03. 
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الحقوق المعنوية لأصحاب المصلحة، وهذه المسؤولية الأخلاقية تتطلب من المؤسسات القيام بما هو 

  .1دون اللجوء إڲى القانون حق وعادل ومنصف 

ة ومستجيبة لمجموعة مسؤول الاقتصادية هو أن تكون المؤسسات ةالهدف من هذه المسؤولي

الۘܣ تعكس ما يعت؄ره المسْڈلكون والموظفون والمالكون  ،كاملة من القواعد والمعاي؈ر والقيم والمبادئ

التمي؈ق وࢭي غالب الأحيان يصعب ، والمجتمع متناسقا مع حماية الحقوق المعنوية لأصحاب المصلحة

، فالأخلاق 2بالتأكيد عڴى الأسس الأخلاقية هذه الأخ؈رة، إذ تستند المسؤوليات الأخلاقية والقانونيةب؈ن 

أوسع وأشمل من القانون، وتدخل ࢭي جميع نواڌي علاقة الأفراد فيما بئڈم، عڴى خلاف القوان؈ن الۘܣ 

، ولهذا وجب عڴى المؤسسات أن تكون لدٱڈا معاي؈ر واضحة يمكن أن تعت؄ر محدودة عڴى قضايا معينة

  .3لتصنيف القرارات من الناحية القانونية والأخلاقية

عڴى أٰڈا فئة منفصلة من المسؤولية الاجتماعية  ، تظهر المسؤولية الأخلاقية ࢭي الهرم رغم أن

فالاعتبارات الأخلاقية  ،الهرم بأكمله يدخل ضمن ضا اعتبارها عاملاللمؤسسات، إلا أنه ينبڧي أي

  :4عڴى سبيل المثال ،المسؤولية الاجتماعية أبعادمن  بعدموجودة ࢭي كل 

من الناحية الرأسمالية ۂي نظام اقتصادي يعتقد أنه من المناسب  :الاقتصادي البعد ࡩي -

  ،استثماراٮڈم منلمالك؈ن أو المساهم؈ن عڴى عوائد حصول ا الأخلاقية

العديد من ع؅راف بأن معظم القوان؈ن واللوائح تم إنشاؤها بناءً عڴى يجب الا  :القانوني البعدࡩي  -

الاهتمام بسلامة المسْڈلك، كمن القضايا الأخلاقية،  نشأت معظم القوان؈نف، ةالأخلاقي القواعد

مجرد إضفاء الطابع الرسمܣ علٕڈا، فإٰڈا عية، وما إڲى ذلك، وبالتاڲي وسلامة الموظف؈ن، والبيئة الطبي

 ،للمجتمع" قيات مقننةأخلا"تمثل 

المسؤولية الأخلاقية تقف بمفردها ࢭي نموذج من أربعة أجزاء كفئة تحتضن : ࡩي البعد الأخلاࡪي -

السياسات والممارسات الۘܣ يرى الكث؈رون أٰڈا تقيم عند مستوى أعڴى من التوقعات من الحد الأدنى 

 ،المطلوب بموجب القانون 

                                                            
1- Berrin filizoz, mucahit fisne, Corporate social responsibility: A study of striking corporate social 
responsibility practices in sport management, procedia – social and behavioral sciences, volume 24, 2015, p 
1417, article published on the website https-//doi.org/10.1016/j.sbspro.2011.09.062, son viewed 20/12/2022, on 
the watch 20:23. 
2 - Archie B Carroll, op.cit, p 03. 

، 2009، دار الحامد للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، 2مفاهيم معاصرة، ط :دان وشفيق ابراهيم حداد، التسويقنظام موسۜܢ سوي -3

  .96ص
4 -Archie B Carroll, op.cit, p 05. 
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الۘܣ تسڥى  المؤسساتمدفوعة أخلاقياً من قبل لخ؈رية تكون المسؤولية اا أحيان :الخ؈ري  البعدࡩي  -

مثل الأنشطة الخ؈رية كقرار نفڥي  تمارس المؤسساترغم أنّ بعض  ما يعود بالفائدة،جاهدة لفعل 

العمل الخ؈ري لأنه  يعت؄ره أمرًا فاضلًا يجب القيام  يمارسإلا أن البعض  ،لعمل الخ؈ري الاس؅راتيڋيا

 .يثارية بطبيعْڈاانظر إڲى العمل الخ؈ري عڴى أنه دوافع أخلاقية أو ي ࢭي ح؈ن نجد البعض ،به

المسؤولية الاجتماعية  أبعادباختصار، فإن الدوافع والقضايا الأخلاقية تتخلل جميع 

للمؤسسات ا ࢭي مجمل المسؤولية الاجتماعية الأربع، وبالتاڲي تلعب دورا حيوي للمؤسسات الاقتصادية

  .الاقتصادية

  للمسؤولية الاجتماعية بعد الخ؈ري ال: ثانيا
يعۚܢ به تقديم خدمة إنسانية تخدم ٭ڈا  ،البعد الإنساني البعد الخ؈ري أو كما يسمܢ كذلك

وذلك من خلال المشاركة ࢭي حل مشكلات معينة ودعم كل القضايا المتعلقة بالبيئة  ،المؤسسة المجتمع

ܣ تقدمها المؤسسة للمجتمع، وكلها تعد أو الت؄رعات الۘ صديقة للبيئةمواد  والمجتمع كاستخدام

  .1مبادرات طوعية غ؈ر ملزمة للمؤسسة

البعد الخ؈ري يرتبط بمبدأ تطوير نوعية الحياة بشكل عام، وتعت؄ر هذه المسؤولية ونجد أن 

ۂي عبارة عن مساهمات تقدمها الشركات من أجل و اختيارية من الصعب الحكم علٕڈا والتحقق مٔڈا، 

  .2أو رعاية دور الأيتام والمسن؈ن وحل مشكلات الفقر والبطالة تقديم خدمات صحية

يشمل العمل الخ؈ري للمؤسسات جميع أشكال العطاء التجاري، ويشمل الأنشطة التجارية 

تريد تقديم  ابعض المؤسسات تقدم المساعدة بدافع أخلاࢮي بمعۚܢ أٰڈف، غ؈ر الطوعيةسواء الطوعية أو 

ي مجموعة ࢭ المؤسساتمن المسؤولية، إذ تشارك " التوقع"كل جانب ، وهذا يشما هو مناسب للمجتمع

والتطوع من قبل الموظف؈ن  ،؄رعات المنتجات والخدماتتهبات  نقدية،  ،متنوعة من أشكال العطاء

  .3والإدارة، وتنمية المجتمع، وأي مساهمة أخرى للمجتمع أو أصحاب المصلحة

نظام الأولويات بالنسبة للمؤسسات  هذه المسؤوليات الأربعة ࢭي "كارول"وضع  لقد

الاقتصادية، فالمؤسسات ملزمة بتحقيق الأرباح والعوائد الاقتصادية، وكذلك لكي تستمر ࢭي العمل 

يجب أن تح؅رم القوان؈ن وتبعد نفسها عن المسائلات القانونية وإلا ستكون مذنبة من خلال خرق 
                                                            

   .131فاطنة فارسۜܣ ومخلوࢭي عبد السلام، المرجع السابق، ص -1

، 2013، إثراء للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، 1ناصر جرادات وعزام أبو الحمام، المسؤولية الأخلاقية والاجتماعية للمنظمات، ط -2

  .214ص
3  - Archie B Carroll, op.cit, p 04. 
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ية مسؤوليات أخلاقية وخ؈رية تمثل الدور القوان؈ن، ويرى كذلك ضرورة تحمل المؤسسات الاقتصاد

  .1الاجتماعية وتعزز صورٮڈا أمام المجتمع

  الفرع الثالث

  البيئܣ للمسؤولية الاجتماعيةبعد ـــــال

الاقتصادية، وهو من أهم الأبعاد البعد البيئܣ من أبعاد المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات  يعد

أم؈ن الأسس الطبيعية للحياة الإنسانية، بممارساٮڈا حيث يتجڴى ࢭي تبۚܣ هذه المؤسسات مسؤولية ت

 لسلوكيات بيئية تحمܣ المجتمع من أخطار التلوث الذي يخلفه نشاطها، لكي يكون بإمكاٰڈا تحقيق هذا

  .2ولةؤ المسڥى بتبنٕڈا لسياسة بيئية مس

منتجات ويتمثل البعد البيئܣ ࢭي واجب المؤسسة لتغطية الآثار البيئية الم؅رتبة عڴى عمليات و 

من الموارد  والإنتاجيةالمؤسسة، والقضاء عڴى الانبعاثات والنفايات، وتحقيق أقظۜܢ قدر من الكفاءة 

  .3المتاحة، وتقليل الممارسات الۘܣ قد تؤثر سلبا عڴى تمتع البلاد والأجيال القادمة ٭ڈذه الموارد

جميع الأسس  البعد البيئܣ للمسؤولية الاجتماعية يتطلب من المؤسسة أن تؤمنحيث أن 

ة بيئيا تحمܣ المجتمع من أخطار التلوث الذي تخلفه مسؤولالطبيعية للحياة بجميع ممارسْڈا لسلوكات 

، والۘܣ لا تكون منحصرة فقط ࢭي معالجة 4ةمسؤولون بإمكاٰڈا تبۚܣ سياسة بيئية أنشطْڈا، و٭ڈذا تك

الۘܣ تنجم  الأضرار ية والتقليل من الأضرار البيئية الموجودة أصلا بل تتعدى ذلك بتجنب المشاكل البيئ

المتعلق بحماية البيئة ࢭي إطار التنمية  10- 03 رقم ، ومن خلال القانون وحمايْڈا عٔڈا قدر الإمكان

 69الحماية من الأضرار من خلال المواد من : المستدامة فقد أشار من خلال الباب الرابع منه المعنون بـــ

  .منه 75إڲى 
                                                            

، دار وائل للنشر والتوزيع، 2محمد صبڍي إدريس، الإدارة الإس؅راتيجية منظور مٔڈڋي متكامل، ططاهر محسن منصور الغالۗܣ ووائل  -1

  .526، ص 2009عمان، الأردن، 

، مجلة أبحاث ودراسات التنمية، كلية العلوم -الصكوك الخضراء نموذجا -مريم كفي، تعزيز الاستثمار المسؤول اجتماعيا ࢭي مال؈قيا  -2

  .486، ص 2022، جوان 01، ع 09، مج -برج بوعريريج - ة وعلوم التسي؈ر، جامعة محمد البش؈ر الإبراهيمܣ الاقتصادية والتجاري

قويدر بورقبة ورحمة مجدة حصباية، أبعاد وأساسيات المسؤولية الاجتماعية ࢭي منظمات الأعمال، مجلة التحليل والاستشراف  -3

  .19، ص 2021، جوان 1، ع 2، مج تمنغاستوالعلوم التجارية، جامعة الاقتصادي، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسي؈ر 

، -شركة كوكا كولا أنموذجا - حميدة رشدي ومحمد فلاق، أثر البعد البيئܣ للمسؤولية الاجتماعية ࢭي التوجه نحو التصنيع الأخضر  -4

العلوم الاقتصادية ) أ(، القسم 01، ع 13مج ، - الشلف - الأكاديمية للدراسات الاجتماعية والإنسانية،  جامعة حسيبة بن بوعڴي 

  .131، ص 2021والقانونية، 
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، ومن جهة 1بمقتضيات الحماية البيئية من جهةمسؤولية الاجتماعية البعد البيئܣ لليتحقق 

الملقاة عڴى عاتق المؤسسة اتجاه البيئة، وأيضا  والإجباريةبالمساهمات والمسؤولية الطوعية  أخرى 

، 2الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية وتحقيق استدامْڈا وتقليل ومنع التلوث البيئܣ بكافة أشكاله

  :فيما يڴي خص معظم مجالاتهتتلويمكن أن 

 10- 03 رقم قانون المن  02من المادة  03 الفقرةويكون ذلك حسب  :المساهمة ࡩي حماية البيئة -

الوقاية من كل أشكل التلوث والأضرار : "المتعلق بحماية البيئة ࢭي إطار التنمية المستدامة والۘܣ نصت

التقليل من الآثار السلبية عڴى البيئة وذلك من و  ،"وذلك بضمان الحفاظ عڴى مكوناٮڈاالملحقة بالبيئة، 

أو بكل طريقة تمكن من الحصول، باستعمال تلك  رسكلْڈابخلال تثم؈ن النفايات بإعادة استعمالها، أو 

  .3النفايات، عڴى مواد قابلة لإعادة الاستعمال أو الحصول عڴى الطاقة

قانون المن  02من المادة  05 الفقرةويكون ذلك حسب  :المساهمة ࡩي حماية الموارد الطبيعية -

ترقية الاستعمال الإيكولوڊي : "المتعلق بحماية البيئة ࢭي إطار التنمية المستدامة والۘܣ نصت 10- 03رقم 

، واللجوء إڲى حماية "تعمال التكنولوجيات الأك؆ر نقاءالعقلاني للموارد الطبيعية المتوفرة، وكذلك اس

ى مصادر الطاقة غ؈ر الملوثة، والمساهمة ࢭي مكافحة التغ؈رات المناخية البيئة من خلال تشجيع اللجوء إڲ

هنا نستطيع القول بأن البعد البيئܣ يفرض ، 4بالحد من إفرازات الغاز المتسبب ࢭي الاحتباس الحراري 

  .خيار اس؅راتيڋي للمؤسسةبعد من أبعاد المسؤولية الاجتماعية وكنفسه ك

جتماعية، أصبح لزاما عڴى المؤسسات الاقتصادية من خلال البعد البيئܣ للمسؤولية الا 

ممارسة سلوكيات بيئية مسؤولة تحمܣ المجتمع من أخطار التلوث الذي يخلفه نشاطها، ويكون ذلك 

بتبنٕڈا لسياسة بيئية مسؤولة، والۘܣ لا تنحصر فقط ࢭي معالجة الأضرار البيئية الموجودة أصلا، وإنما 
                                                            

المتعلق بحماية البيئة ࢭي إطار التنمية المستدامة الباب الثالث منه بعنوان مقتضيات الحماية البيئية من  10-03خصص القانون رقم  -1

التنوع البيولوڊي، الهواء والجو، الماء والأوساط : ا يأتييؤسس هذا القانون مقتضيات لحماية م" - الۘܣ نصت عڴى 39خلال نص المادة 

  ."المائية، الأرض وباطن الأرض، الأوساط الصحراوية، الإطار المعيآۜܣ

، ألفا للوثائق، قسنطينة، الجزائر، 1هبة مصطفى كاࢭي، التسويق الأخضر كمدخل لحماية البيئة المستدامة ࢭي منظمات الأعمال، ط -2

  .89، ص 2017

 ࢭي المؤرخة، 77، يتعلق بتسي؈ر النفايات ومراقبْڈا وإزالْڈا، ج ر، ع 2001ديسم؄ر  12 ࢭي ؤرخالم 19-01من القانون رقم  03 ف 02ادة الم -3

  .10، ص 2001ديسم؄ر  15

التنمية  ، يتعلق ب؅رقية الطاقات المتجددة ࢭي إطار 2004غشت سنة  14ؤرخ ࢭي الم 09-04من القانون رقم  02من المادة  02و  01 ف -4

  .2004غشت  18 ࢭي المؤرخة، 52المستدامة، ج ر، ع 
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 كن مربحا

 الال؅قام بالقوان؈ن واللوائح

 مطلوب من قبل المجتمع

 قبل المجتمعمطلوب من 

 مطلوب من قبل المجتمع

  افعل ما هو عادل ومنصف

 تجنب الأذى

 المجتمع يتوقعه

 كن شركة مواطنة جيدة

إڲى  بالإضافةية والتقليل من الأخطار الۘܣ تنجم عٔڈا قدر الإمكان، تتعدى ذلك بتجنب المشاكل البيئ

وكل الكائنات الحية من كافة  الإنسانسعٕڈا الدائم لإيجاد وتطوير الطرق الضرورية لحماية صحة 

  .1أشكال التلوث

  

                       
  .2الاقتصاديةيوضح أبعاد المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات ): 01(الشكل رقم 

  

   

                                                            

  .131حميدة رشدي ومحمد فلاق، المرجع السابق، ص  -1
2- Source: Archie B Carroll, Carroll’s Pyramid of CSR: taking another look, article in international journal of 
corporate social responsibility, July 2016, p 05. 

المسؤوليات الخ؈رية       

المسؤوليات الأخلاقية

المسؤوليات القانونية

المسؤوليات الاقتصادية                                                                 
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  المطلب الثالث

  مبادئ المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات الاقتصادية

تعكس  المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات الاقتصادية عڴى مجموعة من المبادئ الۘܣ تستند

وبال؅قام المؤسسات ٭ڈذه المبادئ فإن ذلك يعزز من مكانْڈا  ،اصة أثناء تأديْڈا لنشاطهاٮڈا خصور 

ئيسۜܣ المتمثل ࢭي تقديم خدمات للمجتمع، وبالمقابل يؤدي عدم ال؅قام المؤسسات ٭ڈده المبادئ ودورها الر 

 بصفة خاصة والمجتمع إڲى إعطاء صورة سلبية عڴى المؤسسة ࢭي نظر المتعامل؈ن، المسْڈلك، الأفراد

لمبادئ وا ،)الفرع الأول ( للمسؤولية الاجتماعية بصفة عامة، وفيما يڴي سنوضح المبادئ الأساسية

  .)الفرع الثاني( للمسؤولية الاجتماعيةالثانوية 

  الفرع الأول 

  للمسؤولية الاجتماعية الأساسية المبادئ
تتمثل المبادئ الأساسية للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات الاقتصادية ࢭي مبدأ الشفافية 

  )02 :الشكل رقم( ).ثالثا(القابلية للمسائلة وأخ؈را مبدأ  ،)ثانيا(ومبدأ الاستدامة  ،)أولا(

  مبدأ الشفافية: أولا
تتحڴى المؤسسة بمبدأ الشفافية عڴى نحو واضح ودقيق وتام عن سياسْڈا وقراراٮڈا وأنشطْڈا 

بما ࢭي ذلك التأث؈رات المعروفة والمحتملة عڴى البيئة والمجتمع، وأن تكون المعلومات متاحة للأشخاص 

يعت؄ر مبدأ الشفافية من أهم المبادئ الۘܣ ترتكز علٕڈا ، و 1المتأثرين أو المحتمل تأثرهم من قبل المؤسسة

الوضوح ࢭي العمل والوظيفة والواجبات : "ويقصد بالشفافيةالعالم، مختلف دول كافة الأنظمة ࢭي 

طيات والمعلومات ࢭي متناول لدوره، وۂي تعۚܣ أيضا وضع جميع المع سؤولوس؈ر المعاملة وسبل أداء الم

  .2ل؈ن من الناسؤو المس

وضع تشريعات وسهولة فهمها واستقرارها وانسجامها مع : "أيضاالشفافية ب كما يقصدو 

، بعضها، وموضوعيْڈا ووضوح لغْڈا ومرونْڈا وتطورها وفقا للتغ؈رات الاقتصادية والاجتماعية والإدارية

 عٔڈا وسهولة والإفصاحوبما يتناسب مع روح العصر، إضافة إڲى تبسيط الإجراءات ونشر المعلومة 

                                                            

  .70رجع السابق، ص المصالح الحموري ورولا المعايطة،  -1

، المؤسسة الحديثة للكتاب، لبنان، 1أنطون مهنَا، كميل حبيب، أخلاقيات المهن والأعمال ࢭي الإدارة والمال، طو  جان يولس وروك -2

  .92، ص 2016
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، وتوفر المعلومات لجميع الأفراد، وتسهل الوصول إلٕڈا، 1"الوصول إلٕڈا، بحيث تكون متاحة للجميع

فهܣ تعد نوع من أنواع الرقابة الذي تمارسه السلطة  ،قضاء عڴى تضارب وتباين المعلوماتوال

  .2التشريعية، والصحافة، والمجتمع المدني عڴى عمل الحكومات والأجهزة الإدارية

  :لمبدأ الشفافية ࢭي القانون الجزائري من خلال التشريڥيالأساس ويظهر 

الۘܣ  2020من التعديل الدستوري لسنة  55نص المادة  حسب  :للشفافية الأساس الدستوري -

يتمتع كل مواطن بالحق ࢭي الوصول إڲى المعلومات والوثائق والإحصائيات والحصول علٕڈا :" نصت عڴى

ممارسة هذا الحق بالحياة الخاصة للغ؈ر وبحقوقهم، وبالمصالح المشروعة  وتداولها، ولا يمكن أن تمس

  .3"للمؤسسات وبمقتضيات الأمن الوطۚܣ

المتعلق بحماية البيئة ࢭي إطار  10-03رقم قانون العڴى سبيل المثال  :للشفافية الأساس القانوني -

يطلب من الهيئات المعنية  لكل شخص طبيڥي أو معنوي :" منه 07التنمية المستدامة نص ࢭي المادة 

  معلومات متعلقة بحالة البيئة، الحق ࢭي الحصول علٕڈا،

يمكن أن تتعلق هذه المعلومات بكل المعطيات المتوفرة ࢭي أي شكل مرتبط بحالة البيئة 

وينبڧي أن تتحڴى المؤسسة ، 4"والتنظيمات والتداب؈ر والإجراءات الموجهة لضمان حماية البيئة وتنظيمها

، مصدر مواردها المالية و  اهدف وطبيعة ومكان ممارسة المؤسسة أنشطْڈ :ما يڴي من خلالفية بالشفا

السلوك الذي تتخذ وتطبق وتراجع من خلاله و  أي مصلحة متحكمة ࢭي نشاط المؤسسةتحديد وكذا 

ختلفة بالوظائف الم قراراٮڈا بما ࢭي ذلك تحديد الأدوار والمسؤوليات والمسائلات والسلطات فيما يتعلق

ا المتعلق بالمسؤولية المواصفات والمعاي؈ر الۘܣ تقيم المؤسسة عڴى أساسها أدا٬ڈ، داخل المؤسسة

  .5لمجتمع والبيئةالتأث؈رات المعروفة والمحتملة لقراراٮڈا وأنشطْڈا عڴى أطرافها المعنية واو ، الاجتماعية

                                                            

  .221، ص 2008سة حورس الدولية، الإسكندرية، مصر، ، مؤس1محمد الص؈رࢭي، الفساد ب؈ن الإصلاح والتطوير الإداري، ط  -1

  .16، ص 2000طاهر المصري، الشفافية والاستثمار ࢭي الأردن، مؤسسة الأرشيف العربي، عمان، الأردن،   -2

ية شهرزاد نعيڋي والشيخ بوسماحة، الحق ࢭي الإعلام البيئܣ كضمانة لحماية البيئة، مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانون -3

  .1483، ص2022، جوان 01، ع 07، مج -المسيلة -والسياسية، جامعة محمد بوضياف 

  . 1484المرجع نفسه، ص  -4

، متاح عڴى الموقع 11، ص2010، ال؅رجمة الرسمية، 26000دليل إرشادي حول المسؤولية المجتمعية، المواصفة القياسية أيزو  -5

، عڴى الساعة 2022ديسم؄ر  14،تم الإطلاع بتاريخ  content/uploads/2018/09/ios26000.pdf-//epcsr.org/wp-httpsالإلك؅روني

15.00.  



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالباب الأول ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات الاقتصادية من منظور قانونيــــــــــــــــــــــــــ

 

‐ 61 ‐ 
 

  مبدأ الاستدامة: ثانيا

يعة تم التطرق، لأول مرة، إڲى مفهوم الاستدامة للحفاظ عڴى الطب 1ࢭي تقرير الاتحاد الدوڲي

التخطيط لسياسات التنمية : "عڴى أٰڈا الاستدامةوتم تعريف ولكن هذا المصطلح تقريبا غ؈ر مرئي، 

والبيئة عڴى أساس تحليل التكلفة والعائد والتحليل الاقتصادي الدقيق الذي سيعزز حماية البيئة مع 

، وحسب جمعية الأعمال لتحقيق المسؤولية الاجتماعية "الاجتماڤيتشجيع زيادة مستدامة ࢭي الرفاه 

مؤسسة عڴى مستوى العالم، أوضحت أن المسؤولية الاجتماعية تعت؄ر تطبيقا  250الۘܣ تضم أك؆ر من 

  .2لمفهوم الاستدامة ࢭي أنشطة المؤسسة 

معيارية  وأصبح مبدأ الاستدامة الذي يعد من أهم عناصر التنمية المستدامة نقطة مرجعية

لخطاب السياسات ࢭي القرن الحادي والعشرين، فرض نفسه كمفهوم عمڴي لحل المشاكل الۘܣ تواجه 

المسؤولية البيئة بصفة عامة والموارد الطبيعية عڴى وجه الخصوص، ويعت؄ر المبدأ ركنا أساسيا ࢭي 

لموارد لاسيما الغابات الۘܣ تدهور ا ا دون إدارة الموارد والأراعۜܣ بطريقة سليمة بيئي من خلال الاجتماعية

  .3تعد من مقومات استمرار الحياة عڴى الأرض

  لةءلمسامبدأ القابلية ل :ثالثا

سم بالمسؤولية نعۚܣ بالمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات الاقتصادية التصرف عڴى نحو يت

صالح لة ليست فقط أمام أصحاب حقوق الملكية بل يكون ذلك أمام أصحاب المءالاجتماعية والمسا

الأخرى بما فٕڈم العملاء والموظف؈ن والحكومة والشركاء والمجتمعات المحلية بدون ما ننسۜܢ  الأجيال 

  .القادمة أيضا

                                                            

يقع مقرها  1948أكتوبر  05تأسست ࢭي  ،ࢭي العالم الأوڲىظمة البيئية وهو المنة  والموارد الطبيعية ن الطبيعيسمܢ الاتحاد الدوڲي لصو  -1

  .يقوم عملها عڴى البحث ࢭي توحيد الجهود لمكافحة التغ؈رات السلبية الۘܣ تطرأ عڴى النظام البيئܣ ،ࢭي غلاند بسويسرا

اعية بولاية دراسة حالة بعض المؤسسات الصن -أم؈رة جحنيط، أثر تبۚܣ أبعاد الاستدامة ࢭي الإس؅راتيجية التسويقية للمؤسسة  -2

، أطروحة مقدمة ضمن متطلبات الحصول عڴى شهادة دكتوراه الطور الثالث، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم - سطيف

  .67و 22ص  ،2021 -2020، -1 - تسويق، جامعة فرحات عباس سطيف: العلوم التجارية، تخ: التسي؈ر، قسم

ث الغابي عڴى ضوء مبدأ الاستدامة وعلاقته بالتنوع البيولوڊي، أطروحة مقدمة لنيل عمر مخلوف، النظام القانوني لحماية ال؅را -3

، 1962مارس  19القانون، جامعة الجيلاڲي ليابس بسيدي بلعباس : شهادة الدكتوراه علوم، كلية الحقوق والحقوق السياسية، تخ

  .16، ص 2019 -2018
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يعد مفهوم المساءلة جزءا مهما من المسؤولية الاجتماعية ࢭي القطاع الخاص، وجزءا و 

تظم عن المسؤولية الاجتماعية ثانويا من المسؤولية الاجتماعية بالنسبة للقطاع العام، والإبلاغ المن

للمؤسسات هو أداة تسڥى هذه ) كما يسمٕڈا البعض( 1بواسطة التقارير الدورية أو المتكاملة

المؤسسات من خلالها طمأنة أصحاب المصلحة بأٰڈم ٱڈتمون دائما بالمسائل الۘܣ ٮڈمهم بطريقة 

تضمن الأهداف إجراءات القياس استباقية وخلاقة من خلال كل عملياٮڈم، وللإشارة فإن التقارير ت

  .والمؤشرات الرئيسية للأداء

وهذه التقارير تحتاج للدقة والشفافية عند كتابْڈا لكي لا تكون مجرد واجهة تجميلية 

للشركة دونما أن يكون هناك أداء اجتماڤي محقق بشكل فعڴي ࢭي المجتمع، ومن الأفضل أن لا 

التقارير المالية السنوية، لكي لا يشتت القارئ ب؈ن تصدر التقارير الاجتماعية بشكل منفصل عن 

الأداء الماڲي والأداء البيئܣ والأداء الاجتماڤي، حۘܢ تتم تسهيل عملية المقارنة بل يجب أن تصدر 

، 2ࢭي وقت واحد ࢭي شكل تقارير سنويةواحدة والتقارير المالية والاجتماعية والبيئية ࢭي م؅رافقة 

وبالأخص النتائج الغ؈ر نتائج قراراٮڈا وأنشطْڈا عڴى المجتمع والبيئة  عنوينبڧي أن تسأل المؤسسة 

  .3لبية غ؈ر المقصودة وغ؈ر المنظورةالإجراءات الۘܣ اتخذت لمنع تكرار هذه الآثار الس، ومقصودة

                                                            

، ويمكننا القول بأن )مالية، اجتماعية، بيئية وسياسية( العديد من الجوانب سواء كانت التقارير المتكاملة ۂي تلك التقارير الۘܣ تغطي  -1

التقارير المتكاملة يمكنه أن تعكس دور المؤسسة نحو المجتمع المحيط ومن خلالها تقوم الشركة بمسؤوليْڈا الاجتماعية عڴى الوجه 

  .المطلوب

لة ودورها ࢭي تدعيم الاهتمام بالمسؤولية الاجتماعية، المجلة العلمية للبحوث شادى عبد الستار يس محمد، التقارير المتكام: ينظر

  .141، ص  2020، يونيو 02، ع 34جامعة حلوان، مج  -والدراسات التجارية، كلية التجارة وإدارة الأعمال 

لشبكة السعودية للمسؤولية وهيبة مقدم، متطلبات إعداد تقارير المسؤولية الاجتماعية للشركات، مقال منشور عڴى موقع ا -2

، 2022نوفم؄ر  30: تم الإطلاع بتاريخ  csrsa.net/post/373-https//-، متاح عڴى الموقع الالك؅روني2016أغسطس  11الاجتماعية، بتاريخ 

  .17:30: عڴى الساعة

  .10، المرجع السابق، ص 26000ة القياسية أيزو دليل إرشادي حول المسؤولية المجتمعية، المواصف -3
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ذلك أن تل؅قم المؤسسة بجميع القوان؈ن، وكذلك اللوائح السارية المحلية والدولية،  يقصد من

وكما يقصد من هذا المبدأ أنه ، 1المعلنة، والمنفذة طبقا لإجراءات راسخة ومحددة والإلمام ٭ڈاالمكتوبة، و 

ينبڧي عڴى الشركة أن توافق عڴى اح؅رامها لسيادة القانون بشكل إلزامي، ويش؈ر مبدأ اح؅رام الشرعية 

انون، والمعروف أن إڲى مفهوم هيمنة القانون، أي أنه لا يوجد فرد ولا منظمة ولا سلطة عامة فوق الق

سيادة القانون ۂي تلك المتعلقة بالقوان؈ن والقواعد المكتوبة والمعلنة والمنفذة طبقا لإجراءات راسخة 

  .2ومحددة

الإذعان للشروط  :مراعاة ما يڴي ينبڧي عڴى المؤسسةولكي يؤدي هذا المبدأ دوره الفعال 

فٕڈا، سواء إن كانت هذه القوان؈ن  القانونية داخل الاختصاصات القضائية الۘܣ تعمل المؤسسة

الإطار القانوني التأكد من أن علاقاٮڈا وأنشطْڈا تقع ضمن ، أو لا مطبقة بشكل كاف والال؅قامات

أن تراجع مدى إذعاٰڈا بشكل ، القانونية الال؅قاماتأن تبقى عڴى دراية بكافة ، المقصود والصحيح

ات تكفل مبدأ سيادة القانون والال؅قام به ومن ب؈ن وجود ضمان، ي بالقوان؈ن والال؅قامات المطبقةدور 

  .3هأهم الضمانات استقلال القضاء وحمايت

  مبدأ اح؅رام حقوق الإنسان: ثانيا
المع؅رف ٭ڈا ࢭي القانون الدوڲي  الإنسانتتحمل الدول المسؤولية الرئيسية عن تعزيز حقوق 

ن اح؅رامها وحمايْڈا، بما ࢭي ذلك وكذلك الوطۚܣ، وعن تأم؈ن إعمال هذه الحقوق واح؅رامها وضما

حقوق الإنسان، ومن واجب لع؄ر الوطنية وغ؈رها من مؤسسات الأعمال  المؤسساتضمان أن تح؅رم 

أن تعمل عڴى تعزيز حقوق  ن نشاط ونفوذ ࢭي ميادين اختصاصهاضمن ما تمارسه مالمؤسسات 

  .4واح؅رامها وحمايْڈا أعمالها، وتأم؈ن المع؅رف ٭ڈا ࢭي القانون الدوڲي وكذلك ࢭي القانون الوطۚܣ الإنسان

ࢭي الميثاق الدوڲي اح؅رام وتعزيز الحقوق الموضوعة ولتطبيق هذا المبدأ يجب عڴى المؤسسات 

القبول بأن هذه الحقوق تعد عالمية وعامة وتعد جزءا لا يتجزأ من الحقوق ، وكذا لحقوق الإنسان

                                                            

  .71صالح الحموري ورولا المعايطة، المرجع السابق، ص  -1

  .77خ؈رة بورزيق، المسؤولية الاجتماعية للشركات من المنظور القانوني، مرجع سابق، ص  -2

  .13، المرجع السابق، ص26000دليل إرشادي حول المسؤولية المجتمعية، المواصفة القياسية أيزو  -3

قة بمسؤوليات الشركات ع؄ر الوطنية وغ؈رها من مؤسسات الأعمال ࢭي مجال حقوق الإنسان، وثيقة الأمم المتحدة القواعد المتعل -4

E/CN.4/Sub/2003/12/Rev.2  اعتمدت من قبل اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان ࢭي جلسْڈا ، 1) الال؅قامات العامة(، ألف

  : متاح عڴى الموقع الالك؅روني. 2003أوت  13الثانية والعشرين المنعقدة ࢭي 

Aug2003.html-//hrlibrary.umn.edu/arab/norms-http://http 10:12: ، عڴى الساعة2022ديسم؄ر 16: ، تم الإطلاع  بتاريخ.  
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الإنســـــــــــــــان    

ــــــ المسؤولية الا

‐ 65 ‐ 

ضافة، بالإ ف

وق الإنسان
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  الفصل الثاني

  الأسس القانونية للمسؤولية الاجتماعية
يعت؄ر ال؅قام المؤسسات الاقتصادية بالمسؤولية الاجتماعية شرطا أساسيا لممارسة هذه 

ي من العناصر الرئيسية ࢭي تكوين سمعة المؤسسات، والمساهمة ࢭ االمؤسسات لنشاطها، وعنصر 

اس؅راتيجيات واقعية وفعالة لتقديم الخدمات الاجتماعية، كما تساهم المسؤولية الاجتماعية ࢭي 

  .تحس؈ن صورة المؤسسة لدى عملا٬ڈا بصفة خاصة والمتعامل؈ن معها بصفة عامة

لقد تزايد اهتمام المجتمع الدوڲي بنشاط الشركات العالمية والمؤسسات الاقتصادية، خاصة ࢭي 

 لسنةمن القرن العشرين، من خلال الاهتمام الدوڲي بالبيئة منذ مؤتمر ستوكهولم النصف الثاني 

، وقد كان هناك اهتمام مماثل من جانب المجتمع الدوڲي بالجانب القانوني للمسؤولية 1972

  .ت والشركات العالمية الاقتصاديةالاجتماعية للمؤسسا

الۘܣ أبرمت ࢭي إطار منظمة الأمم  ويظهر ذلك جليا من خلال المواثيق والإعلانات الدولية

المتحدة والأجهزة والوكالات المتخصصة التابعة لها، من أجل وضع إطار قانوني عالمܣ للمسؤولية 

والإعلان الثلاثي لمنظمة العمل  1999 لسنةالاجتماعية، ولعل أبرزها الميثاق العالمܣ للأمم المتحدة 

كما اهتمت المنظمات ، )ISO( نظمة الدولية للتقييس، والمعاي؈ر الصادرة عن الم1977 لسنةالدولية 

الإقليمية بالمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات الاقتصادية، وذلك من أجل وضع أطر قانونية لهذه 

  .)المبحث الأول ( 2001المسؤولية، ومن ذلك الكتاب الأخضر الأوربي سنة 

تماعية للمؤسسات الاقتصادية إڲى جانب الاهتمام الدوڲي بالجانب القانوني للمسؤولية الاج

اهتم المشرع الجزائري بالمؤسسات الاقتصادية وبنشاطها، وواكب هذا الاهتمام اهتمام مماثل بالجانب 

  .سؤولية الاجتماعية لهذه المؤسساتالقانوني للم

و  2016تعديل الدستوري لسنة من خلال الالجزائري حيث نجد أن المؤسس الدستوري 

دس؅رة الحق ࢭي بيئة سليمة، ولا يتأتى ذلك إلا من خلال المحافظة عڴى البيئة ، نص صراحة عڴى 2020

خاصة من جانب المؤسسات الاقتصادية، وذلك من خلال الال؅قام القانوني من جانب المؤسسات 

الاقتصادية بالمسؤولية الاجتماعية، كما أكد المشرع الجزائري عڴى المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات 

 ...سْڈلك وقانون حماية البيئة ، من خلال القوان؈ن الداخلية المختلفة كقانون العمل والمالاقتصادية

  .)المبحث الثاني(
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  المبحث الأول 

  الأسس القانونية للمسؤولية الاجتماعية عڴى المستوى الدوڲي
قد يقصد بالأسس القانونية الدولية تلك الاتفاقيات الدولية الۘܣ ت؄رمها الدول فيما بئڈا، و 

بأوساط الأعمال  والإعلانات إڲى الدول لكٔڈا تكون ذات صلةتوجه هذه الصكوك مثل المعاملات 

  .1التجارية

اهتم المجتمع الدوڲي بالجانب القانوني للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات الاقتصادية  حيث

ظهر اهتمام عالمܣ فالصلة بالمسؤولية الاجتماعية، من خلال عديد الاتفاقيات الدولية والعالمية ذات 

من خلال الميثاق العالمܣ للأمم  1999وذلك سنة  ٭ڈذه المسؤولية من جانب منظمة الأمم المتحدة

المتحدة حول المسؤولية الاجتماعية، إڲى جانب القرارات الصادرة عن الأجهزة التابعة لمنظمة الأمم 

نسان للعيش ࢭي بيئة نظيفة حول حق الإ لس حقوق الإنسان والجمعية العامةكقرار مج ،المتحدة

  .)المطلب الأول ( وصحية ومستدامة

التأسيس القانوني للمسؤولية الاجتماعية منظمة العمل الدولية من خلال عديد ب كما اهتم

الإعلانات والۘܣ أهمها، الإعلان الثلاثي لمنظمة العمل الدولية للشركات متعددة الجنسيات والسياسة 

سنة ن منظمة العمل الدولية بشأن المبادئ والحقوق الأساسية ࢭي العمل ، وإعلا 1977 سنة الاجتماعية

  .)2022(المعدل سنة ) 1998(

كما اهتمت المنظمات الدولية الحكومية مٔڈا وغ؈ر الحكومية بالجانب القانوني للمسؤولية 

ادية لسنة الاجتماعية، ويظهر ذلك جليا من خلال المبادئ التوجٕڈية لمنظمة التعاون والتنمية الاقتص

 ISO 26000كالمواصفة الدولية  ،)ISO(، والمواصفات الصادرة عن المنظمة الدولية للتقييس 1976

ومن جهْڈا اهتمت ، )المطلب الثاني( ISO 14001، والمواصفة الدولية حول المسؤولية الاجتماعية

لك عڴى الصعيد الأوربي، المنظمات الإقليمية الدولية بالمسؤولية الاجتماعية وبجانّڈا القانوني ومن ذ

  .)المطلب الثالث( 2001 لسنة الكتاب الأخضر للمفوضية الأوروبية

  

   

                                                            

الإنسان  لجنة حقوق الإنسان، تقرير اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، تقرير مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق  -1

  . 2005فيفري  15، )16، البند 61د(عن مسؤوليات الشركات ع؄ر الوطنية ومؤسسات الأعمال المرتبطة ٭ڈا ࢭي مجال حقوق الإنسان
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  المطلب الأول 

  الأسس القانونية للمسؤولية الاجتماعية ࡩي إطار منظمة الأمم المتحدة
تعد منظمة الأمم المتحدة المنظمة العالمية الۘܣ تضم دول العالم، وقد اهتمت منظمة الأمم 

ب ، بجميع المسائل ذات الصلة بالسلم والأمن، إضافة إڲى الجوان1945منذ نشأٮڈا سنة المتحدة 

، وتلك المتعلقة بحقوق الإنسان بصفة عامة، وازداد اهتمام منظمة الأخرى الاقتصادية والاجتماعية

عد الأمم المتحدة بنشاط المؤسسات والشركات العالمية، خاصة ࢭي النصف الثاني من القرن العشرين، ب

  .تعاظم نشاط هذه المؤسسات

ونظرا للآثار الم؅رتبة عن نشاط هذه المؤسسات الاقتصادية، عڴى الإنسان بصفة عامة، وعڴى 

، ضبط نشاط هذه المؤسسات الاقتصادية بما يتوافق حيط، فقد حاولت المنظمة الأمميةالبيئة والم

لمستدامة، ولعل ابرز اهتمام لمنظمة واح؅رام حقوق الإنسان، والحفاظ عڴى البيئة ࢭي إطار التنمية ا

، الذي يلزم المؤسسات 1999 لسنة المتحدة الأمم المتحدة هو إصدارها للميثاق العالمܣ للأمم

الاقتصادية بال؅قام المسؤولية الاجتماعية، إضافة إڲى القرارين الصادرين عن مجلس حقوق الإنسان 

يمة وصحية ومستدامة، إضافة إڲى الإعلانات والجمعية العامة حول حق الإنسان للعيش ࢭي بيئة سل

  .الهامة لمنظمة العمل الدولية ࢭي هذا الخصوص
ولدراسة الأسس القانونية للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات الاقتصادية ࢭي إطار منظمة 

يثاق العالمܣ لمالدراسة ) الفرع الأول (خصصنا  :م هذا المطلب إڲى ثلاث فروعيقسيتم تس الأمم المتحدة

أخ؈را و  ،)الفرع الثاني(، وقرارات مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة 1999 سنة للأمم المتحدة

  .)الفرع الثالث( إعلانات منظمة العمل الدولية

  الفرع الأول 

  1999 سنة الميثاق العالمي للأمم المتحدة
ي ضوء تتمحور فكرة البحث حول تحديد طبيعة الجانب القانوني للمسؤولية الاجتماعية ࢭ

أحكام الميثاق العالمܣ، بكونه يمثل التجربة الأممية الأبرز الۘܣ حاولت أن تضفي عڴى المسؤولية بعد 

قانوني، لذا سنب؈ن طبيعة وخصوصية الجانب القانوني للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات من خلال 

ه الشه؈رة ࢭي الميثاق تسليط الضوء عڴى هذا الجانب وفق رؤية المشرع الأممܣ الۘܣ ضمٔڈا ࢭي مبادرت

  .20001 لسنةالعالمܣ للأمم المتحدة 
                                                            

محمد عرفان الخطيب، طبيعة الجانب القانوني ࢭي المسؤولية الاجتماعية للشركات ࢭي ضوء أحكام الميثاق العالمܣ لقطاع الأعمال لعام -1

  .874، ص2015، 3، ع 42علوم الشريعة والقانون، الأردن، مج  ، مجلة2000
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  ة الميثاق العالمي للأمم المتحدةنشأ: أولا

تم الاق؅راح الأوڲي للميثاق العالمܣ للمسؤولية الاجتماعية من قبل الأم؈ن العام للأمم المتحدة 

 .19991 لسنة) davos(ࢭي خطابه أمام المنتدى الاقتصادي العالمܣ دافوس ) كوࢭي عنان(

، وقد مثلت 2000جويلية  26وصدر الميثاق بشكله الٔڈائي ࢭي مقر الأمم المتحدة ࢭي نيويورك ࢭي 

لأك؄ر منظمة دولية وۂي الأمم المتحدة، فيما يتعلق بتنظيم عمل  الإس؅راتيجيةهذه المبادرة السياسة 

  .2تند علٕڈا الميثاقالشركات، وأن تتماءۜܢ أنشطة تلك الشركات واس؅راتيجياٮڈا مع المبادئ المس

تعميم المبادئ العشرة للميثاق  :وٱڈدف الميثاق العالمܣ إڲى تحقيق هدف؈ن أساس؈ن رئيسي؈ن هما

تحف؈ق الإجراءات لدعم الأهداف العالمية للأمم المتحدة ، و لق بالأنشطة التجارية حول العالمفيما يتع

  .فيما بئڈا الأهداف الإنمائية للألفية

د ه، وذلك خلال قمة القادة عندما تع2004جوان  26الاتفاق العالمܣ ࢭي وقد حدث تطور عڴى 

عدد من رؤساء العمل حول العالم بال؅قامهم بمحاربة الفساد، وهو ما نتج عنه إضافة المبدأ العاشر ࢭي 

  .3الاتفاق دعما لما سبق من مبادئ

  مبادئ الميثاق العالمي: ثانيا
يتمحور حول عشرة مبادئ مستقاة من ، ى للتعلمالمܣ منتديعد ميثاق الأمم المتحدة الع

الۘܣ ينطلق الفساد، ومن الفرضيات و صكوك دولية تركز عڴى حقوق الإنسان ومقاييس العمل والبيئة 

أنه بدون مشاركة فعلية للقطاع الخاص ثمة خطر ٱڈدد المبادئ العالمية بالبقاء  مٔڈا الميثاق العالمܣ

العالمܣ إڲى تعزيز الاقتصاد العالمܣ بقيم عالمية تحددها صكوك  دون تنفيذ، وبالتاڲي يسڥى الميثاق

دولية، وقد تناولت بنود الميثاق العشرة إلزام الشركات باح؅رام مجموعة من الحقوق توزعت ࢭي 

  .حقوق الإنسان والحقوق ࢭي العمل، حماية البيئة، ومكافحة الفساد: مجالات أربعة ۂي

  

  

                                                            
1 - Emmanuelle Mazuyer, l’application des principes du travail du pacte mondial des nations unies par les 
entreprises françaises, rapport de recherche/, CNRS, halshs , juin 2009, p 07. 

دراسة  -لب وطيبة حبيب ظاهر، المسؤولية الاجتماعية للشركات الأجنبية تحت مظلة الاتفاقات الإطارية الدوليةنظام جبار طا -2

  .178، ص59، مجلة المستنصرية للدراسات العربية والدولية، كلية القانون، جامعة القادسية، العراق، ع -تحليلية

 .90، صاعية للشركات، مرجع سابقمتطلبات إعداد تقارير المسؤولية الاجتموهيبة مقدم،  -3
Aussi Emmanuelle Mazuyer, op, cit, p 07. 
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 حقوق الإنسان -1
والثاني من الميثاق العالمܣ إلزام الشركات بضرورة حماية واح؅رام الحقوق  يقغۜܣ المبدأ الأول 

المرتبطة بالإنسان، أي تلك المرتبطة بالذات الإنسانية، وال؅قام الشركات التأكد من أٰڈا ليست متواطئة 

  .ࢭي انْڈاكات حقوق الإنسان

دول ࢭي الاتفاقيات ال ڈاويقصد بحقوق الإنسان المع؅رف ٭ڈا دوليا تلك الحقوق الۘܣ أقرٮ

والمواثيق الدولية والإعلانات العالمية، الشرعة الدولية لحقوق الإنسان الۘܣ نص عڴى اح؅رامها الميثاق 

والعهد الدوڲي  1948ديسم؄ر  10العالمܣ والمتمثلة ࢭي الإعلان العالمܣ لحقوق الإنسان المعتمد ࢭي 

لمتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية د الدوڲي اهالمتعلق بالحقوق السياسية والدولية، والع

  .واثيق الثلاثة تعت؄ر عن التوافق، فهذه الم1966 سنةوالثقافية ل

فالإعلان العالمܣ لحقوق الإنسان جاءت ديباجته مؤكدة عڴى وحدة الأسرة البشرية وكرامة 

حو يخول لدولة أو ليس ࢭي الإعلان أي نص يمكن تأويله عڴى ن" :منه بأنه 30ن، كما قضت المادة الإنسا

، 1"جماعة أو فرد الحق ࢭي القيام بنشاط أو تأدية عمل ٱڈدف إڲى هدم الحقوق والحريات الواردة فيه

كما تظهر أهمية الإعلان وقيمته عڴى الصعيد الدوڲي من خلال تأكيد العديد من الصكوك الدولية عڴى 

  .2حقوق التطبيقه العالمܣ بوصفه معيارا دوليا لممارسة 

وع إڲى المبدأين الأول والثاني من الإعلان العالمܣ، نجد أٰڈما يلزمان الشركات بدعم وبالرج

السهر ألا تقوم الشركات بالتورط  عڴىواح؅رام وحماية حقوق الإنسان وذلك ࢭي المبدأ الأول، إضافة 

اسهما ࢭي بأفعال تؤدي إڲى انْڈاكات للحقوق المع؅رف ٭ڈا ࢭي الشرعة الدولية، وهذان المبدآن يجدان أس

  .الشرعة الدولية لحقوق الإنسان

لذلك نجد أن الميثاق العالمܣ حتم عڴى الشركات اح؅رام حقوق الإنسان ودعمها وبذل العناية 

 الشركاتالواجبة لتجنب أي انْڈاك لحقوق الإنسان، فاح؅رام الشركات لحقوق الإنسان يقوي علاقات 

و متعامل؈ن معها، ومن أجل ضمان واثبات أن الشركة تفي مع المتعامل؈ن معها سواء كانوا عامل؈ن لدٱڈا أ

اح؅رام حقوق الإنسان، يجب علٕڈا بذل العناية اللازمة لمنع الآثار السلبية لحقوق  ࢭيبمسؤوليْڈا 

                                                            

  .177نظام جبار طالب وطيبة حبيب ظاهر ، المرجع السابق، ص -1

، دار الثقافة للنشر 1،ج1محمد يوسف علوان ومحمد خليل الموسۜܢ، القانون الدوڲي لحقوق الإنسان، المصادر ووسائل الرقابة، ط-2

  .100، ص2005ان، والتوزيع، عم
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الإنسان الۘܣ قد تسبّڈا الشركة أو تساهم فٕڈا من خلال أنشطْڈا الخاصة أو تلك الۘܣ تكون مرتبطة 

  .1عملالكة أو خدماٮڈا بواسطة علاقات بشكل مباشر بمنتجات الشر 

كما يقع عڴى الشركات واجب عدم التواطؤ ࢭي انْڈاكات حقوق الإنسان، وهو ما أقره المبدأ 

الثاني من الميثاق العالمܣ، حيث يجب عڴى الشركات ضمان ال؅قامها المطلق باح؅رام الحقوق والحريات 

سلبا، فتورط الشركات ࢭي انْڈاكات حقوق الإنسان وألا تكون متورطة بمثل هذه الممارسات إيجابا أو 

ا ستستخدم للإساءة مثل تقديم الشركة سلعا أو خدمات أٰڈ: تواطؤ إيجابي، قد تأخذ عدة أشكال

  .2متعامل؈ن يقومون ٭ڈذه الانْڈاكاتتعاملها مع : تواطؤ سلۗܣ، بحقوق الأفراد

 العمل -2
لشركات ࢭي مجال العمل ࢭي أربعة مبادئ حدد الميثاق العالمܣ للأمم المتحدة نطاق مسؤولية ا

 الشركات محافظة ࢭي وجوب المبدأ الثالث، حيث تمثل المبدأ الثالث إڲى المبدأ السادسوالۘܣ جاءت من 

فألزم  المبدأ الرابعأما  ،3عڴى حرية تكوين الجمعيات والاع؅راف الفعال بالحق ࢭي المفاوضة الجماعية

 المبدأ الخامس، ࢭي ح؈ن ألزم 4أشكال العمل الج؄ري والإلزامي يعأن تتمسك بالقضاء عڴى جم الشركات

أن الشركات يوجب عڴى  المبدأ السادس، وأخ؈را 5م الإلغاء الفعال لعمالة الأطفالالشركات أن تدع

  .تتمسك بالقضاء عڴى التمي؈ق فيما يتعلق بالتوظيف والمهن

                                                            

ationsn-mondial-pacte-principes-https://pactemondial.org/decouvrir/dix-الموقع الإلك؅روني للميثاق العالمܣ للأمم المتحدة  -1 

corruption-la-contre-unies/#lutte  ، 10:11: ، عڴى الساعة2022أكتوبر 12تم الإطلاع بتاريخ. 

 .المرجع نفسه -2

  )55،56،57الفقرات : ( عڴى مايڴي 1977 لسنةينص إعلان المبادئ الثلاثي بشأن المنشآت المتعددة الجنسية والسياسة الاجتماعية   -3

 .تستخدمهم منشآت متعددة الجنسية الحق ࢭي أن يختاروا منظمات لتمثيلهم ࢭي إجراء المفاوضة الجماعية أن يكون للعمال الذين  -

 أن يكون للعمال منظمات مع؅رف ٭ڈا باختيارهم لتمثيلهم ࢭي إجراء المفاوضة الجماعية،  -

ن تشمل الاتفاقات الجماعية أحكاما لتسوية تعزيز التفاوض الاختياري ب؈ن أصحاب العمل أو منظماٮڈم ومنظمات العمال، كما يجب أ  -

  .ال؇قاعات الناجمة عن تفس؈رها وتطبيقها

، حيث تؤكد الاتفاقيتان عڴى ضرورة تجريم 1957 لسنة) 105(، ورقم 1930 لسنة) 29(يجد هذا الال؅قام سنده ࢭي اتفاقية العمل رقم  -4

  .السخرة وحظر أي شكل من أشكال السخرة أو العمل القسري 

) 138(مالة الأطفال هو شكل من أشكال الاستغلال الذي يعد انْڈاكا لحق من حقوق الإنسان، وتعد اتفاقية العمل الدولية رقم ع  -5

 1999 لسنة) 182( قية العمل الدولية رقمسنة، واتفا 15الخاصة بتحديد الحد الأدنى لسن التشغيل للأطفال دون سن  1973 لسنة

  .كال عمل الأطفال، السند القانوني للمبدأ الخامس من مبادئ الميثاق العالمܣ للأمم المتحدةالمتعلقة بتوضيح وحظر أسوء أش



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالباب الأول ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات الاقتصادية من منظور قانونيــــــــــــــــــــــــــ

 

‐ 72 ‐ 
 

والحقوق الأساسية ࢭي العمل ومتابعته تستند المبادئ الأربعة السالفة الذكر، إڲى إعلان المبادئ 

لتصبح ، 3من خلال ثمانية اتفاقيات تناولت هذه المبادئ الأربعة 2،الذي أقر الحقوق ذاٮڈا19981 لسنة

  .4هذه الحقوق موضع اهتمام مش؅رك ب؈ن منظمة العمل الدولية ومؤسسة الميثاق العالمܣ

 البيئة -3
، الشركات بضرورة إتباع سياسة اقتصاد 9، 8، 7دئ الميثاق العالمܣ للأمم المتحدة ࢭي المبا ألزم

أخضر، من خلال دعوٮڈا لاتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بحماية البيئة من الانبعاثات الضارة الناجمة 

عن صناعاٮڈا ودعم كافة الجهود استجابة للتغي؈ر المناڎي، إضافة إڲى اتخاذ إجراءات وقائية لمواجهة 

لتطوير التقنيات المستعملة ࢭي صناعاٮڈا واعتماد تكنولوجيا نظيفة وصديقة تحديات البيئة، والتوجه 

  .5للبيئة

إن الاهتمام بالبيئة ووضعها ضمن مسؤولية الشركات والمؤسسات يجد سنده ࢭي الاتفاقيات 

اتفاقية الأمم  ستدامة ولعل أبرز هذه المبادراتالدولية والمبادرات ب؈ن الدول حول البيئة والتنمية الم

المتعلقان بالعمل عڴى  1997 سنةوبروتوكول كيوتو ل 1992 سنة لمتحدة الإطارية بشأن تغ؈ر المناخا

دون إلحاق الضرر تثبيت ترك؈قات غازات الاحتباس الحراري ࢭي الغلاف الجوي عند مستوى يحول 

 سنةالمتحدة  وأهداف التنمية الألفية للأمم 2000 سنةمبادرة وثيقة الأرض ࢭي هولندا ، بالنظام المناڎي

                                                            

، جنيف 86إعلان منظمة العمل الدولية بشأن المبادئ والحقوق الأساسية ࢭي العمل ومتابعته، اعتمده مؤتمر العمل الدوڲي ࢭي دورته   -1

اعتمد صيغة مراجعة لمرفق إعلان منظمة العمل الدولية  2010جوان  15، 99، وࢭي دورة مؤتمر العمل الدوڲي رقم 1998جوان  18

  .2022بشأن المبادئ والحقوق الأساسية ࢭي العمل، وتم تعديله سنة 

يعلن أن "  -عڴى 1988 لسنةقوق الأساسية ࢭي العمل ومتابعته من إعلان منظمة العمل الدولية بشأن المبادئ والح 02تنص المادة  -2

الأعضاء، وإذ لم تكن قد صادقت عڴى الاتفاقيات موضوع البحث ملزمة بمجرد انتما٬ڈا إڲى المنظمة بأن تح؅رم المبادئ  جميع الدول 

 - أ:المتعلقة بالحقوق الأساسية الۘܣ تشكل موضوع هذه الاتفاقيات وأن تعززها وتحققها بنية حسنة ووفقا لما ينص عليه الدستور، وۂي 

القضاء الفعڴي  -القضاء عڴى جميع أشكال العمل الج؄ري أو الجماعية،ج -لفعڴي بحق المفاوضة الجماعية،بالحرية النقابية والإقرار ا

  .القضاء عڴى التمي؈ق ࢭي الاستخدام والمهنة -عڴى عمل الأطفال،د

الحرية النقابية وحماية الخاصة ب 1948 لسنة) 87(ࢭي إطار الحريات النقابية والمفاوضة الجماعية، نجد اتفاقية العمل الدولية رقم  -3

الخاصة بتطبيق مبادئ الحق ࢭي التنظيم وࢭي المفاوضة الجماعية،  1949 لسنة) 98(حق التنظيم النقابي، واتفاقية العمل الدولية رقم 

القضاء ، وࢭي إطار عمالة الأطفال و 1957 لسنة) 105(ورقم  1930لعام ) 29(وࢭي إطار القضاء عڴى العمل الج؄ري نجد الاتفاقية رقم 

المتعلقة بتوضيح وحضر أسوء أشكال عمل الأطفال، وفيما يتعلق بحظر التمي؈ق  1999 لسنة) 182(علٕڈا نجد اتفاقية العمل الدولية رقم 

، واتفاقية 1951الخاصة بمساواة العمال والعاملات ࢭي الأجر لعام ) 100(ࢭي مجال الاستخدام والمهن نجد اتفاقية العمل الدولية رقم 

  .1958 لسنةالخاصة بحظر التمي؈ق ࢭي مجال الاستخدام والمهن ) 111(الدولية رقم  العمل

  .876محمد عرفان الخطيب، المرجع السابق، ص  -4

  .876المرجع نفسه، ص  -5
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، وذلك ࢭي إطار وضع تصور أخلاࢮي للعالم من أجل إيجاد بيئة عالمية مستدامة تح؅رم الطبيعة 2000

  .1وحقوق الإنسان عڴى حد سواء

 إلزام الشركات بمكافحة الفساد بجميع أشكاله بما ࡩي ذلك الاب؅قاز والرشوة -4

 ،ويتعلق بمكافحة الفساد المܣالعاشر من مبادئ الميثاق العيدخل هذا الال؅قام ضمن المبدأ 

يلزم موظفي المؤسسات والشركات بتجنب الرشوة والاب؅قاز الذي ، و 2004اعتمد سنة  هذا المبدأ

  .الفساد وأشكال

 إدخال :بع؈ن الاعتبار العناصر التالية الأخذوتنفيذا لهذا المبدأ العاشر، فإن الميثاق أوجب 

 وضع تقارير عن مكافحة، التجارية والأنشطةات برامج وسياسات لمكافحة الفساد داخل المؤسس

الفساد ࢭي التقارير السنوية حول التقدم وتبادل الخ؄رات والممارسات الفضڴى من خلال عرض أمثلة 

تكثيف الجهود لمكافحة الفساد من خلال الانضمام إڲى هيئات ومنظمات ٮڈدف إڲى ، وحالات ملموسة

  .2مكافحة الفساد

  الفرع الثاني

  جلس حقوق الإنسان والجمعية العامةقرارات م

ان حول حق الإنس 2022و  2021تعت؄ر قرارات مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة لسنۘܣ 

من أبرز القرارات الصادرة ࢭي القرن الواحد والعشرين، حيث يظهر  ࢭي بيئة نظيفة وصحية ومستدامة

ئة النظيفة والصحية والسليمة، وهذا اهتمام كب؈ر من جانب منظمة الأمم المتحدة، بالحق ࢭي البي

  .ينصرف إڲى إلزام المؤسسات الاقتصادية باح؅رام البيئة

 حقوق  مجلس قرار )أولا(للتفصيل ࢭي قرارات مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة، سنب؈ن 

 قرار )ثانيا(، ثم )ومستدامة وصحية نظيفة بيئة ࢭي الإنسان حق( 2021 لسنة 48/13 رقم الإنسان

  .)ومستدامة وصحية نظيفة بيئة ࢭي الإنسان حق( 2022 لسنة  76/300 المتحدة للأمم العامة جمعيةال

   

                                                            

  .877محمد عرفان الخطيب، المرجع السابق، ص -1
nations-mondial-pacte-principes-https://pactemondial.org/decouvrir/dix-الموقع الإلك؅روني للميثاق العالمܣ للأمم المتحدة  -2

corruption-la-contre-unies/#lutte ،  11:10: ، عڴى الساعة2022أكتوبر 12تم الإطلاع يوم.  
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حق الإنسان ࡩي بيئة نظيفة ( 2021لسنة  48/13رقم قرار مجلس حقوق الإنسان : أولا

 )وصحية ومستدامة
، 2021وبر أكت 08تم اعتماد القرار من مجلس حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة ࢭي 

وقد تضمن هذا القرار الإشارة إڲى حق الإنسان ࢭي بيئة نظيفة وصحية ومستدامة، وتضمن القرار ما 

  :1يڴي

همة من أجل التمتع يقر بأن الحق ࢭي بيئة نظيفة وصحية ومستدامة حق من حقوق الإنسان الم .1

  ،بحقوق الإنسان

  ،أخرى وبالقانون الدوڲي القائم وق يلاحظ أن الحق ࢭي بيئة نظيفة وصحية ومستدامة يرتبط بحق .2

يؤكد أن تعزيز حق الإنسان ࢭي بيئة نظيفة وصحية ومستدامة يتطلب التنفيذ الكامل للاتفاقات  .3

  ،وجب مبادئ القانون البيئܣ الدوڲيالبيئية المتعددة الأطراف بم

  :يشجع الدول عڴى القيام بما يڴي .4

يئة من أجل الوفاء بال؅قاماٮڈا وتعهداٮڈا ࢭي مجال بناء القدرات اللازمة للجهود الرامية إڲى حماية الب  - أ

حقوق الإنسان، وتوطيد التعاون مع الدول الأخرى ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان 

وبقية منظومة الأمم المتحدة وغ؈رها من المنظمات والوكالات وأمانات الاتفاقيات وال؄رامج ذات الصلة 

ليمܣ، ومع الجهات المعنية من غ؈ر الدول، بما ࢭي ذلك المجتمع المدني عڴى الصعيدين الدوڲي والإق

والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومؤسسات الأعمال، بشأن إعمال الحق ࢭي بيئة نظيفة وصحية 

 ،2ومستدامة، وفقا للولاية المنوطة بكل مٔڈا

لمتعلقة بالتمتع ببيئة مواصلة تبادل الممارسات الجيدة ࢭي الوفاء بال؅قامات حقوق الإنسان ا  - ب

تبادل المعارف والأفكار، وبناء أوجه التآزر ب؈ن حماية حقوق  يسهلنظيفة وصحية ومستدامة، 

الإنسان وحماية البيئة، واضعة ࢭي اعتبارها إتباع نهج متكامل ومتعدد القطاعات، ومراعية ضرورة أن 

                                                            

مجلس حقوق الإنسان، تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان، المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما ࢭي ذلك  -1

، 2021أكتوبر  08حق الإنسان ࢭي بيئة نظيفة وصحية ومستدامة،  48/13من جدول الأعمال، قرار  03، البند )48د( الحق ࢭي التنمية

13/48/RES/HRC/A.، متاح عڴى الموقع الإلك؅روني :

2_ar.doc-20-HRC-https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session20/A  تم الإطلاع ،

 .19:23: ، عڴى الساعة2022يسم؄ر د 16: بتاريخ

  .المرجع نفسه -2
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مات الأخرى المتعلقة بحقوق الإنسان، بما ࢭي لال؅قالإڲى حماية البيئة اح؅راما تاما  تح؅رم الجهود الرامية

  ،المتعلقة بالمساواة ب؈ن الجنس؈ن ذلك الال؅قامات

اعتماد سياسات للتمتع بالحق ࢭي بيئة نظيفة وصحية ومستدامة حسب الاقتضاء بما ࢭي ذلك   - ت

  ،وع البيولوڊي والنظم الايكولوجيةما يتعلق بالتن

بطة بحقوق الإنسان فيما يتعلق بالتمتع ببيئة مواصلة مراعاة الال؅قامات والتعهدات المرت  - ث

نظيفة وصحية ومستدامة لدى تنفيذ أهداف التنمية المستدامة ومتابعْڈا، واضعة ࢭي اعتبارها طبيعة 

  .1هذه الأهداف المتكاملة والمتعددة القطاعات

ة حق الإنسان ࡩي بيئ( 2022لسنة  76/300 رقم قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة: ثانيا

  )نظيفة وصحية ومستدامة
 28بتاريخ  76من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة ࢭي دورٮڈا  76/300تم اتخاذ القرار 

، وأشارت الجمعية ࢭي القرار إڲى أن الأغلبية الساحقة من الدول قد اع؅رفت بشكل ما 20222جويلية 

الدولية أو ࢭي دسات؈رها أو من أشكال الحق ࢭي بيئة نظيفة وصحية ومستدامة بواسطة الاتفاقات 

تشريعاٮڈا أو قوانئڈا أو سياسْڈا الوطنية، ومما جاء ࢭي قرار الجمعية حول الحق ࢭي بيئة نظيفة 

  :وصحية ومستدامة، ما يڴي

  ،مة باعتباره حقا من حقوق الإنسانتع؅رف بالحق ࢭي بيئة نظيفة وصحية ومستدا. 1

  ،وق أخرى وبالقانون الدوڲي القائمامة يرتبط بحقتلاحظ أن الحق ࢭي بيئة نظيفة وصحية ومستد. 2

تؤكد أن تعزيز حق الإنسان ࢭي بيئة نظيفة وصحية ومستدامة يتطلب التنفيذ الكامل للاتفاقات . 3

  ،وجب مبادئ القانون البيئܣ الدوڲيالبيئة المتعددة الأطراف بم

                                                            

  .جع السابقر الممجلس حقوق الإنسان، تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان،   -1

مسائل حقوق الإنسان بما ذلك النهج البديلة لتحس؈ن التمتع الفعڴي بحقوق  -الجمعية العامة، تعزيز حقوق الإنسان وحمايْڈا -2

حق الإنسان ࢭي بيئة نظيفو وصحية ومستدامة،  76/300من جدول الأعمال، القرار  ) ب( 74، البند )76د (ية الإنسان والحريات الأساس

ohchr.org/english/bodies/icmhttps://www.2-: متاح عڴى الموقع الإلك؅روني. RES/A/300/76،  2022جويلية  28

mc/docs/8th/HRI.GEN.1.Rev9_ar.doc  01:23: ، عڴى الساعة2022ديسم؄ر  16، تم الإطلاع بتاريخ.  

 193وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة عڴى القرار حيث بلغ عدد الأصوات المؤيدة ࢭي المنظمة الأممية، الۘܣ تضم 

صوت معارض، مع امتناع ثماني دول عن التصويت ۂي الص؈ن والإتحاد الروسۜܣ وبيلاروسيا وكمبوديا  0ࢭي مقابل  صوتا 161عضوا، 

  .وإيران وسوريا وقرغ؈قستان وإثيوبيا
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ات المعنية ذات المصلحة إڲى ٮڈيب بالدول والمنظمات الدولية ومؤسسات الأعمال وغ؈رها من الجه. 4

اعتماد سياسات وتعزيز التعاون الدوڲي وتقوية بناء القدرات ومواصلة تبادل الممارسات الجيدة ابتغاء 

  .مستدامة للجميعنظيفة و صحية و جهود المبذولة من أجل ضمان بيئة توسيع نطاق ال

لحقوق الإنسان  بعد صدور قرار الجمعية العامة أشادت مفوضة الأمم المتحدة السامية

إنسان ࢭي بيئة نظيفة وصحية ة العامة للأمم المتحدة بحق كل ميشيل باشيليت باع؅راف الجمعي

من أجل البقاء والازدهار، يجب الاستثمار ࢭي الحماية البيئية : "نهأومستدامة، كما أشارت إڲى 

ن الأضرار البيئية والاجتماعية الۘܣ تتمحور حول حقوق الإنسان، ومحاسبة الحكومات والشركات ع

تغي؈ر من أجل تحقيق بيئية صحية، العڴى النحو الواجب، وتمك؈ن جميع الناس للعمل كعوامل 

 ".حقوق الأك؆ر تضررا من التدهور البيئܣالواح؅رام وتعزيز 

  الفرع الثالث

  إعلانات منظمة العمل الدولية

ثل مهمْڈا ࢭي تعزيز العدالة منظمة العمل الدولية ۂي وكالة تابعة لمنظمة الأمم المتحدة، تتم

الاجتماعية والاقتصادية من خلال وضع معاي؈ر العمل الدولية، وࢭي هذا الإطار أصدرت المنظمة أهم 

وثيقة دولية ࢭي مجال المسؤولية الاجتماعية، وهو الإعلان الثلاثي لمنظمة العمل الدولية للشركات 

إعلان منظمة العمل الدولية بشأن و  ،)ولاأ( 1977متعددة الجنسيات والسياسة الاجتماعية لسنة 

  ).ثانيا( )2022(المعدل سنة ) 1998(العمل  المبادئ والحقوق الأساسية ࢭي

الإعلان الثلاثي لمنظمة العمل الدولية للشركات متعددة الجنسيات والسياسة : أولا

  1977 لسنة الاجتماعية

ية للشركات متعددة الجنسيات الإعلان الثلاثي لمنظمة العمل الدولقبل تناول الهدف من 

  ).2(، وأهدافه )1(من التطرق إڲى تعريف هذا الإعلان ، لا بد 1977 لسنة والسياسة الاجتماعية

يعت؄ر الإعلان الثلاثي بشأن الشركات متعددة الجنسيات واحدا من : الإعلان الثلاثي تعريف -1

جتماعية للشركات، وهذا الإعلان مثلما يدل الوثائق الدولية الأك؆ر أهمية ࢭي مجال إقرار المسؤولية الا 
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عليه اسمه يعد الإعلان الثلاثي الصادر عن منظمة العمل الدولية نتاج مفاوضات شملت ثلاثة أطراف 

  .1هم العمال والحكومات وأصحاب الأعمال

 سنةلقد تم اعتماد إعلان المبادئ الثلاثي من قبل مجلس إدارة منظمة العمل الدولية ࢭي 

تشجيع الإٱڈام الإيجابي إڲى  الإعلانٱڈدف ، 20172م إدخال تعديلات جوهرية عليه ࢭي سنة تو  ،1977

الذي يمكن أن تقدمه المنشآت المتعددة الجنسية لإحراز التقدم الاقتصادي والاجتماڤي وتحقيق العمل 

هذا الإعلان  اللائق للجميع وكذلك توضيح مسؤوليْڈا ࢭي تلاࢭي الأثر الضار بعملياٮڈا ومعالجته، ويشكل

مجموعة مرجعية يمكن تطبيقها عڴى نطاق علمܣ من التوقعات المتعلقة بسلوك جميع المنشآت 

  .الوطنية والمنشآت المتعددة الجنسية

؅رام حقوق الإنسان ࢭي مكان تحقيق التنمية المستدامة واح ٱڈدف الإعلان إڲى: أهداف الإعلان -2

المنظمات الحكومية ومنظمات أصحاب العمل ومنظمات و  الجنسياتمتعددة ويدعو  الشركات  ،العمل

العمال إڲى اح؅رام المعاي؈ر الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وحقوق العمل بما ࢭي ذلك المبادئ والحقوق 

  .4تعزيز التشغيلإڲى  الإعلانكما ٱڈدف  3الأساسية ࢭي العمل لمنظمة العمل الدوڲي

لمنشآت المتعددة الجنسية وغ؈رها من المنشآت بالإسهام ا الثلاثي كذلك إڲى دعوة الإعلانٱڈدف  

بإنصاف وبدقة ࢭي نظم الضمان الاجتماڤي العامة الۘܣ تساعد عڴى حفز المزيد من تطويرها، بما ࢭي 

يدعو الإعلان المنشآت المتعددة الجنسية وكذلك ، و 5ذلك من خلال برامج يرعاها أصحاب العمل

                                                            

كرام محمد الأخضر ومۚܢ مسغوني، انعكاس اعتماد الاتفاقيات الدولية عڴى تجسيد المسؤولية الاجتماعية للشركات وتطبيقاته ࢭي  -1

  .244، ص2019، مارس 14، ع 03اع البحري، مجلة العلوم السياسية والقانون، المركز الديمقراطي العربي ألمانيا، برل؈ن، مج القط

 279وعدله ࢭي دورته ) 1977نوفم؄ر / جنيف، تشرين الثاني( 204اعتمد الإعلان من قبل مجلس إدارة مكتب العمل الدوڲي ࢭي دورته  -

  ).2017مارس / آذار( 329وࢭي دورته ) 2006مارس /آذار( 295وࢭي دورته ) 2000نوفم؄ر / تشرين الثاني(

تم إدخال العديد من التعديلات عڴى إعلان المبادئ الثلاثي وتأتي هذه التغي؈رات كاستجابة للزيادة الحاصلة ࢭي  2017ࢭي مارس  -2

وة عڴى ذلك، تتناول المراجعة قضايا تتعلق بالضمان الاجتماڤي الاستثمار والتجارة الدولي؈ن ونمو سلاسل التوريد والإمداد العالمية، وعلا 

والعمل الج؄ري والتحول من اقتصاد غ؈ر منظم إڲى اقتصاد منظم والأجور وعمليات العناية الواجبة وآليات التظلم والوصول إڲى سبل 

: ونيالانتصاف لضحايا انْڈاكات حقوق الإنسان المتصلة بالشركات، متاح عڴى الموقع الإلك؅ر

ar/index.htm--https://www.ilo.org/beirut/publications/WCMS_628675/lang عڴى 2022ديسم؄ر  16: ، تم الإطلاع بتاريخ ،

 .02:50: الساعة

 .لسابقالمنظمة العمل الدولية، المرجع  ثيالثلا من الإعلان 12إڲى  08الفقرات من  -3

 .فسهمن الإعلان الثلاثي لمنظمة العمل الدولية، المرجع ن 21إڲى  13الفقرات من  -4

 .فسهنمن الإعلان الثلاثي لمنظمة العمل الدولية، المرجع  20الفقرة  -5
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ورية وفعالة ࢭي حدود اختصاصها، لكفالة حظر العمل الج؄ري أو المنشآت الوطنية أن تتخذ تداب؈ر ف

  .1الإلزامي ࢭي عملياٮڈا

المنشآت متعددة الجنسية وكذلك المنشآت الوطنية باح؅رام الحد  إلزامإڲى  الإعلانكما ٱڈدف 

الأدنى لسن التشغيل أو العمل وأن تتخذ إجراءات فورية وفعالة لضمان حظر أسوء أشكال عمل 

الاع؅راف بحقوق العمال ࢭي إنشاء المنظمات الۘܣ يختاروٰڈا أو أن ، بالإضافة إڲى 2والقضاء علٕڈاالأطفال 

ينظموا إڲى هذه المنظمات دون تصريح مسبق، إضافة إڲى توف؈ر الحماية للعمال من أي أعمال تمي؈ق 

  .3بسبب الانتماء النقابي

نشآت متعددة الجنسية والسياسية إن المبادئ الۘܣ جاءت ࢭي إعلان المبادئ الثلاثي بشأن الم

الاجتماعية توفر مبادئ توجٕڈية للمنشآت متعددة الجنسية والحكومات ومنظمات أصحاب العمل 

ومنظمات العمال ࢭي مجالات مثل العمالة والتدريب وظروف العمل والحياة والعلاقات الصناعية 

  .تفاقيات وتوصيات العمل الدوليةوتستند هذه التوجٕڈات بدرجة كب؈رة إڲى المبادئ الواردة ࢭي ا

إن استمرار الدور البارز للمنشآت متعددة الجنسية ࢭي عملية العولمة الاجتماعية والاقتصادية 

يجعل تطبيق مبادئ إعلان المنشآت متعددة الجنسية أمرا مهما وضروريا ࢭي سياق الاستثمار الأجنۗܣ 

د العالمية وتتاح للأطراف المعنية فرصة استخدام المباشر والتجارة، واستخدام سلاسل التوريد والإمدا

مبادئ إعلان المنشآت كمبادئ توجٕڈية لتعزيز الآثار الإيجابية ࢭي المجال الاجتماڤي ومجال العمل 

لعمليات وإدارة المنشآت متعددة الجنسية من أجل تحقيق العمل اللائق للجميع، وهو هدف عالمܣ 

، ويمكن أيضا استخدام هذه المبادئ التوجٕڈية 2030 لسنةامة مع؅رف به ࢭي برنامج التنمية المستد

لإقامة الشركات اللازمة للتصدي للعديد من التحديات الۘܣ لا تستطيع الحكومات ولا الشركات 

أصحاب المصلحة ومبادرات التعاون  الجنسيات التصدي لها بمفردها، بما ࢭي ذلك الشركات متعددة

 . 4الدوڲي

                                                            

  .لسابقاع لمنظمة العمل الدولية، المرج الثلاثي من الإعلان 25إڲى  23الفقرات من  -1

  .فسهلمنظمة العمل الدولية، المرجع ن الثلاثي من الإعلان 28إڲى  26الفقرات من  -2

  .فسهنلمنظمة العمل الدولية، المرجع  الثلاثي من الإعلان 54إڲى  48الفقرات من   -3

الجنسية والسياسية الاجتماعية، ط  مكتب العمل الدوڲي جنيف لمنظمة العمل الدولية، إعلان المبادئ الثلاثي بشأن المنشآت متعددة -4

  .01، ص2017، 5
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) 1998(العمل الدولية بشأن المبادئ والحقوق الأساسية ࡩي العمل إعلان منظمة  :ثانيا

  )2022(المعدل سنة 

جوان  18اعتمد مؤتمر العمل الدوڲي إعلان المبادئ والحقوق الأساسية ࢭي العمل ومتابعته ࢭي 

، وعڴى مر السنوات الأربع والعشرين الۘܣ تلت، أضڍى هذا الإعلان مرجعا دوليا أساسية لمعاي؈ر 19981

العمل ࢭي سياق العولمة، فهو ينص عڴى المبادئ الأساسية الۘܣ يُطلب من الدول الأعضاء ࢭي منظمة 

دقت عڴى اتفاقيات المنظمة الۘܣ تع؄ر االعمل الدولية اح؅رامها بحكم عضويْڈا فٕڈا، وإن لم تكن قد ص

ي بحق المفاوضة ار الفعڴالحرية النقابية والإقر  ،دئ، وتناول الإعلان عند اعتمادهعن هذه المبا

، القضاء الفعڴي عڴى عمل الأطفال ،ال العمل الج؄ري أو الإلزاميالقضاء عڴى جميع أشك ،الجماعية

  .القضاء عڴى التمي؈ق ࢭي الاستخدام والمهنة

، أدخل مؤتمر العمل الدوڲي تعديلا عڴى نص الإعلان إذ أضاف إليه مبدأ 2022جوان  11وࢭي 

من إعلان منظمة العمل  2ة عمل آمنة وصحية، حيث تضمنت الفقرة وحقا خامسا يتمثل ࢭي توف؈ر بيئ

يعلن أن جميع الدول الأعضاء، وإن : "2الدولية بشأن المبادئ والحقوق الأساسية ࢭي العمل النص عڴى

لم تكن قد صدقت عڴى الاتفاقيات موضوع البحث، ملزمة بمجرد انتما٬ڈا إڲى المنظمة، بأن تح؅رم 

حقوق الأساسية الۘܣ تشكل موضوع هذه الاتفاقيات وأن تعززها وتحققها بنية المبادئ المتعلقة بال

ار الفعڴي بحق الحرية النقابية والإقر : حسنة ووفقا لما ينص عليه الدستور وهذه المبادئ أربعة وۂي

القضاء الفعڴي عڴى عمل ، أشكال العمل الج؄ري أو الإلزامي القضاء عڴى جميع، المفاوضة الجماعية

  .بيئة عمل آمنة وصحية ، أما المبدأ الخامس فهو ڴى التمي؈ق ࢭي الاستخدام والمهنةالقضاء ع، لالأطفا

 

   

                                                            

 .1998جوان  18اعتمده مؤتمر العمل الدوڲي ࢭي دورته السادسة والثمان؈ن الۘܣ عقدت ࢭي جنيف ࢭي  -1

 .2022المعدل سنة  1998 سنةمن إعلان منظمة العمل الدولية بشأن المبادئ والحقوق الأساسية ࢭي العمل ࢭي  2الفقرة  -2
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  المطلب الثاني

الأسس القانونية للمسؤولية الاجتماعية ࡩي إطار المنظمات الدولية الحكومية وغ؈ر 

  الحكومية

عية للمؤسسات جتما، بالمسؤولية الا لية الحكومية مٔڈا وغ؈ر الحكوميةاهتمت المنظمات الدو 

الۘܣ  ،)الفرع الأول (رز هذه المنظمات منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية أبالاقتصادية، ولعل 

، 1976أصدرت مبادئ توجٕڈية للشركات متعددة الجنسيات للال؅قام بالمسؤولية الاجتماعية وذلك سنة 

غ؈ر حكومية بالمسؤولية الاجتماعية وۂي منظمة  ،)الفرع الثاني( كما اهتمت المنظمة الدولية للتقييس

  .ISO 14001و  ISO 26000من خلال إصدارها لعديد المواصفات والۘܣ من أبرزها 

  الفرع الأول 

  )1976(المبادئ التوجٕڈية لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية 

يات المبادئ التوجٕڈية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الخاصة بالشركات متعددة الجنس

ۂي توصيات توجهها الحكومات للشركات متعددة الجنسيات، وٮڈدف هذه المبادئ إڲى ضمان ممارسة 

أنشطة الشركات متعددة الجنسيات بشكل يتلائم مع السياسات الحكومية وتعزيز الثقة المتبادلة ب؈ن 

دة إسهام الشركات الشركات والمجتمعات الۘܣ تمارس فٕڈا أنشطْڈا وتحس؈ن مناخ الاستثمار الأجنۗܣ وزيا

  .1متعددة الجنسيات ࢭي التنمية المستدامة

 42قامت حكومات  2010ماي  04، وࢭي 1976 سنةوقد تم اعتماد المبادئ التوجٕڈية لأول مرة 

بلد عضو وغ؈ر عضو والۘܣ انخرطت ࢭي إعلان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بشأن الاستثمار 

وقرارها الملحق بإطلاق أعمال تحي؈ن المبادئ التوجٕڈية لكي تأخذ  الدوڲي والشركات متعددة الجنسيات

بالاعتبار التطورات الۘܣ وقعت ࢭي مجال الاستثمارات الدولية والشركات متعددة الجنسيات منذ آخر 

، وٮڈدف التعديلات المتفق علٕڈا ࢭي هذا الإطار إڲى ضمان 2000مراجعة للمبادئ التوجٕڈية خلال سنة 

للشركات، وقد  سؤولالمبادئ التوجٕڈية بدورها كأداة دولية مهمة لتشجيع السلوك الم استمرار قيام

                                                            

التعاون الاقتصادي والتنمية، المبادئ التوجٕڈية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الموجهة إڲى الشركات متعددة  منظمة  -1

نوفم؄ر  12: م الاطلاع بتاريخت dx.doi.org/10.1787/9789264115439.fr-http//-مقال منشور عڴى الموقع الإلك؅روني 12الجنسيات، ص

  .15.00: ، عڴى الساعة2022
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 25تمت المصادقة عڴى الصيغة المحينة للمبادئ التوجٕڈية وقرارها الملحق من قبل الدول الأعضاء يوم 

  .1ࢭي الاجتماع الوزاري للذكرى الخمس؈ن لمنظمة التعاون والتنمية 2011ماي 

، ثم القيمة القانونية )أولا(ف نب؈ن التوصيات الواردة ࢭي المبادئ التوجٕڈية ولتفصيل أك؆ر سو 

  ).ثانيا(لهذه المبادئ 

  التوصيات الواردة ࡩي المبادئ التوجٕڈية: أولا

تعد المبادئ التوجٕڈية لمنظمة التعاون والتنمية ࢭي الميدان الاقتصادي توصيات موجهة إڲى 

عضاء ࢭي المنظمة والدول الثمانية المنظمة إلٕڈا من غ؈ر الأعضاء أوساط الأعمال التجارية ࢭي الدول الأ 

بشأن السلوك الذي ينبڧي نهجه ࢭي مجالات عديدة من أخلاقيات الأعمال التجارية، وتتناول هذه 

التوصيات طائفة كب؈رة من القضايا ت؅راوح ماب؈ن الامتثال للقوان؈ن والأنظمة المحلية والحفاظ عڴى 

ن والامتناع عن الممارسات المنافية للمنافسة والوفاء بالال؅قامات الضريبية للبلد مصالح المسْڈلك؈

  .2المضيف إضافة إڲى توصية مستقلة تتعلق بحقوق الإنسان

  القيمة القانونية للمبادئ التوجٕڈية: ثانيا

ادي من الناحية القانونية تعد المبادئ التوجٕڈية لمنظمة التعاون والتنمية ࢭي الميدان الاقتص

توصيات طوعية محضة موجهة إڲى مؤسسات الأعمال التجارية، غ؈ر أن الدول المنظمة تل؅قم بالعمل 

إڲى مديري شركات دولية  لمنظمة أن دراسة استقصائية أجريت٭ڈا، وعن تنفيذ هذه التوجٕڈات تفيد ا

ئ التوجٕڈية دون مٔڈم المباد %22أن يوردوا المقاييس الدولية الۘܣ لها تأث؈ر سلوك الشركات، نذكر 

موقع ) ستون ألف( 60000لغة ويش؈ر إلٕڈا ما يزيد عڴى  26تشجيع، وقد ترجمت المبادئ التوجٕڈية إڲى 

دولة إڲى المبادئ التوجٕڈية ࢭي سياق برامجها لضمان اعتمادات التصدير  15عڴى الشبكة، وتش؈ر 

  .3والاستثمارات

  
   

                                                            

منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، المبادئ التوجٕڈية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الموجهة إڲى الشركات متعددة  -1
  .05، صالسابقالمرجع ، الجنسيات

  .07سابق، صاللجنة حقوق الإنسان، المرجع  -2
  .08ص  ،نفسهالمرجع  -3
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  الفرع الثاني

  )ISO(تماعية ࡩي إطار المنظمة الدولية للتقييس الأسس القانونية للمسؤولية الاج

المنظمة الدولية للتقييس ۂي منظمة دولية غ؈ر حكومية وغ؈ر تابعة للأمم المتحدة، ٮڈتم بإصدار 

وتعديل المواصفات وتوحيدها عڴى المستوى الدوڲي والۘܣ تعمل عڴى تسهيل تبادل السلع والخدمات ب؈ن 

ة موحدة، والۘܣ تضمن حق كل من المنتج والمسْڈلك ومحاولة الدول من خلال إصدار مواصفات دولي

  .1تشجيع الصناعات واعتماد المنافسة فيما بئڈا بما يساهم ࢭي تطوير إنتاج السلع والخدمات

وتشمل سلسلة الإيزو عدة معاي؈ر تتعلق بمختلف جوانب نشاطات المؤسسات أهمها مواصفة 

ISO 26000 مواصفة ثم  ،)أولا( ةالمتعلقة بالمسؤولية الاجتماعيISO 14001  تتعلق بتقييم الأداء الۘܣ

  ).ثانيا( البيئܣ للمؤسسة

  المسؤولية الاجتماعيةب المتعلقة  ISO 26000المواصفة الدولية : أولا

اهتمت الشركات الصناعية خاصة ࢭي الدول المتقدمة بمفهوم المسؤولية الاجتماعية وحرص 

ية هذه لتحس؈ن أدا٬ڈا الاجتماڤي والبيئܣ، نظرا لأهم  ISO 26000البعض مٔڈا عڴى الال؅قام بمواصفة 

وما يمكن أن تقوم به من دور ࢭي التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية باعتبارها  المواصفة

مواصفة موجهة للتطبيق ࢭي جميع أنواع المؤسسات العامة والخاصة للقيام بواجباٮڈا ومسؤولياٮڈا 

لال سلوك أخلاࢮي يتسم بالشفافية وبما يتماءۜܢ مع القوان؈ن المطبقة ومعاي؈ر المجتمعية، وذلك من خ

  .2السلوك الدولية ويعمل عڴى مساهمْڈا ࢭي التنمية المستدامة

، )1( نب؈ن تعريفها الاجتماعية المسؤولية حول  ISO 26000 الدولية المواصفةوللتفصيل ࢭي 

  .)3( تطرق لبنودهاوأخ؈را ن ،)2( تقدمها الۘܣ والتوجٕڈات الإرشادات

                                                            

، ص 2005، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، 20000، 9001قاسم نايف علوان، إدارة الجودة الشاملة ومتطلبات الإيزو،  -1

101.  

من مختلف دول العالم لها  157يشارك ࢭي عضويْڈا  1947 سنةۂي منظمة غ؈ر حكومية لا ٮڈدف للربح، تأسست ࢭي " ISOالإيزو "منظمة 

معتمدة فٕڈا، وتوجد الأمانة المركزية للمنظمة ࢭي جنيف سويسرا، تعمل عڴى وضع ونشر ورفع المستويات القياسية والأسس مكاتب 

  .والاختيارات ومنح الشهادات المتعلقة ٭ڈا من أجل تشجيع تجارة السلع والخدمات عڴى مستوى عالمܣ ࢭي شۘܢ المجالات

مواصفة دولية لتفعيل المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات، المجلة الأكاديمية للبحث  -26000زيد المال صافية الميلودي، إيزو   -2

 .535، ص 2020، جويلية 01، ع 11، مج -بجاية  -القانوني، جامعة عبد الرحمان م؈رة 
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   26000تعريف الايزو   -1

مواصفة دولية تعطي إرشادات حول المسؤولية الاجتماعية ومن المزمع " :ۂي 26000الايزو 

استخدامها من قبل جميع المنظمات بشۘܢ أنواعها ࢭي كلا القطاع؈ن العام والخاص، ࢭي كل من الدول 

وسوف تساعدهم ࢭي جهودهم الرامية للتعاون المتقدمة والنامية وتلك الۘܣ تمر بمرحلة انتقالية 

  .1"اجتماعيا والذي يتطلبه المجتمع بطريقة م؅قايدة مسؤولبأسلوب 

قيمة مضافة لكل المبادرات الحالية المتعلقة بالمسؤولية الاجتماعية، من "وتوفر منظمة الايزو 

المܣ ب؈ن الخ؄راء الذين خلال عرض مجموعة من الإرشادات والتوجٕڈات المتكاملة، ترتكز عڴى اتفاق ع

يمثلون أطراف مختلفة من أصحاب المصالح، وتشجع هذه المواصفة أيضا عڴى الممارسات الجيدة ࢭي 

وتعت؄ر المواصفة بمثابة دليل إرشادي لتطبيق مبادئ ، "ؤولية الاجتماعية ࢭي العالم ككلمجال المس

الاجتماعية ضمن الخطط الإس؅راتيجية المسؤولية الاجتماعية، كما ٮڈدف إڲى دمج ممارسات المسؤولية 

  .2للشركات والأنظمة والممارسات والعمليات

سات لتعزيز المسؤولية للمؤس ISO 26000الإرشادات والتوجٕڈات الۘܣ تقدمها  -2

  الاجتماعية

توجٕڈات لجميع أنواع المنظمات، بغض النظر عن حجمها أو نشاطها أو  ISO 26000تقدم 

المفاهيم والمصطلحات  :3اجتماعيا بتقديم إرشادات بخصوص مسؤولموقعها للعمل بأسلوب 

 ،خلفية واتجاهات وخصائص المسؤولية الاجتماعية، والتعريفات المتصلة بالمسؤولية الاجتماعية

ذات الصلة المواضيع والقضايا الأساسية ، المتعلقة بالمسؤولية الاجتماعية المبادئ والممارسات

اجتماعيا ࢭي المنظمة بأسرها ومن خلال  سؤولنفيذ وتعزيز السلوك المدمج وت، بالمسؤولية الاجتماعية

تبادل الال؅قام ، ديد أصحاب المصلحة والتعامل معهمتح، وممارساٮڈا ضمن مجال نفوذها ٮڈاسياسا

 .والأداء والمعلومات الأخرى المتعلقة بالمسؤولية الاجتماعية

                                                            

للمسؤولية  26000وهيبة مقدم وبش؈ر بكار، المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات الاقتصادية من خلال تطبيق المواصفة الدولية إيزو  -1

 .14، ص 2014، جوان 01، ع 05، مج 2الاجتماعية، المجلة الجزائرية للاقتصاد والتسي؈ر، جامعة وهران 

 .14المرجع نفسه، ص  -2

لتشجيع المؤسسات الجزائري عڴى تبۚܣ المسؤولية الاجتماعية، مجلة  26000الهام يحياوي وليڴى بوحديد، تطبيق بنود مواصفة الايزو  -3

 .97، ص 2019، 02، ع 02،  مج -الجلفة - يدان للدراسات الرياضية والاجتماعية والإنسانية، جامعة زيان عاشور الم
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  ISO 26000بنود مواصفة  -3
تمهيد ومقدمة وسبعة بنود وعدت ملاحق،  من  26000ISOية تتكون مسودة المواصفة العالم

حيث تعرض المقدمة معلومات عن محتوى المواصفة القياسية الإرشادية والأسباب الۘܣ دعت 

  :لإعدادها، أما البنود فتشتمل عڴى

تعريف وتحديد المحتوى الذي تغطيه هذه المواصفة، ويحدد القيود أو  :المجال) 1(البند 

آت ت، كما أنه ينص عڴى أن هذه المواصفة الدولية تقدم دليلا إرشاديا لجميع أنواع المنشالاستثناءا

  ،بغض النظر عن حجمها أو موقعها

تحدد وتقدم تعريف المصطلحات الرئيسية  :المصطلحات والتعريفات والاختصارات) 2(البند 

  ،صفةلمجتمعية ولاستخدام هذه المواذات الأهمية البالغة لفهم المسؤولية ا

ية الاجتماعية يشرح هذا البند بشكل مفصل مفهوم المسؤول :فهم المسؤولية المجتمعية) 3(البند 

  ،ويوضح أهم خصائصها

  ،ادئ العامة للمسؤولية الاجتماعيةتقدم وتشرح المب :مبادئ المسؤولية الاجتماعية) 4(البند 

يتناول هذا البند  :لمعنيةإدراك المسؤولية الاجتماعية والمشاركة مع الأطراف ا) 5(البند 

اع؅راف الشركة لمسؤوليْڈا الاجتماعية، من خلال تحديد تأث؈راٮڈا السلبية ࢭي المجتمع، وكذلك الطريقة 

الۘܣ ينبڧي ٭ڈا التصدي لهذه التأث؈رات من أجل المساهمة ࢭي التنمية المستدامة، وتحديد أصحاب 

  ة،وإشراكهم ࢭي ممارسْڈا الاجتماعيالمصلحة 

وهو أهم  :دليل إرشادي حول الموضوعات الجوهرية للمسؤولية الاجتماعية) 6(البند 

البنود ࢭي المواصفة، وفيه ذكر للمجالات الأساسية السبع للمسؤولية الاجتماعية والواجب تبنٕڈا من 

الحكومة المؤسسية، حقوق الإنسان، ممارسات العمال، البيئة، الممارسات : قبل المنظمات وۂي

  ،تنمية المجتمعالمسْڈلك، مشاركو عادلة مع الأفراد والمنظمات، قضايا التشغيلية ال

يقدم دليل  :دليل إرشادي حول دمج المسؤولية الاجتماعية داخل المنشأة) 7(البند 

: إرشادي حول وضع المسؤولية الاجتماعية ࢭي ح؈ق الممارسة داخل المنشأة، ويتضمن ذلك الإرشاد بشأن

والتواصل بشأن  ،ودمج المسؤولية الاجتماعية خلال المنشأة ،الاجتماعيةتفهم المنشأة لمسؤوليْڈا 

ومراجعة التقدم الذي يتم  ،وتحس؈ن مصداقية المنشأة للمسؤولية الاجتماعية ،المسؤولية الاجتماعية

  .تقييم المبادرات الاختيارية للمسؤولية الاجتماعيةأخ؈را و  ،وتحس؈ن الأداء ،إحرازه
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تمثل مرجعا لجميع  ISO 26000القول أن المواصفة الدولية  من خلال ما تقدم يمكن

المؤسسات لتوحيد الممارسات الاجتماعية عڴى المستوى الدوڲي، وخطة تمكن من إدخال مفهوم 

، فيتع؈ن عڴى كل مؤسسة الال؅قام 1وعمليات المؤسسات اس؅راتيجياتالمسؤولية المجتمعية ضمن إطار 

تحس؈ن علاقاٮڈا مع أصحاب المصلحة المحيط؈ن ٭ڈا وتحقيق بالمسؤولية الاجتماعية ليس فقط ل

  .2التنمية المستدامة والحفاظ عڴى البيئة، بل أيضا لضمان بقاء واستمرارية المؤسسة ࢭي حد ذاٮڈا

توجٕڈات إرشادية وليس قواعد قانونية، ولم توضع لتحل  ISO 26000حيث تضع مواصفة 

محل متطلبات نظام الإدارة البحتة، فعمومية وعدم دقة  محل ال؅قامات قانونية أو تنظيمية أو لتحل

تعت؄ر وسيلة للتنظيم والتعميم حۘܢ إضفاء  لأٰڈاالتوجٕڈات يمنع من إضفاء الطابع الرسمܣ علٕڈا، 

ذات تطبيق طوڤي ما يعدم قيمْڈا القانونية الملزمة، ومع  ISO 26000الطابع العالمܣ علٕڈا، فالمواصفة 

ة مرجعية دولية ذات قوة لإنشاء وإحداث آثار اتجاه المنظمات الۘܣ تتبۚܢ ذلك يمكن أن تصبح آلي

  .المواصفة

الۘܣ  043- 16 رقم من القانون  3فقرة  2أما عن موقف المشرع الجزائري، فيظهر ࢭي المادة 

تقغۜܣ بأن المواصفة القياسية ۂي وثيقة غ؈ر إلزامية، وبالتاڲي المتعامل الاقتصادي ليس ملزما بتطبيقها 

ٰڈا اختيارية، إلا ࢭي الحالات المنصوص علٕڈا كاستثناء ࢭي القانون، فمطابقة المنتوجات لها ليست لأ

إلزامية، والمشرع هنا عڴى عكس المشرع الفرنسۜܣ الذي استثۚܢ الحالات الۘܣ تكون فٕڈا المواصفات 

المسْڈلك؈ن،  إجبارية، أي تلك المتعلقة بأمن وصحة الأشخاص ونزاهة المعلومات التجارية وحماية

  .4وخارج هذه الحالات فإن المواصفات القياسية اختيارية التطبيق

   

                                                            

 .550زيد المال صافية ميلودي، المرجع السابق، ص  -1

حالة  ISO "26000"ية مراد مداح، ال؅قام المؤسسة بالمسؤولية الاجتماعية وفق معاي؈ر المواصفة القياسية الدولية للمسؤولية الاجتماع -2

المؤسسة الجزائري الخاصة للأكياس المغلفة، مجلة الاقتصاد الحديث والتنمية المستدامة، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم 

  .83، ص2022، جوان 01، ع 05التسي؈ر، جامعة تيسمسيلت، مج 

المعدل والمتمم للقانون رقم  2016جوان  22 ࢭي المؤرخة، 37س، ج ر، ع ، المتعلق بالتقيي2016يونيو  19ࢭي المؤرخ  04-16القانون رقم  -3

  . 2004جوان  27 ࢭي  المؤرخة، 41، المتعلق بالتقييس ، ج ر ، ع 2004يونيو  23المؤرخ ࢭي  04-04

 .545، 544زيد المال صافية ميلودي، المرجع السابق، ص ص  - 4
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 بتقييم الأداء البيئܣ للمؤسسة المتعلقة ISO 14001المواصفة الدولية : ثانيا

إن تنامي الوڤي البيئܣ والاجتماڤي وظهور هيئات وحكومات تنادي بحماية البيئة، ألزم عڴى 

والۘܣ تعد القاعدة الأساسية  ISO 14001تبۚܣ المواصفة القياسية المؤسسات الاقتصادية ضرورة 

  . 1لنظام الإدارة البيئية، وتسهم بشكل فعال ࢭي تعزيز المسؤولية البيئية والاجتماعية للمؤسسات

الأشهر عالميا لنظام الإدارة البيئية، وتم إصدار هذه  ISO 14001وتعت؄ر المواصفة الدولية 

، حيث تم الاعتماد علٕڈا دوليا، ثم 1996مة العالمية للتقييس ࢭي سبتم؄ر المواصفة من قبل المنظ

حيث  2015إصدار  ISO 14001، فأصبحت 2015، وآخر تحديث ࢭي سبتم؄ر 2004تحديٓڈا ࢭي سنة 

تقوم هذه المواصفة بتحديد الطريقة المثڴى لوضع نظام إدارة بيئية فعال، وقد تم تطويرها لتساعد 

  .2مة نجاحها التجاري مع الأخذ بع؈ن الاعتبار الحفاظ عڴى البيئةالمؤسسات عڴى استدا

ويتمثل الهدف الأساسۜܣ للواصفة ࢭي تزويد المنظمات بعناصر نظام إدارة بيئية فاعلة يمكن أن 

تتعامل مع المتطلبات الإدارية الأخرى للمنظمة كما تسڥى إڲى مساعدة المنظمات ࢭي تحقيق التوازن ب؈ن 

نظاما طوعيا، غ؈ر ملزم للإدارة البيئية،  ISO 14001والاقتصادية، وتمثل المواصفة أهدافها البيئية 

يحدد متطلبات المطابقة مع السياسات، والأهداف والنظم الإدارية، والإدارة والتخطيط والإجراءات 

  .3التشغيلية والتأث؈رات

  المطلب الثالث

  الأوروبيتحاد المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات  الاقتصادية ࡩي إطار الإ 

اهتم الاتحاد الأوروبي بمسألة المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات الاقتصادية، حيث حاول 

، وخلصت ةالاتحاد الأوربي وضع إطار قانوني أوروبي للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات الاقتصادي

الفرع ( 2001سنة لبي محاولات الاتحاد الأوربي إڲى عديد النتائج، مٔڈا اعتماد الكتاب الأخضر الأور 

  .)الفرع الثاني( حول المسؤولية الاجتماعية 2014 -2011، إضافة إڲى اعتماد خطة عمل )الأول 

                                                            

ࢭي تعزيز المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات الاقتصادية الجزائرية، مجلة  14001إيزو مريم خلج، أهمية تبۚܣ نظام الإدارة البيئية  -1

 .371، ص 2021، أوت 03، ع 12الاقتصاد الجديد، جامعة خميس مليانة، مج 

 .368المرجع نفسه، ص  -2

ية لعلوم المعلومات، جامعة ، المجلة المصر 2015دراسة حالة مكتبة الإسكندرية  - 14001/2015وحيد عيسۜܢ موسۜܢ، تطبيقات إيزو  -3

 .494، ص 2017، أكتوبر 02، ع 04ببۘܣ سويف، مصر، مج 
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  الفرع الأول 

  2001الكتاب الأخضر للمفوضية الأوروبية 
بفتح نقاش حول ترقية الإمكانيات فيما يخص وضع  2001قامت المفوضية الأوروبية سنة 

جتماعية الذي يسمح بانسجام مختلف الإجراءات ࢭي هذا المجال بالإضافة إطار أوروبي للمسؤولية الا 

إڲى ترقية الممارسات الجيدة والأفكار الإبداعية، حيث ولأول مرة شاركت كل الأطراف المعنية برئٕڈا حول 

  .20011الموضوع، وكانت محصلة النقاش نشر الكتاب الأخضر ࢭي جويلية 

  :2اتخاذ التداب؈ر اللازمة بنصه عڴى ما يڴي ويحث الكتاب الأخضر الشركات عڴى

ة اجتماعيا داخل الشركة بشكل أساسۜܣ عڴى الموظف؈ن سؤولتؤثر الممارسات الم :ࡩي المجال الداخڴي

مامات، عڴى سبيل المثال بالاستثمار ࢭي رأس المال البشري والصحة والسلامة، فضلا عن وعڴى الاهت

بشكل أساسۜܣ بإدارة الموارد الطبيعية  المسؤولةإدارة التغي؈ر، بينما تتعلق الممارسات البيئية 

ية لتنملطريقة لإدارة التغي؈ر والتوفيق  المستخدمة ࢭي الإنتاج، بحيث تفتح المسؤولية الاجتماعية

  .الاجتماعية وزيادة القدرة التنافسية

تمتد المسؤولية الاجتماعية للشركات إڲى ما وراء حدود الشركة إڲى المجتمع  :ࡩي المجال الخارڊي

 المسؤولالمحڴي، موجهة ممارساٮڈا الجيدة نحو حقوق الإنسان، الاهتمامات البيئية العالمية، الاستثمار 

  .اجتماعيا

خلية ࢭي تسي؈ر الموارد البشرية، الصحة والسلامة ࢭي العمل، التكيف وتتمثل الانشغالات الدا

أما بالنسبة للأبعاد الخارجية ، ات عڴى البيئة والموارد الطبيعيةمع التغي؈رات المحيطية وإدارة التأث؈ر 

 ، حقوق )الموردون والمسْڈلكون ( جتمع المحڴي، الشركاء التجاري؈نمن المواضيع تتمثل ࢭي الم العديدتغطي 

  .ةالإنسان والانشغالات البيئي

توجد ثلاث خصائص رئيسية للمسؤولية الاجتماعية حددها الإتحاد الأوروبي ࢭي الكتاب و 

  :الأوروبي ۂي

                                                            

 air chinaدراسة حالة شركة  -بلغوثي نص؈رة أمال وحمو زروࢮي وسهڴي رقية، بعض التجارب الدولية ࢭي مجال المسؤولية الاجتماعية  -1

limitedية والتجارية وعلوم التسي؈ر، المركز الجامڥي أحمد بن يڍي ، مجلة شعاع للدراسات الاقتصادية، معهد العلوم الاقتصاد

  .111، ص 2019، سبتم؄ر 2، ع 03،  مج -تيسيمسيلت -الونشريسۜܣ 

2- COMMISSION DES COMMUNAUTES , livre vert promouvoir un cadre européen pour la responsabilité é, 

Bruxelles, le 18 /7L2001. 

  .94، 93ص، ص المسؤولية الاجتماعية للشركات من المنظور القانوني، مرجع سابق،  خ؈رة بورزيق،: ينظر -
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الذي تمتاز به القيم الأخلاقية المثالية، والذي يشرك القيم المؤثرة ࢭي عملية  الطابع الاختياري  -

من قبل " الحق ࢭي الانتظار" ذي يولد بطريقة أو بأخرى الأخذ بع؈ن الاعتبار للمصلحة بعيدة المدى، وال

 ،لمصلحة كبادرة رد اعتبار للمؤسسةالأطراف ذات ا

 ،ال؅قام المؤسسة عڴى المدى البعيدالذي يدل عڴى الجدية ࢭي  الطابع المستدام -

الذي يرتكز عڴى جمع ونشر المعلومات الداخلية والخارجية، الۘܣ تسمح بتوثيق  الطابع الشفاف -

قع الممارسات الجيدة وتقييم الإنجازات المحققة، وقدرة المؤسسة عڴى جذب واستقطاب أطراف ذات وا

 .مصلحة جديدة

  الفرع الثاني

-2011خطة العمل (المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات ࡩي إطار المفوضية الأوروبية  

2014(  

صفة عامة، حيث ب المسؤولية الاجتماعية للمؤسساتتناولت المفوضية الأوروبية مسألة 

عدة عوامل من شأٰڈا أن تساعد ࢭي تحس؈ن فعالية سياسة المسؤولية الاجتماعية أشارت إڲى 

  .)ثانيا( 2014- 2011برنامج العمل للف؅رة ، و )أولا(للمؤسسات 

  عوامل تحس؈ن فعالية المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات الاقتصادية: أولا

اعد ࢭي تحس؈ن فعالية سياسة المسؤولية حددت المفوضية عدة عوامل من شأٰڈا أن تس

  :1لاسيما للمؤسساتالاجتماعية 

ة من غ؈ر الشركات ضرورة تبۚܣ نهج متعدد الأطراف متوازن يراڤي رأي الشركات وأصحاب المصلح -

 ،والدول الأفراد

الحاجة إڲى تحديد أفضل ما هو متوقع من الشركات، وجعل مفهوم المسؤولية الاجتماعية للشركات  -

 ،والمبادئ الجديدة المعتمدة دولياقة مع المبادئ التوجٕڈية متواف

سية للشركات، ولاسيما من خلال سيا المسؤولالحاجة إڲى تشجيع السوق ومكافأة السلوك  -

 ،الاستثمارات والأسواق العامة

                                                            
1-commission européenne, communication de la commission au parlement européen, au conseil, au comité 
économique et au comité des régions responsabilité sociale des entreprise : une nouvelle stratégie de L’UE pour 
la période 2011-2014, Bruxelles, le 25/10/2011, p p 6,7. 
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ضرورة النظر ࢭي إنشاء آليات التنظيم الذاتي والتنظيم المش؅رك، الذي تعتمد عليه الشركات بشكل  -

 ،ر للوفاء بمسؤوليْڈا الاجتماعية؈كب

ضرورة معالجة موضوع شفافية الشركات من الجوانب الاجتماعية والبيئية من وجهة نظر جميع  -

 ،صلحة، بما ࢭي ذلك الشركات نفسهاأصحاب الم

ࢭي المسؤولية ضرورة إيلاء المزيد من الاهتمام لحقوق الإنسان الۘܣ أصبحت عنصرا أك؆ر أهمية  -

 ،كاتالاجتماعية للشر 

ضرورة الاع؅راف بالدور الذي تلعبه الأحكام التنظيمية مكملة لْڈيئة الظروف الۘܣ تشجع الشركات  -

 .عڴى ذلك طوعا للوفاء بمسؤولياٮڈم الاجتماعية

  2014- 2011برنامج العمل للف؅رة : ثانيا

يحتوي برنامج العمل عڴى ال؅قامات اللجنة نفسها، وكذلك الاق؅راحات الۘܣ تقدم للشركات 

والدول الأعضاء ومجموعات أخرى من الجهات الفاعلة ࢭي تنفيذ هذا ال؄رنامج، وتأخذ اللجنة ࢭي 

ع الصغ؈رة والمتوسطة، ولاسيما مواردها المحدودة، والامتنا للمؤسساتالحسبان الخصائص المحددة 

  .عن خلق أعباء إدارة غ؈ر ضرورية

ونشر الممارسات  للمؤسساتة تماعيتحس؈ن الوڤي بالمسؤولية الاج :ࢭيويتمثل برنامج العمل 

التنظيم الذاتي عمليات  تحس؈نالمؤسسات، درجة الثقة المستوحاة من تحس؈ن وقياس ، الجيدة

تحس؈ن للمؤسسات، أك؆ر تشويقا  للمؤسساتعية جعل المسؤولية الاجتما، والتنظيم المش؅رك

ࢭي  للمؤسساتية الاجتماعية إعطاء أهمية أك؄ر للمسؤولللمؤسسات، فية الاجتماعية والبيئية الشفا

الجمع ب؈ن المفاهيم الأوروبية والعالمية للمسؤولية الاجتماعية ، سياق التعليم، التدريب والبحث

  . 1للمؤسسات

   

                                                            

1 -Ibid, p 10. 
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  المبحث الثاني

  الأسس القانونية للمسؤولية الاجتماعية ࡩي التشريع الجزائري 

تعديل الدستوري خلال ال اهتم المشرع الجزائري بحماية البيئة بصورة واضحة، وذلك من

 ن ࢭي بيئة نظيفة، وألزم المؤسسات، حيث نص صراحة عڴى حق الإنسا2020و 2016لسنة 

الاقتصادية ࢭي ديباجة الدستور بضرورة الال؅قام بالمسؤولية الاجتماعية، ليصبح بالتاڲي الحق ࢭي البيئة 

المجلس  2016ستوري لسنة حق دستوري إڲى جانب ذلك أنشأ المشرع الدستوري بموجب التعديل الد

المجلس الوطۚܣ الاقتصادي والاجتماڤي  2020 سنة الوطۚܣ الاقتصادي والاجتماڤي، ليصبح بعد تعديل

المطلب ( والبيئܣ حيث أعطاه المؤسس الدستوري بعدا بيئيا لما للبيئة من أهمية بالغة ࢭي الوقت الراهن

  .)الأول 

أن المؤسسات الاقتصادية يقع عڴى عاتقها  إن اهتمام المشرع بالبيئة ࢭي الدستور، يفيد

مسؤولية الحفاظ عڴى البيئة من التلوث وهو ما يدخل ࢭي مسؤوليْڈا الاجتماعية، كما اهتم المشرع 

- 03إطار التنمية المستدامة رقم الجزائري بالجانب القانوني للمسؤولية الاجتماعية ࢭي قانون البيئة ࢭي 

فة إڲى عديد النصوص القانونية ذات الصلة بحقوق العمال ، إضا11-90 رقم ، وقانون العمل 10

 وتلك الۘܣ تنظم نشاط المؤسسات الاقتصادية، إضافة إڲى القوان؈ن والمراسيم ذات الصلة بالبيئة

  .)المطلب الثاني(

إن ال؅رسانة القانونية إڲى أوردها المشرع ࢭي الثلاث؈ن سنة الأخ؈رة، تب؈ن بوضوح توجه المشرع ࢭي 

ماية البيئة، واعتبارها حقا أساسيا من حقوق الإنسان، إضافة إڲى اهتمام المشرع بنشاط السڥي لح

المؤسسات الاقتصادية الۘܣ تعاظم دورها ࢭي الوقت الراهن، الأمر الذي يحتم البحث ࢭي الأساس 

   .القانوني للمسؤولية الاجتماعية لهذه المؤسسات الاقتصادية ࢭي التشريع الجزائري 
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  المطلب الأول 

  للمسؤولية الاجتماعية ةالدستوري الأسس
جموعة من القواعد الدستورية الۘܣ كرست فكرة م 2020ري لسنة تضمن التعديل الدستو 

المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات الاقتصادية، ليصبح واجب عڴى المؤسسات الاقتصادية تفعيل هذه 

ية للمؤسسات الاقتصادية ࢭي مواد المسؤولية ࢭي ممارسْڈا لأنشطْڈا، وتظهر المسؤولية الاجتماع

 الحق دس؅رةو ، )الفرع الأول (ديباجة الدستور  المواضع يمكن أن نستشفها من خلالالدستور ࢭي عديد 

 الفرع( والعامل المسْڈلك حماية دس؅رةوكذا ، )الفرع الثاني( المستدامة التنمية إطار ࢭي سليمة بيئة ࢭي

 الاقتصادي الوطۚܣ المجلس، )الفرع الرابع( نسانالإ لحقوق  الوطۚܣ المجلس س؅رةود ،)الثالث

  .)الفرع الخامس( والبيئܣ والاجتماڤي

  الفرع الأول 

  ديباجة الدستور 
، وغالبا ما تتضمن عناصر أساسية تتعلق 1تعد ديباجة الدستور جزء لا يتجزأ من الدستور 

حقوق والحريات بتحديد مصدر السيادة ࢭي الدولة وعناصر الهوية الوطنية وتتضمن بيانا بال

ديباجة الدستور الإشارة إڲى المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات الاقتصادية،  توقد تضمن، 2الأساسية

إن الشعب الجزائري متمسك بخياراته من أجل الحد من " :ويظهر ذلك من خلال نص الديباجة

د منتج وتنافسۜܣ ࢭي الفوارق الاجتماعية والقضاء عڴى أوجه التفاوت الجهوي، ويعمل عڴى بناء اقتصا

  .3"إطار التنمية المستدامة

من ديباجة الدستور يتضح أن المشرع الجزائري قد أوكل مهمة بناء  17باستقراء الفقرة 

اقتصاد الدولة المنتج إڲى الشعب، والمقصود هنا هو المؤسسات الاقتصادية سواء كانت مٔڈا المؤسسات 

دية الخاصة، ويكون بناء الاقتصاد حسب ديباجة العمومية التابعة للدولة والمؤسسات الاقتصا

لحقوق والحريات اؤسسات الاقتصادية شريطة اح؅رام الدستور ࢭي إطار التنافس المشروع ب؈ن الم

المنصوص عٔڈا ࢭي الدستور والقوان؈ن الوطنية، إضافة إڲى اح؅رام البيئة بحكم أن نشاط هذه 

                                                            

  .2020الفقرة الأخ؈رة من ديباجة التعديل الدستوري لسنة  -1

  .20، ص2014اهرة، مصر، وليد الشفاوي، دور مقدمات الدسات؈ر ࢭي التفس؈ر الدستوري، دار الفكر والقانون للنشر والتوزيع، الق -2

  .2020من ديباجة التعديل الدستوري لسنة  17الفقرة  -3
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ت الديباجة عڴى ضرورة أن يكون بناء الاقتصاد المنتج المؤسسات فيه أثار جانبية عڴى البيئة، كما أكد

  .من طرف هذه المؤسسات ࢭي إطار التنمية المستدامة

وهو ال؅قام " 17الفقرة " 2020ي لسنة دستور تعديل الوبتكريس ما جاءت به ديباجة ال

ولية المؤسسات الاقتصادية ببناء اقتصاد تنافسۜܣ ومنتج ࢭي إطار التنمية المستدامة، تظهر المسؤ 

الاجتماعية للمؤسسات الاقتصادية كحتمية، حيث يقع عڴى عاتق هذه المؤسسات واجب المسؤولية 

الاجتماعية بأبعادها المختلفة والۘܣ يجب عڴى المؤسسات الاقتصادية اح؅رامها وتكريسها ࢭي ممارسْڈا 

  .لأنشطْڈا المختلفة

  الفرع الثاني

  لمستدامةدس؅رة الحق ࡩي بيئة سليمة ࡩي إطار التنمية ا
أشارت أغلب دسات؈ر دول العالم إڲى حق الإنسان ࢭي بيئة نظيفة وسليمة ضمن الحقوق 

من  68الأساسية للإنسان، وقد اع؅رف الدستور الجزائري ٭ڈذا الحق وذلك بصريح العبارة ࢭي المادة 

 2020لسنة   كما تم التأكيد عڴى هذا الحق ࢭي التعديل الدستوري 20161التعديل الدستوري لسنة 

  .64بموجب نص المادة 

من التعديل  64والمادة  2016من التعديل الدستوري لسنة  68باستقراء نص المادة 

الدستوري نص صراحة عڴى الحق ࢭي البيئة من خلال  نجد أن المؤسس 2020لدستوري لسنة ا

  .2الحفاظ علٕڈا وحمايْڈا

 لمواطن الحق ࢭي بيئة سليمةل" :عڴى 2016من التعديل الدستوري لسنة  68حيث نصت المادة 

يعي؈ن والمعنوي؈ن لحماية يحدد القانون واجبات الأشخاص الطب، مل الدولة عڴى الحفاظ عڴى البيئةتع

للمواطن الحق ࢭي بيئة : "فقد نصت عڴى 2020من التعديل الدستوري لسنة  64أما المادة ، "البيئة

                                                            

  .2016مارس  7 يࢭ المؤرخة، 14ع  ،المتضمن التعديل الدستوري، ج ر 2016مارس  06 ؤرخ ࢭيالم 16-01قانون رقم ال - 1

تسهر ": الۘܣ تنص عڴى 2020لدستوري لسنة يل امن التعد 21أشار المؤسس الدستوري إڲى الحق ࢭي بيئة سليمة كذلك بموجب المادة  - 2

  :الدولة عڴى

  حماية الأراعۜܣ الفلاحية، -

  شخاص وتحقيق رفاههم،ضمان بيئة سليمة من أجل حماية الأ -

  ضمان توعية متواصلة بالمخاطر البيئية، -

  الاستعمال العقلاني للمياه والطاقات الأحفورية والموارد الطبيعية الأخرى، -

  ".بيئة بأبعادها ال؄رية والبحرية والجوية، واتخاذ كل التداب؈ر الملائمة لمعاقبة الملوث؈نحماية ال -
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الأشخاص الطبيعي؈ن والمعنوي؈ن لحماية  يحدد القانون واجبات سليمة ࢭي إطار التنمية المستدامة

  ".البيئة

يتضح أن المؤسس الدستوري اتجه نحو تكريس  68والمادة  64باستقراء ومقارنة نص المادة 

الحق ࢭي البيئة والحفاظ علٕڈا، وهو حق مش؅رك ب؈ن نص المادت؈ن ويكمن الفرق ب؈ن النصي؈ن بإضافة 

من التعديل الدستوري لسنة  64لفقرة الأوڲى من نص المادة ، ࢭي ا"ࢭي إطار التنمية المستدامة" عبارة 

، حيث نجد أن المؤسس الدستوري قد ربط الحق ࢭي بيئة سليمة بالتنمية المستدامة، مما يعۚܣ 2020

  .توجهه لحماية حق الجيل الحاڲي ࢭي العيش ࢭي بيئة سليمة مع الحفاظ عليه للأجيال القادمة

، فلا "تعمل الدولة عڴى الحفاظ عڴى البيئة: "الۘܣ تنص عڴى 68أما الفقرة الثانية من المادة 

مما يعۚܣ تخڴي المشرع عن هذه الفقرة،  2020من التعديل الدستوري لسنة  64نجدها ࢭي نص المادة 

" تعمل الدولة عڴى الحفاظ عڴى البيئة: " وبذلك نجد أن المؤسس الدستوري قد تدارك الأمر، فعبارة

بيئة يقع عڴى عاتق الأشخاص الطبيعي؈ن والمعنوي؈ن، وبأن الدولة تعمل عڴى توڌي أن واجب حماية ال

الحفاظ عڴى البيئة وࢭي ذلك عكس للأدوار، لأنه من المفروض أن الأشخاص الطبيعي؈ن والمعنوي؈ن هم 

ڈا، ࢭي الوقت  من يجب أن تكون تصرفاٮڈم تصب ࢭي منڍى الحفاظ عڴى البيئة وعدم الإخلال ٭ڈا وبتوازٰ

  .1عمل فيه الدولة عڴى الحفاظ عڴى البيئة بالإضافة إڲى حمايْڈاالذي ت

علٕڈم بذل العناية اللازمة من ) المؤسسات الاقتصادية مثلا(فالأشخاص الطبيعي؈ن والمعنوي؈ن 

أجل عدم الإضرار بالبيئة والحفاظ علٕڈا، ويقع عڴى الدولة من جهة أخرى واجب حماية البيئة من 

  .2والمؤسساتية، وتوقيع الجزاءات المختلفة من أجل تحقيق الردع اللازم خلال الآليات القانونية

من التعديل الدستوري  64وقد تدارك المؤسس الدستوري هذا الوضع وذلك بنصه ࢭي المادة 

عڴى الحق ࢭي بيئة سليمة ࢭي إطار التنمية المستدامة وتبيان واجبات الأشخاص الطبيعي؈ن  2020لسنة 

من  68لبيئة، أي أن المؤسس الدستوري تخڴى عن الفقرة الثانية من المادة والمعنوي؈ن لحماية ا

  .2016التعديل الدستوري لسنة 

يحدد القانون واجبات الأشخاص الطبيعي؈ن : "وبالنسبة للفقرة الأخ؈رة الۘܣ تنص عڴى

زائري ، نجد أن المشرع بإشارته للشخص الطبيڥي لا يقصد به الفرد الج"والمعنوي؈ن لحماية البيئة

                                                            

مارس  06المؤرخ ࢭي  01-16سليمة بوشاقور، الحماية الدستورية للبيئة ࢭي ضوء أحكام الدستور الجزائري المعدل بموجب القانون  -1

  .208، ص2017ن ، ، جوا01، ج 11، ع 01، مجلة بحوث، جامعة الجزائر 2016

  .208المرجع نفسه، ص - 2
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فقط، بل ينصرف المصطلح لأي شخص يتواجد عڴى الأراعۜܣ الجزائرية، كما أن مصطلح الشخص 

المعنوي يقصد به المؤسسات العامة والخاصة، إضافة إڲى المؤسسات الأجنبية كالشركات المتعددة 

  .1الجنسيات الۘܣ تمارس نشاطها ࢭي الجزائر

مٔڈا وبالضبط واجبات الأشخاص  إن النصوص السالفة الذكر وخاصة الفقرة الأخ؈رة

المعنوي؈ن اتجاه البيئة، يفيد بطريقة مباشرة أو غ؈ر مباشرة أن المؤسسات العمومية الاقتصادية 

والمؤسسات الخاصة الاقتصادية يقع عڴى عاتقها واجب الحفاظ عڴى البيئة، ويعد هذا النص من 

  .قبيل الأسس الدستورية للمؤسسات الاقتصادية اتجاه البيئة

  الفرع الثالث

  دس؅رة حماية المسْڈلك والعامل
مكرسا لحماية المسْڈلك والعامل، وࢭي ذلك إرادة من  2020جاء التعديل الدستوري لسنة 

المؤسس الدستوري لحماية هذه الفئات الۘܣ تتعرض حقوقهم للانْڈاكات ࢭي غالب الأحيان خاصة من 

   ).ثانيا(ثم حماية العامل  ،)أولا(حماية المسْڈلك تفصيل أك؆ر نتناول لول .جانب المؤسسات الاقتصادية

  حماية المسْڈلك: أولا
ك مكرسا لحماية المسْڈلك وحقوقه الاقتصادية وذل 2020جاء التعديل الدستوري لسنة 

تعمل السلطات العمومية عڴى حماية المسْڈلك؈ن، بشكل : "الۘܣ نصت عڴى همن 62بموجب نص المادة 

  ".والصحة وحقوقهم الاقتصادية يضمن لهم الأمن والسلامة

إن اهتمام المؤسس الدستوري بحماية المسْڈلك نابع من انسحاب الدولة من الحقل 

الاقتصادي الموجه وتبۚܣ نظام اقتصاد السوق الذي يكون فيه المسْڈلك ࢭي خطر محدق اتجاه المخاطر 

  .2الۘܣ تلحقه من تزايد حجم المنتجات والخدمات وتنوعها

ي أصبحت تقوم به المؤسسات الاقتصادية اليوم هو تحقيق الربح عڴى حساب إن الدور الذ

حقوق المسْڈلك؈ن، الأمر الذي يحتم عڴى الدولة التدخل وتكريس المسؤولية الاجتماعية لهذه 

المؤسسات الاقتصادية اتجاه المسْڈلك؈ن، وذلك من خلال التنصيص الدستوري عڴى حماية هذه 

                                                            

  .209سليمة بوشاقور ، المرجع السابق، ص -1

امحمد سعيداني، المسؤولية الاجتماعية للشركات ࢭي الجزائر ب؈ن التشريع والواقع، مجلة صوت القانون، جامعة خميس مليانة، مج  -2

  .142، ص2021، 03، ع 07
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ريڥي والمؤسساتي، وتفعيل نظام الرقابة عڴى نشاط هذه المؤسسات الۘܣ الفئة، وتفعيل الدور التش

  .تعاظم دورها من أجل تحقيق أهداف ربحية عڴى حساب المسْڈلك

  حماية العامل: ثانيا

إن المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات الاقتصادية ت؄رز بصورة واضحة ࢭي إطار حقوق العمال 

ة الاقتصادية بالنسبة للمؤسسات الاقتصادية العامة أو الخاصة، وواجباٮڈم لأن العامل هو محور العملي

  .الأمر الذي يحتم عڴى المؤسسات الاقتصادية اح؅رام العامل وفقا للدستور والقوان؈ن المعمول ٭ڈا

وقد كرس المؤسس الدستوري مجموعة من الحقوق الواجب توف؈رها للعامل ࢭي إطار المؤسسة 

  .20201من التعديل الدستوري لسنة  70و 66لمادت؈ن الاقتصادية، وهو ما نجده ࢭي ا

من الدستور يتضح أن المؤسس الدستوري ألقى عڴى عاتق  70و  66باستقراء نص المادة 

المؤسسات الاقتصادية مسؤولية ضمان توف؈ر وتكريس الحقوق الواردة ࢭي الدستور، إضافة إڲى 

  .ت الصلة الۘܣ تضمن حقوق العمالالحقوق الۘܣ تضمٔڈا قانون العمل والقوان؈ن الأخرى ذا

إن توجه المؤسس الدستوري لحماية المسْڈلك والعامل بموجب نصوص دستورية يعكس 

رغبة وإرادة المؤسس الدستوري ࢭي حماية هذه الفئات الۘܣ تعت؄ر محور العملية الاقتصادية، فالعامل 

هو الطرف المسْڈلك ࢭي العملية هو الطرف المسؤول عن الإنتاج ࢭي العملية الاقتصادية، والمسْڈلك 

  .الإنتاجية وعملية التسويق

إن التنصيص عن مثل هذه الحقوق يفيد بصراحة أن المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات 

ࢭي هذا المجال، الاقتصادية تقوم بمجرد عدم اح؅رام وعدم تكريس ما نص عليه الدستور والتنظيم 

ࢭي تكريس المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات الاقتصادية  ن إرادة المؤسس الدستوريعالأمر الذي يع؄ر 

  .ࢭي الدستور 

  

   

                                                            

عڴى أن العمل حق وواجب، وكل عمل يقابله أجر، ويجب أن يتمتع العمال  2020سنة من التعديل الدستوري ل 66نصت المادة  -1

  .الحق ࢭي الحماية والأمن والنظافة، الحق ࢭي الراحة، الحق ࢭي الضمان الاجتماڤي، عدم تشغيل الأطفال: بمجموعة من الحقوق 

  .ب ويمارس ࢭي إطار القانون النص عڴى الحق ࢭي الإضرا 2020من التعديل الدستوري لسنة  70وتضمنت المادة 
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  الفرع الرابع

  دس؅رة المجلس الوطۚܣ لحقوق الإنسان
المجلس الوطۚܣ لحقوق الإنسان، هيئة مستقلة موضوع لدى رئيس الجمهورية ضامن 

ي دستور ال التعديلالدستور، مهمته الفضڴى ترقية وحماية حقوق الإنسان، أسس بموجب أحكام 

وأعيد التأكيد ، 1منه، ويعت؄ر هيئة استشارية لدى رئيس الجمهورية 198لاسيما المادة  2016 لسنة 

  .منه 212و  211وذلك ࢭي المادت؈ن  2020عڴى دس؅رة المجلس ࢭي التعديل الدستوري لسنة 

سند للمجلس الوطۚܣ لحقوق الإنسان وفقا للتعديل الدستوري 
ُ
 مجموعة من 2020وقد أ

 الاجتماعية المسؤوليةب الإنسان لحقوق  الوطۚܣ المجلسوࢭي إطار هذه المهام اهتم ، )أولا( ام المجلسمه

  .)ثانيا(

  مهام المجلس: أولا
المجلس الوطۚܣ لحقوق الإنسان، يتمتع بالشخصية القانونية والاستقلالية المالية والإدارية، 

من التعديل  212والمادة  2016 ي لسنةالتعديل الدستور من  199تحددت مهامه ࢭي أحكام المادة 

ليحدد تشكيلته  2016نوفم؄ر  03المؤرخ ࢭي  13- 16، وقد جاء القانون رقم 2020الدستوري لسنة 

  .2وكيفيات تعي؈ن أعضائه والقواعد المتعلقة بتنظيمه وس؈ره

 2020 لسنة مهام المجلس وفقا للتعديل الدستوري .1
لحقوق  صات المجلس الوطۚܣࢭي اختصا 2020سنة من التعديل الدستوري ل 212فصلت المادة 

نسان، يتكفل المجلس بمهمة الرصد والإنذار المبكر والتقييم ࢭي مسائل اح؅رام حقوق الإ، حيث الإنسان

يتوڲى المجلس الوطۚܣ لحقوق الإنسان فحص أي حالة من حالات ، و دون المساس بسلطات القضاء

ا عليه، واتخاذ الإجراءات المناسبة ويرفع نتائج تحقيقاته انْڈاك حقوق الإنسان يتم ملاحظْڈا أو عرضه

يسهم المجلس الوطۚܣ ، كما إڲى السلطات الإدارية المعنية، وعند الاقتضاء، أمام المحاكم المختصة

يصدر ، و تصال من أجل تعزيز حقوق الإنسانلحقوق الإنسان ࢭي رفع مستوى الوڤي والمعلومات والا

                                                            

  ".المجلس الوطۚܣ لحقوق الإنسان هيئة استشارية لدى رئيس الجمهورية": صالۘܣ تن 2020ديل الدستوري لسنة من التع 211المادة  -1

واعد ، يحدد تشكيلة المجلس الوطۚܣ لحقوق الإنسان وكيفيات تعي؈ن أعضائه والق2016نوفم؄ر  03المؤرخ ࢭي  13-16القانون رقم  -2

في؄راير  12المؤرخ ࢭي  76- 17، وتدعيما له صدر المرسوم الرئاسۜܣ رقم 2016نوفم؄ر  06 ࢭي المؤرخة، 65المتعلقة بتنظيمه وس؈ره، ج ر ، ع 

  .2017في؄راير  15 ࢭي المؤرخة، 10، الذي يحدد تشكيلة المجلس الوطۚܣ لحقوق الإنسان، ج ر، ع 2017
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حول  سنوي  تقرير صياغة  ، ويتوڲىعلقة بتعزيز وحماية حقوق الإنسانات المتالآراء والمق؅رحات والتوصي

  . وضعية حقوق الإنسان يرفعه إڲى رئيس الجمهورية وال؄رلمان ورئيس الوزراء، وينشره

  13- 16 رقم مهام المجلس وفقا للقانون  .2

دون المساس بصلاحيات السلطة : "النص عڴى 13-16من القانون رقم  05تضمنت المادة 

القضائية يتوڲى المجلس ࢭي مجال حماية حقوق الإنسان لاسيما الإنذار المبكر عند حدوث حالات التوتر 

زمة بالتنسيق مع والأزمات الۘܣ قد تنجر عٔڈا انْڈاكات لحقوق الإنسان والقيام بالمساڤي الوقائية اللا 

تصة ٭ڈا مشفوعة هات المخرصد انْڈاكات حقوق الإنسان والتحقيق فٕڈا وإبلاغ الج، السلطات المختصة

تلقي الشكاوي بشأن أي مساس بحقوق الإنسان ودراسْڈا وإحالْڈا إڲى السلطات ، برأيه واق؅راحاته

إرشاد ، ڲى السلطات القضائية المختصةالإدارية المعنية مشفوعة بالتوصيات اللازمة وعند الاقتضاء إ

الحبس والتوقيف للنظر ومراكز حماية زيارة أماكن ، وإخبارهم بالمآل المخصص لشكاوٱڈمالشاك؈ن 

 وعڴى الخصوص تلك المخصصة لإيواء الأطفال والهياكل الاجتماعية والمؤسسات الاستشفائية

، الموجودين ࢭي وضعية غ؈ر قانونيةالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة ومراكز استقبال الأجانب 

  ."رة العمومية والمواطنالقيام ࢭي إطار مهمته بأي وساطة لتحس؈ن العلاقات ب؈ن الإدا

  المجلس الوطۚܣ لحقوق الإنسان والمسؤولية الاجتماعية: ثانيا

 لتعديل الدستوري لسنةإن الصلاحيات الممنوحة للمجلس الوطۚܣ لحقوق الإنسان وفقا ل

  .قد تساهم ࢭي تكريس المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات الاقتصادية 13- 16 رقم والقانون  2020

وࢭي مجال الحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي فقد كانت الجزائر وࢭي هذا الإطار 

 53الۘܣ بلغ عددها " سباقة منذ الاستقلال، إڲى المصادقة عڴى العديد من اتفاقيات العمل الدولية

اتفاقيات  08اتفاقية، الۘܣ توجد من بئڈا  60اتفاقية سارية المفعول عڴى حد الآن، من أصل 

اتفاقية الحرية النقابية : "ي المواضيع الۘܣ تعت؄ر مبادئ وحقوقا أساسية ࢭي مجال العمل، تغط1"أساسية

وحماية حق التنظيم، اتفاقية حق التنظيم والمفاوضة الجماعية، اتفاقية العمل الج؄ري، اتفاقية إلغاء 

                                                            

والتشغيل والحماية الاجتماعية، قائمة اتفاقيات العمل الدولية المصادق علٕڈا من طرف الجزائر الموقع الإلك؅روني لوزارة العمل  - 1

www.mtess/gov.dz/ar 20:33: ، عڴى الساعة2022أكتوبر  01: ، تم الإطلاع بتاريخ.  
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المساواة ࢭي العمل الج؄ري، اتفاقية الحد الأدنى للسن، اتفاقية أسوأ أشكال عمل الأطفال، اتفاقية 

  .1"الأجور، واتفاقية التمي؈ق ࢭي الاستخدام والمهنة

، 1962أكتوبر  19ومن ب؈ن أحد أهم الاتفاقيات الأساسية الۘܣ صادقت علٕڈا الجزائر ࢭي 

الخاصة بالحربية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي الۘܣ اعتمدها المؤتمر العام ) 87رقم (الاتفاقية 

ࢭي دورته الحادية والثلاث؈ن، والۘܣ دخلت ح؈ق التنفيذ منذ  1948جوان  09ية ࢭي لمنظمة العمل الدول

  .19502جوان  04

ومن هذا المنطلق فإن المجلس الوطۚܣ لحقوق الإنسان حريص عڴى مدى متابعة وإعمال 

مع المعاي؈ر الدولية الۘܣ صادقت علٕڈا الجزائر ࢭي قوانئڈا الداخلية، والۘܣ جسدٮڈا عڴى أرض الواقع 

  .مراعاة ودراسة الآثار الم؅رتبة عن مختلف الإجراءات السارية المفعول عڴى العمال وأصحاب العمل

وحيث دار النقاش ب؈ن مختلف الشركاء الاجتماعي؈ن، وممثڴي وزارة العمل والشغل والحماية 

المسجلة الاجتماعية مع أعضاء بعثة المنظمة العالمية للعمل، حول العديد من القضايا المطروحة و 

فيما يخص واقع الحرية النقابية وحماية الحق ࢭي التنظيم النقابي بالجزائر، والۘܣ تم تسجيلها بصفة 

 2019للمؤتمر الدوڲي للعمل المنعقد ࢭي جوان  108رسمية عڴى شكل توصيات وردت ࢭي تقرير الدورة 

  .3بجنيف

  الفرع الخامس

  المجلس الوطۚܣ الاقتصادي والاجتماڤي والبيئܣ
إطار للحوار والتشاور والاش؅راك والتحليل  ،د المجلس الوطۚܣ الاقتصادي والاجتماڤي والبيئܣيع 

ࢭي المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، يوضع لدى رئيس الجمهورية وهو كذلك مستشار 

وتجدر الإشارة إڲى أن المجلس الوطۚܣ الاقتصادي والاجتماڤي أستحدث بموجب دستور ، 4الحكومة

حافظ عڴى هذه التسمية  ( ،5وكان يصطلح عليه تسمية المجلس الأعڴى الاقتصادي والاجتماڤي 1963

                                                            

، منشورات المجلس الوطۚܣ لحقوق الإنسان، 2019ة حقوق الإنسان ࢭي الجزائر المجلس الوطۚܣ لحقوق الإنسان، التقرير السنوي لحال -1

  .124، ص2019

  .124، صنفسهالمرجع   -2

  .125، صفسهالمرجع ن -3

  .2020من الدستور الجزائري المعدل لسنة  209المادة  -4

 ࢭي المؤرخة، 64، ج ر ، ع 1963سبتم؄ر  10رخ ࢭي ، المؤ 1963دستور الجزائر لسنة ( 1963من الدستور الجزائري لسنة  69ينظر المادة  -5

  ).ملڧى( 1963سبتم؄ر  12



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالباب الأول ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات الاقتصادية من منظور قانونيــــــــــــــــــــــــــ

 

‐ 99 ‐ 
 

حيث كان المجلس ، )20201إڲى غاية التعديل الدستوري لسنة  1996 الجزائري لسنة دستور المن 

اع يستشار ࢭي جميع مشروعات ومق؅رحات القانون ذات الطابع الاقتصادي والاجتماڤي ويمكنه الاستم

  .2إڲى أعضاء الحكومة

النص عڴى المجلس الاقتصادي والاجتماڤي وذلك  2016كما تضمن التعديل الدستوري لسنة 

، 3093-16 رقم وأعيد النظر ࢭي تنظيمه بموجب المرسوم الرئاسۜܣ 205و  204بموجب نصوص المواد 

دي والاجتماڤي ࢭي تم تعزيز مكانة المجلس الوطۚܣ الاقتصا 2020وبموجب التعديل الدستوري لسنة 

تغ؈ر اسم المجلس ليصبح المجلس  2020الإطار المؤسساتي الوطۚܣ، فبعد التعديل الدستوري لسنة 

الوطۚܣ الاقتصادي والاجتماڤي والبيئܣ، فصار يعۚܣ بالبعد البيئܣ، وأصبح تابعا لرئيس الجمهورية، كما 

لح التنمية الوطنية، وهذا يعۚܣ لصا (Think Thank) ر الحكومة بل هو مركز بحث ودراسةأنه مستشا

  .4أن المجلس الوطۚܣ الاقتصادي والاجتماڤي والبيئܣ مستقل

ويؤكد هذا التعزيز إرادة رئيس الجمهورية ࢭي تقوية وتوسيع صلاحيات المجلس وجعله أداة 

 من 27الال؅قام رقم (رقابية تن؈ر السلطات العمومية ࢭي المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئة 

  .5)برنامج رئيس الجمهورية

 من 210جاء النص عڴى مهام المجلس الوطۚܣ الاقتصادي والاجتماڤي والبيئܣ ࢭي المادة و 

توف؈ر  لمجلس يتوڲى عڴى وجه الخصوص مهمة، والۘܣ نصت عڴى أن ا2020التعديل الدستوري لسنة 

لبيئة قتصادية والاجتماعية واإطار لمشاركة المجتمع المدني ࢭي التشاور الوطۚܣ حول سياسات التنمية الا

                                                            

، يتعلق 1996ديسم؄ر  07المؤرخ ࢭي  438-96دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الصادر بموجب المرسوم الرئاسۜܣ رقم  - 1

، والمعدل والمتمم 1996ديسم؄ر  08، المؤرخة ࢭي 76ر، ع ، ج 1996نوفم؄ر  28بإصدار نص تعديل الدستور المصادق عليه ࢭي استفتاء 

 15المؤرخ ࢭي  09-08، وبموجب القانون رقم 2002أفريل  14، المؤرخة ࢭي 25، ج ر، ع 2002أفريل  10المؤرخ ࢭي  03-02بالقانون رقم 

، المؤرخة 14، ج ر، ع 2016مارس  06 المؤرخ ࢭي 01-16، وبموجب القانون رقم 2008نوفم؄ر  16، المؤرخة ࢭي 63، ج ر، ع 2008نوفم؄ر 

، المتعلق بإصدار 442- 20المرسوم الرئاسۜܣ رقم (، وآخر تعديل كان بموجب 2016مارس  07، المؤرخة ࢭي 14، ج ر، ع 2016مارس  07ࢭي 

  ).التعديل الدستوري، المرجع السابق

  ).ملڧى( 1963من الدستور الجزائري لسنة  70المادة : ينظر   -2

المتضمن تشكيلة المجلس الوطۚܣ الاقتصادي والاجتماعية والبيئܣ وس؈ره، ج  2016نوفم؄ر  28المؤرخ ࢭي  209-16الرئاسۜܣ رقم المرسوم  -3

، المتضمن تشكيلة 2021جانفي  06المؤرخ ࢭي  37- 21، المعدل والمتمم بالمرسوم الرئاسۜܣ رقم 2016ديسم؄ر  06 ࢭي المؤرخة، 69ر ، ع 

  .2021جانفي  10 ࢭي المؤرخة، 03الاجتماعية والبيئܣ وس؈ره، ج ر، ع المجلس الوطۚܣ الاقتصادي و
4 - le conseil national économique, social et environnemental, la refonte du conseil national économique et 
social - Quelles nouveautés ? janvier 2021. 

5- ibidem 
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قتصادي؈ن والاجتماع؈ن ضمان ديمومة الحوار والتشاور ب؈ن الشركاء الا، ࢭي إطار التنمية المستدامة

تقييم المسائل ذات المصلحة الوطنية ࢭي المجال الاقتصادي والاجتماڤي والبيئܣ وال؅ربوي ، الوطني؈ن

 .احات وتوصيات عڴى الحكومةعرض اق؅ر ، ڲي ودراسْڈاوالتكويۚܣ والتعليم العا

 من خلال المهام سالفة الذكر يتضح أن المجلس منوط بمجموعة من المهام ۂي نفسها المهام

لكن الجديد ࢭي ،  20161أنيطت بالمجلس الوطۚܣ الاقتصادي والاجتماڤي الذي تم دس؅رته سنة الۘܣ 

لبعد البيئܣ وذلك ࢭي المهمة الأوڲى المهام الموكلة للمجلس الاقتصادي والاجتماڤي والبيئܣ هو إضافة ا

، فهذه العبارة لم تكن موجودة ࢭي "والبيئة ࢭي إطار التنمية المستدامة"للمجلس، حيث تم إضافة عبارة 

  .2016 ي لسنةدستور ال التعديل المهام الموكلة للمجلس بموجب

عديل الدستوري من الت 64وتجدر الإشارة إلا أن هذه العبارة الجديدة تعكس ما تضمنته المادة 

، وهذه المادة "للمواطن الحق ࢭي بيئة سليمة ࢭي إطار التنمية المستدامة: "الۘܣ تنص عڴى 2020لسنة 

والذي جاء خاليا من مصطلح التنمية المستدامة،  2016تختلف عن الحق ࢭي البيئة الواردة ࢭي دستور 

  ".للمواطن الحق ࢭي بيئة سليمة: "2016من دستور  68حيث نصت المادة 

ربط البيئة بالتنمية  2020لهذا نجد أن المشرع الجزائري بموجب التعديل الدستوري لسنة 

المستدامة، مما يعۚܣ توجه المؤسس الدستوري لحماية حق الجيل الحاڲي ࢭي العيش ࢭي بيئة سليمة مع 

  .الحفاظ عليه للأجيال اللاحقة

شراك المجتمع المدني ࢭي عملية كما يتضح من خلال مهام المجلس أن المشرع ركز عڴى وجوب إ

التنمية والسياسيات المنتهجة من طرف الدولة خاصة ࢭي مجال البيئة، ذلك لما للمجتمع المدني دور 

فعال ࢭي حماية البيئة والحفاظ علٕڈا، وهنا ت؄رز أهمية ال؅قام المؤسسات الاقتصادية بمسؤوليْڈا 

الاقتصادي والاجتماڤي عڴى حماية البيئة والحفاظ الاجتماعية اتجاه البيئة وبالتاڲي المجلس الوطۚܣ 

  .2علٕڈا من خلال ما يمكن أن ينتج من ضرر للبيئة من مخلفات نشاط المؤسسات الاقتصادية

                                                            

  .2016الدستوري لسنة  من التعديل 205المادة : ينظر  -1

أك؆ر "يعد إشراك المجتمع المدني تقدما كب؈را يم؈قه إشراك المواطن؈ن ࢭي جميع عمليات التنمية الوطنية، وۂي طريقة لجعل المجال العام  -2

طۚܣ الاقتصادي من خلال إرساء حق المبادرة الشعبية من خلال ممثڴي المجتمع المدني الممثل؈ن لدى المجلس الو " انفتاحا عڴى المجتمع

  .le conseil national économique, social et environnemental, op. cit: والاجتماڤي والبيئܣ، ينظر

المتضمن تشكيلة المجلس الوطۚܣ الاقتصادي والاجتماڤي والبيئܣ  37- 21من المرسوم الرئاسۜܣ رقم  01فقرة  03أيضا المادة : ينظر  -

  .وس؈ره، المرجع السابق
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  المطلب الثاني

  الأسس القانونية للمسؤولية الاجتماعية

إضافة إڲى الأساس الدستوري للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات الاقتصادية، فقد اهتم 

لمشرع بالإطار القانوني لهذه المسؤولية من خلال عديد القوان؈ن الأخرى ولعل أهمها قانون العمل ا

وقوان؈ن حماية البيئة والۘܣ أهمها قانون حماية البيئة ࢭي إطار  ،)الفرع الأول ( 11- 90 رقم الجزائري 

  .)الفرع الثاني( 10- 03التنمية المستدامة 

ى المسؤولية الاجتماعية من خلال مبدأ الملوث الدافع هذا الأخ؈ر الذي تضمن الإشارة إڲ 

كأساس لقيام المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات الاقتصادية، إضافة إڲى المسؤولية الاجتماعية 

  .للمؤسسات الاقتصادية ࢭي ظل القانون المطبق عڴى المنشآت المصنفة لحماية البيئة

  الفرع الأول 

  عية ࡩي قانون العملالأسس القانونية للمسؤولية الاجتما

تعت؄ر شريحة العمال الفئة الأقرب إڲى المالك؈ن وهم من يقع عڴى عاتقهم تحقيق الأهداف 

المسطرة للمؤسسة بما يبذلونه من جهد فكري وعضڴي، ولما كانت العلاقة ب؈ن العامل والمؤسسة 

القانون يعت؄ر كذلك فإن  ،الاقتصادية تقوم عڴى عقد العمل الذي يعت؄ر أساسا للحقوق والال؅قامات

  .مصدرا للحقوق والال؅قامات الۘܣ يتمتع ٭ڈا كل العمال

الإشارة إڲى حقوق العمال والۘܣ  1المتعلق بعلاقات العمل 11- 90 رقم وقد تضمن قانون العمل

ࢭي هذه الحقوق الۘܣ تعت؄ر مصدرا  06و  05تعت؄ر ال؅قام ࢭي ذمة صاحب العمل، وقد فصلت المادة 

  .ماعية للمؤسسة الاقتصادية الۘܣ يقع عڴى عاتقها اح؅رام هذه الحقوق للمسؤولية الاجت

 أن عڴى 11- 90 رقم من القانون  01 ف 05تضمنت المادة  :الحق ࡩي ممارسة الحق النقابي: أولا

وذلك من أجل دفاع العمال عن  ،2حق العمال ࢭي ممارسة الحق النقابي، وهو حق مع؅رف به دستوريا

                                                            

  .1990ابريل  25ࢭي  المؤرخة، 17يتعلق بعلاقات العمل، ج ر، ع  1990ابريل  21 ࢭي المؤرخ 11-90نون رقم القا -1

  .الحق النقابي مضمون، ويمارس بكل حرية ࢭي إطار القانون " :عڴى 2020التعديل الدستوري لسنة من  69تنص المادة  -2

  ".رباب العمل ࢭي إطار اح؅رام القانون يمكن لمتعامڴي القطاع الاقتصادي أن ينتظموا ضمن منظمات أ
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الحق ࢭي  ،، ويشمل هذا الحقنوية، ما عدا تلك الفئات المستثناة بنص صريحمصالحهم المادية والمع

  .1إنشاء المنظمات النقابية والحق ࢭي الانضمام إلٕڈا

وما بعدها النص عڴى الحق ࢭي  114تضمنت نصوص المواد من  :الحق ࡩي التفاوض الجماڤي: ثانيا

ءات والاجتماعات الۘܣ تجمع ب؈ن الممثل؈ن التفاوت الجماڤي، وهذا الحق يمارسه العمال عن طريق اللقا

النقابي؈ن للعمال وأصحاب العمل أو من يمثلهم من أجل مناقشة ظروف وشروط العمل وتنظيمها 

بقواعد تضمٔڈا الاتفاقيات الجماعية، الۘܣ تسري أحكامها ࢭي إطار المؤسسة أو عڴى مستوى المهنة أو 

  .2وي أو الوطۚܣقطاع النشاط، أو عڴى المستوى المحڴي أو الجه

النص عڴى حق  11-90 رقم تضمن القانون  :الحق ࡩي المشاركة ࡩي الهيئة المستخدمة: ثالثا

العمال ࢭي المشاركة ࢭي الهيئة المستخدمة، وذلك من خلال مندوبي المستخدم؈ن ࢭي مستوى كل مكان 

مندوبي  عاملا عڴى الأقل، أو عن طريق لجنة مشاركة تضم مجموعة 20عمل متم؈ق يحتوي عڴى 

، والصلاحيات 4، وقد حدد القانون كيفية انتخا٭ڈم3مستوى مقر الهيئة المستخدمة عڴىالمستخدم؈ن 

  .5والضمانات القانونية الۘܣ تكفل مشاركة حقيقية للعمال ࢭي عملية التسي؈ر

ان الاجتماڤي استفادة العامل يشمل الحق ࢭي الضم :الحق ࡩي الضمان الاجتماڤي والتقاعد: رابعا

نقدية وعينية لتغطية المخاطر الاجتماعية الۘܣ يتعرض لها خلال حياته المهنية وبعدها،  أداءاتمن 

، حوادث ، العجزوالأمومة وۂي عبارة عن تعويضات تدفعها صناديق الضمان الاجتماڤي بسبب المرض

بالتأمينات  المتعلق 11-83 رقم وذلك حسب أحكام القانون التقاعد، البطالة، العمل والأمراض المهنية، 

الاجتماعية وغ؈ره من قوان؈ن الحماية الاجتماعية المتفرعة عنه كقانون التقاعد، وقانون حوادث العمل 

  .6والأمراض المهنية

                                                            

 المؤرخة، 23، يتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي، ج ر، ع 1990يونيو  02المؤرخ ࢭي  14-90من القانون رقم  03و  02ينظر المادة  -1

  .2022أبريل  27 ࢭي المؤرخة، 30، ج ر، ع 2022أبريل  25 ࢭي المؤرخ 06-22للقانون رقم  المعدل والمتمم 1990يونيو  06 ࢭي

خديجة فاضل، حق التفاوض الجماڤي ࢭي علاقات العمل، مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية، كلية الحقوق والعلوم السياسية،  -4

  .653، 627، ص ص 2022، جوان 02، ع 09، مج - 1باتنة  -جامعة الحاج لخضر 

  .جع السابقالمر  المتضمن علاقات العمل، 11-90من القانون رقم  91المادة  -3

  .المرجع نفسه المتضمن علاقات العمل، 11-90من القانون رقم  101إڲى  97والمواد من  93، 92المواد  -4

  .، المرجع نفسهالمتضمن علاقات العمل 11-90من القانون رقم  113إڲى  102والمواد  94المادة  -5

تصاد والتنمية، كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم كريمة بن سعدة، واقع الضمان الاجتماڤي ࢭي الجزائر، مجلة الاق -6

  . 14   -  11ص  ،2015، جوان 04،ع -المدية -ارس التسي؈ر، جامعة يڍي ف
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ومن جهة أخرى يتضمن قانون الضمان الاجتماڤي العديد من التداب؈ر الرامية إڲى التخفيف 

كإشراك العامل ࢭي تحمل تكاليف الانتساب من الأعباء الاجتماعية المالية للمؤسسة الاقتصادية، 

لهيئات الضمان الاجتماڤي وإنشاء صناديق تكميلية هدفها تقديم ضمانات فعلية لمواجهة بعض 

الوضعيات غ؈ر العادية الۘܣ قد تمر ٭ڈا المؤسسة الاقتصادية، والۘܣ تضطرها أحيانا إڲى التوقف المؤقت 

تام؈ن عن البطالة، والصندوق الوطۚܣ للعطل مدفوعة أو الٔڈائي عن النشاط، كالصندوق الوطۚܣ لل

الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية ࢭي قطاعات البناء والري والأشغال العمومية، وۂي 

كلها أجهزة تعمل عڴى التقليل من تكاليف العمل من جهة وضمان مناخ الأعمال ࢭي أبسط صورة من 

  .1جهة أخرى 

المعدل والمتمم  122-83 رقم الحق ࢭي التقاعد وهو ما تضمنه القانون كما يستفيد العامل من 

ستفادة من معاش الا بالتقاعد، حيث يتع؈ن عڴى العامل والمتعلق  20163لسنة  15-16بالقانون رقم 

من ) 7,5(التقاعد، أن يكون قد قام بعمل فعڴي تساوي مدته عڴى الأقل سبع سنوات ونصف سنة 

سنة عڴى الأقل، غ؈ر  60، ويستفيد العامل من التقاعد ببلوغه سن 4جتماڤيدفع اش؅راكات الضمان الا 

 15سنة كاملة، أو بقضاء  55أنه يمكن إحالة المرأة العاملة عڴى التقاعد بطلب مٔڈا ابتداء من سن 

، ويمكن للعامل أن يختار إراديا مواصلة نشاطه بعد السن المذكورة سابقا 5سنة عڴى الأقل ࢭي العمل

، هذا ويستفيد العامل 6سنوات، ولا يمكن للهيئة المستخدمة خلالها إحالته عڴى التقاعد 05د ࢭي حدو 

  .من كل الحقوق الۘܣ تضمٔڈا القانون المتعلق بالتقاعد

يعت؄ر حق العامل ࢭي الوقاية الصحية  :الحق ࡩي الوقاية الصحية والأمن وطب العمل: خامسا

عڴى المستوى الدوڲي بموجب الاتفاقيات  هع؅رف بعمل داخل أماكن العمل حق موالأمن وطب ال

                                                            

تفعيل للمؤسسة الاقتصادية، مجلة الدراسات القانونية والسياسية، جامعة  -عبد الله قادية، الدور الاجتماڤي للمؤسسة الاقتصادية  -1

  .60، 59، ص ص 2018، جوان 02، ع 04يڋي الأغواط، مج عمار ثل

  . 1983يوليو   05 ࢭي المؤرخة، 28والمتعلق بالتقاعد، ج ر،  ع  1983يوليو سنة  02المؤرخ ࢭي  12-83القانون رقم    -2

 31 ࢭي المؤرخة، 78ر، ع ، المتعلق بالتقاعد، ج 12-83، يعدل ويتمم القانون رقم 2016ديسم؄ر  31المؤرخ ࢭي  15-16القانون رقم  -3

  .2016ديسم؄ر 

  .المتعلق بالتقاعد، المرجع نفسه 15-16من القانون  02المادة  -4

  .المرجع نفسه  -5

  .المرجع نفسه  -6
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النص عڴى هذا الحق، وأيضا تضمن قانون  20202، كما تضمن التعديل الدستوري لسنة 1الدولية

  .النص عڴى هذا الحق 11-90 رقم العمل

ومادام هذا الحق يشكل ال؅قام عڴى المؤسسة الاقتصادية المستخدمة، فقد ألزم المشرع 

 073- 88 رقم وقد تعرض القانون ،  ام قواعد الصحة والأمن وطب العملعمل باح؅ر الجزائري صاحب ال

المتعلق بالوقاية الصحية والأمن وطب العمل إڲى التداب؈ر الواجب اح؅رمها ࢭي مجال الوقاية الصحية 

ة قة بْڈويالقواعد المتعل، تعلقة بالنظافة ࢭي أماكن العملالقواعد الم والأمن داخل أماكن العمل مٔڈا

حماية العمال من القواعد الخاصة ب، 4القواعد المتعلقة بالإضاءة والضجيج، الأماكن المخصصة للعمل

وقاية من السقوط العلوي القواعد المتعلقة بال، اعد المتعلقة بالشحن والتفريغالقو  التقلبات الجوية

  .5والوقاية

العمل بإنشاء أجهزة  صاحب 05-91 رقم والمرسوم التنفيذي 07-88 رقم كما ألزم القانون 

لمستخدمة ويجب علٕڈا اوهياكل طبية للعمل عڴى اعتبار أن طب العمل يقع عڴى عاتق المؤسسة 

المؤسسة المستخدمة بتكريس الحق ࢭي الوقاية الصحية والأمن  ال؅قاموللرقابة عن مدى ، 6التكفل ٭ڈا

الصحية والأمن، ومفتشية وطب العمل، فقد نص القانون عڴى جهازين للرقابة هما لجان الوقاية 

  .7العمل المختصة إقليميا

                                                            

المتعلقة بأمن وصحة العمال  1981جوان   22الصادرة ࢭي  155الاتفاقيات الدولية الصادرة عن منظمة العمل الدولية تحت رقم  -1

  59- 06المصادق علٕڈا من قبيل الجزائر بموجب المرسوم الرئاسۜܣ رقم  1983أوت  11ن العمل والۘܣ دخلت ح؈ق النفاذ ࢭي داخل أماك

بشأن السلامة والصحة المهنيت؈ن وبيئة العمل، المعتمدة بجينيف ࢭي  155،  يتضمن التصديق عڴى الاتفاقية 2006فيفري  11المؤرخ ࢭي 

  .2006ف؄راير  12 ࢭي المؤرخة، 07، ج ر ، ع 1981يونيو سنة  22

  .2020من التعديل الدستوري لسنة  63المادة  -2

  .1988يناير  27 ࢭي المؤرخة، 04، المتعلق بالوقاية الصحية والأمن وطب العمل، ج ر ، ع 1988يناير  26المؤرخ ࢭي  07-88القانون رقم  -3

، المتعلق بالقواعد العامة للحماية الۘܣ تطبق عڴى حفظ الصحة 1991يناير  19المؤرخ ࢭي  05- 91من المرسوم التنفيذي رقم  14المادة  -4

  .1991يناير  23 ࢭي المؤرخة، 04والأمن ࢭي أماكن العمل، ج ر، ع

بن عزوز بن صابر، حق العمال ࢭي الوقاية الصحية والأمن داخل أماكن العمل ࢭي التشريع الجزائري، مجلة القانون، المركز الجامڥي  -5

  .05، ص2010، 01، ع 01مج  غل؈قان،

  .48المرجع نفسه، ص -6

  .المرجع السابق ،المتعلق بالوقاية الصحية والأمن وطب العمل ،07-88من القانون رقم  13المادة   -

  .52بن عزوز بن صابر، المرجع السابق، ص -7
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عڴى حق  11- 90 رقم ࢭي فقرٮڈا السادسة من القانون  05نصت المادة  :الحق ࡩي الراحة: سادسا

يوم : العامل ࢭي الراحة، ويعت؄ر حق العامل ࢭي الراحة حق مكرس بنص الدستور، ويشمل هذا الحق

لدينية، العطل مدفوعة الأجر، العطل السنوية، والعطل الراحة الأسبوڤي، أيام الأعياد الوطنية وا

  .1الخاصة مدفوعة الأجر

، وهو حق فردي 2يعد الإضراب من الحقوق المكرسة بموجب الدستور  :الحق ࡩي الإضراب: سابعا

التوقف الجماڤي عن العمل بصفة إرادية وبقرار مدبر ومحضر من طرف : يمارس جماعيا ويتمثل ࢭي

عڴى أصحاب العمل أو السلطة العامة قصد إجبارها عڴى الخضوع لتلبية  العمال ٭ڈدف الضغط

مطالّڈم أو إيجاد حل ل؇قاع قائم بئڈم وب؈ن صاحب العمل، وهو بذلك وسيلة للدفاع عن المطالب 

المتعلق بالوقاية من ال؇قاعات  02-90 رقم ، ويمارس حق الإضراب وفقا لأحكام القانون 3المهنية

  .4وتسويْڈا وممارسة حق الإضرابالجماعية ࢭي العمل 

 80يعد الأجر المقابل الذي يتقاضاه العامل من العمل المؤدى وقد نصت المادة  :الحق ࡩي الأجر: ثامنا

للعامل الحق ࢭي أجر مقابل العمل المؤدى، ويتقاعۜܢ بموجبه مرتبا أو : "عڴى 11- 90 رقم من القانون 

جر الأساسۜܣ الناجم عن التصنيف الم۶ܣ ࢭي الهيئة ، ويشمل المرتب الأ "دخلا يتناسب ونتائج العمل

المستخدمة، إضافة إڲى التعويضات الۘܣ تدفع للعامل بحكم الأقدمية أو مقابل الساعات الإضافية 

بحكم ظروف عمل خاصة، لاسيما العمل التناوبي والعمل المضر والإلزامي، بما فيه العمل الليڴي، 

  .5يضا العلاوات المرتبطة بإنتاجية العمل ونتائجهوعلاوة المنطقة، كما يشمل المرتب أ

                                                            

  .رجع السابقالم المتضمن علاقات العمل، 11-90من القانون  رقم  54المادة و  52إڲى  33المواد  -1

  .2020من التعديل الدستوري لسنة  70المادة  -2

مخلوف كمال، مبدأ السلم الاجتماڤي ࢭي تشريع العمل الجزائري ب؈ن آلية التفاوض كأساس لتكريس المبدأ والإضراب كوسيلة ضغط،  -3

  .172، 171، ص2014رسالة لنيل شهادة الدكتوراه، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة ت؈قي وزو، 

وممارسة حق الإضراب، ج  ،وتسويْڈا، يتعلق بالوقاية من ال؇قاعات الجماعية ࢭي العمل 1990فيفري  06المؤرخ ࢭي  02-90القانون رقم  -4

 ࢭي المؤرخة، 68، ج ر، ع 1991ديسم؄ر  27المؤرخ ࢭي  27-91بموجب القانون رقم  المعدل والمتمم ،1990ف؄راير  07 ࢭي المؤرخة، 06ع ، ر 

  .1991ديسم؄ر  25

  .، المرجع السابقالمتضمن علاقات العمل 11-90من القانون رقم   81المادة  -5
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وتمنح  1ستحقاقالا ويجب عڴى المستخدم دفع الأجور لكل عامل بانتظام عند حلول أجل 

الأفضلية لدفع الأجور وتسبيقاٮڈا عڴى جميع الديون الأخرى بما فٕڈا ديون الخزينة والضمان 

  .2كلهاالاجتماڤي، مهما كانت طبيعة علاقة العمل وصحْڈا وش

من خلال الحقوق السالفة الذكر والخاصة بالعمال، يتضح أن قانون العمل كرس الحقوق 

الأساسية الۘܣ يجب أن يتمتع ٭ڈا العامل أثناء قيامه بمهامه ࢭي المؤسسات الاقتصادية، هذه الأخ؈رة 

من أي وقت يقع عڴى عاتقها مسؤولية تكريس هذه الحقوق عڴى أرض الواقع، وࢭي الوقت الراهن وأك؆ر 

مغۜܢ، ومع تعدد المؤسسات الاقتصادية وزيادة حجم العمليات الاقتصادية وجب عڴى المؤسسة 

الاقتصادية الال؅قام بمسؤوليْڈا الاجتماعية، ليس طوعا فقط وإنما صار لازما علٕڈا ࢭي سبيل اح؅رام 

  .الحقوق المكرسة دستورا وقانونا

  الفرع الثاني

  جتماعية ࡩي قوان؈ن البيئةالأسس القانونية للمسؤولية الا 
أدرجت الجزائر حماية البيئة كمطلب أساسۜܣ للسياسة الوطنية للتنمية الاقتصادية 

والاجتماعية، والۘܣ تقتغۜܣ تحقيق التوازن الضروري ب؈ن متطلبات النمو الاقتصادي ومتطلبات حماية 

التشريعات الۘܣ تساهم ࢭي  البيئة والمحافظة عڴى إطار معيشة السكان، وبالتاڲي سعت إڲى صياغة أهم

المتعلق بحماية البيئة ࢭي إطار التنمية المستدامة،  10-03 رقم حماية البيئة، والۘܣ من أهمها القانون 

إضافة إڲى التشريعات  الجبائية البيئية الۘܣ أصبحت من ضمن عناصر مدونة إيرادات الم؈قانية العامة 

والإتاوات الردعية المفروضة عڴى المتسبب؈ن ࢭي إحداث ࢭي الجزائر، والمتمثلة ࢭي الرسوم والغرامات 

  .بغرض تأهيلهم لاح؅رام البيئة من أشكال التلوث) سواء كانوا أفراد أو مؤسسات(التلوث بكل أشكاله 

من هنا وجب علينا التطرق لمبدأ الملوث الدافع كأساس لقيام المسؤولية الاجتماعية 

 المطبق القانون  ظل ࢭي الاقتصادية للمؤسسات الاجتماعية ليةالمسؤو ثم ، )أولا(للمؤسسات الاقتصادية 

  ).ثانيا( البيئة لحماية المصنفة المنشآت عڴى

  مبدأ الملوث الدافع كأساس لقيام المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات الاقتصادية: أولا

 عريفلتيعد هذا المبدأ من أهم المبادئ الۘܣ يقوم علٕڈا قانون حماية البيئة، لذا سنتطرق 

  .)2( وطبيعته القانونية ،)1( مبدأ الملوث الدافع
                                                            

  .السابقالمرجع  المتضمن علاقات العمل، 11-90من القانون رقم  88المادة  -1

  .المرجع نفسه المتضمن علاقات العمل، 11-90من القانون رقم  89المادة  -2
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  .نتطرق إڲى التعريف الفقهܣ ثم التعريف القانوني: تعريف مبدأ الملوث الدافع -1

يعت؄ر مبدأ الملوث الدافع أو ما يعرف أيضا بمسؤولية الملوث حجر الزاوية ࢭي  :التعريف الفقهܣ -1-1

وڲي، فهو المبدأ الذي يقرر مسؤولية محدث التلوث عن القانون البيئܣ عڴى الصعيدين الوطۚܣ والد

، إذ يقصد به أن يتحمل القائم بالنشاط الذي يسبب ضررا 1تعويض الأضرار الناشئة عن نشاطه

للبيئة إصلاح هذا الضرر، أو يتحمل الملوث التكاليف المتعلقة بالتداب؈ر الۘܣ تتخذها السلطة العامة 

أو تخفيض التلوثات الۘܣ ) الوقاية(سواء التكاليف المتعلقة بحمايْڈا  حۘܢ تكون البيئة ࢭي حالة مقبولة

  .2تسبب فٕڈا

إن هذا المبدأ يبحث ࢭي فرض تكاليف الأضرار البيئية عڴى الطرف المسؤول عن التلوث، فقد 

وضع هذا المبدأ من قبل منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي كمبدأ وكطريقة فعالة لتوزيع 

منع التلوث، وإجراءات السيطرة المقدمة من قبل السلطات العامة ࢭي الدول وتخصيص تكاليف 

  .3الأعضاء ࢭي المنظمة

من نفس القانون  04عرف المشرع الجزائري التلوث، بموجب نص المادة  :التعريف القانوني -1-2

حدث كل تغي؈ر مباشر أو غ؈ر مباشر للبيئة يتسبب فيه كل فعل يحدث أو قد ي: "الآتيعڴى النحو 

وضعية مضرة بالصحة وسلامة الإنسان والنبات والحيوان والهواء والجو والماء والأرض والممتلكات 

  .4"الجماعية والفردية

إدخال أية مادة ࢭي الوسط المائي، من " تلوث المياه 03من المادة ) 09(وعرفت الفقرة تسعة 

ية للماء، وتتسبب ࢭي مخاطر عڴى صحة أو البيولوج/ شاٰڈا أن تغ؈ر الخصائص الف؈قيائية والكيمائية و

الإنسان، وتضر بالحيوانات والنباتات ال؄رية والمائية وتمس بجمال المواقع أو تعرقل أي استعمال طبيڥي 

  ."آخر للمياه

                                                            

ث الدافع وموقف كل من المشرع الفرنسۜܣ والمشرع الجزائري منه، مجلة جيل الأبحاث القانونية المعمقة، بن قردي أم؈ن، مبدأ الملو  - 1

  .114، ص2016، أفريل 2طرابلس، لبنان، ع 

، مجلة العلوم الاجتماعية، جامعة محمد لم؈ن -الجانب القانوني - صونيا ب؈قات، إشكالية تحقيق التنمية ࢭي ظل متطلبات البيئة  - 2

  .18، ص 2016، ديسم؄ر 23، ع 2؈ن سطيف دباغ

، 2020، 01، ع 34، مج 1منصور مجاڊي، مبدأ الملوث الدافع المدلول الاقتصادي والمفهوم القانوني، مجلة حوليات جامعة الجزائر  -3

  .152ص

  .ابق، المرجع السلبيئة ࢭي إطار التنمية المستدامةالمتعلق بحماية ا 10-03من القانون  08 ف 04المادة  -4
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إدخال أية مادة ࢭي الهواء أو ࢭي الجو بسبب : "فقد تم تعريفه كما يڴي التلوث الجوي أما 

ة أو جزيئات سائلة أو صلبة من شأٰڈا التسبب ࢭي أضرار وأخطار عڴى انبعاثات غازات أو أبخرة أو أدخن

  .1"الإطار المعيآۜܣ

بصفة صريحة، لكن باستقراء أحكام  10-03 رقم ࢭي القانون  تلوث الأرضولم يتناول المشرع 

إڲى  59القانون وخاصة الفصل الرابع منه المعنون بمقتضيات حماية الأرض وباطن الأرض ࢭي المواد من 

: منه الۘܣ نصت عڴى 59ص المادة نجد أن المشرع أورد حماية الأرض من التلوث وذلك بموجب ن ،62

تكون الأرض وباطن الأرض وال؆روات الۘܣ تحتوي علٕڈا بصفْڈا موارد محدودة قابلة أو غ؈ر قابلة "

  ".للتجديد محمية من كل أشكال التدهور أو التلوث

-03 رقم من القانون  03رفه المشرع الجزائري ࢭي المادة فقد علمبدأ الملوث الدافع أما بالنسبة 

مبدأ الملوث الدافع الذي يتحمل بمقتضاه كل شخص يتسبب بنشاطه أو : " بنصها 07ࢭي فقرٮڈا  10

يمكن أن يتسبب ࢭي إلحاق الضرر بالبيئة، نفقات كل تداب؈ر الوقاية من التلوث والتقليص منه، وإعادة 

  ".ا الأصليةالأماكن وبيئْڈا إڲى حالْڈم

السالف الذكر، يتضح أن المشرع حدد المقصود بالتلوث وب؈ن  04و  03باستقراء نص المادت؈ن 

فقد بينت المقصود من الملوث الدافع وهو كل ضرر  03، أما المادة 04أنواعه وذلك بموجب نص المادة 

، كما )أو العامة المؤسسات الاقتصادية الخاصة(يلحق بالبيئة، يتسبب فيه شخص طبيڥي أو معنوي 

بينت المادة الجزاء المقرر ࢭي حالة إحداث ضرر بالبيئة، ويتمثل الجزاء ࢭي تحمل العبء الماڲي للتلوث 

شخاص المتسبب؈ن فيه، كما ألزم المشرع كل من تسبب ࢭي التلوث بإعادة الأماكن والبيئة الأمن طرف 

  .إڲى الحالة الۘܣ كانت علٕڈا قبل حدوث التلوث

قصود بإعادة الحال إڲى ما كان عليه هو العودة إڲى الحالة القريبة من الحالة وعليه فالم

السابقة، ولا يقصد منه الرجوع إڲى الحالة الأصلية، فذلك مستحيل من الناحية العملية ثم إنه ٱڈدف 

 10-03من القانون رقم  03 ف 102وقد نصت المادة ، 2إڲى ترميم الوسط البيئܣ الذي أصابه الضرر 

ماكن إڲى حالْڈا الأصلية ࢭي الآجال الۘܣ تحددها وثة بإرجاع الأ أنه يجوز للمحكمة المنشأة الملعڴى 

  .لصاحب المنشاة

                                                            

  .السابقالمتعلق بحماية البيئة ࢭي إطار التنمية المستدامة، المرجع  10-03من القانون  10 ف 04المادة  -1

وداد عطوي، مبدأ الملوث الدافع كآلية بعدية لحماية البيئة، مجلة دائرة البحوث والدراسات القانونية والسياسية، معهد الحقوق  -2

  .46، ص2020، جوان 02، ع 04، مج - تبازة -ي مرسڴي عبد الله والعلوم السياسية، المركز الجامڥ
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إن الهدف الذي سعت إليه التشريعات ومٔڈا التشريع البيئܣ الجزائري من وراء تبنيه لهذا المبدأ 

صور الضغط الماڲي عڴى  هو إلقاء عبء التكلفة المادية للتلوث عڴى الذي يحدثه، فهو صورة من

الملوث، ليمتنع عن تلويثه البيئة أو عڴى الأقل تقليص التلوث الناجم عن نشاطه الصناڤي والبحث عن 

تكنولوجيات الأقل تلويثا، وذلك بقصد التحكم أك؆ر ࢭي مصادر التلوث وتحس؈ن مداخيل الرسم عڴى 

  .1النشاطات الملوثة

  مضمون مبدأ الملوث الدافع -2
لوث الدافع من قبل منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي كمبدأ اقتصادي أعلن وضع مبدأ الم

ࢭي  1972ماي  26المعتمدة ࢭي ) 72" (جيم"، وࢭي التوصية 1972 سنةمجلس هذه المنظمة هذا المبدأ ࢭي 

المبادئ التوجٕڈية المتعلقة بالجوانب الاقتصادية الدولية (التوصيات الواردة ࢭي منشورها المعنون 

  :2، أوصت هذه المنظمة ما يڴي)سياسات البيئيةلل

إن المبدأ ينبڧي استخدامه ࢭي تخصيص تكاليف تداب؈ر منع التلوث ومكافحته لتشجيع 

هو  ،الاستخدام الرشيد للموارد البيئية النادرة وتجنب التشويه ࢭي مجال التجارة والاستثمار الدولي؈ن

أن عڴى الملوث أن يتحمّل مصاريف تنفيذ التداب؈ر المذكورة معناه ، و "مبدأ الملوث الدافع"سمܢ المبدأ الم

أعلاه الۘܣ قررٮڈا السلطات العامة للتكفل بأن تكون البيئة ࢭي حالة مقبولة، وبعبارة أخرى أن يظهر أثر 

أو الاسْڈلاك، ويجب /تكاليف هذه التداب؈ر  ࢭي تكاليف السلع والخدمات الۘܣ تسبب التلوث ࢭي الإنتاج و

  .تلك التداب؈ر بإعانات تولد تشوٱڈا محسوسا ࢭي التجارة والاستثمار الدولي؈ن ألا تق؅رن 

أي ࢭي  بسنت؈ن، وبعد وضعه باعتباره مسؤولية أو مبدأ قانونيولم يوضع مبدأ الملوث الدافع 

، عمدت منظمة التعاون والتنمية ࢭي الميدان الاقتصادي إڲى نشر مذكرة عن تنفيذه، 1974 سنة

نوفم؄ر وهذه التوصية الصادرة بشأن  14ࢭي  223) 74"  (جيم"بوصفها التوصية  واعتمدت المذكرة

  .تنفيذ مبدأ الملوث الدافع تأكد الأساس الاقتصادي للمبدأ

يشكل مبدأ الملوث الدافع بالنسبة إڲى الدول : "ومن ب؈ن ما تضمنته ࢭي هذا الصدد نجد ما يڴي 

منع التلوث ومكافحته الۘܣ تقتغۜܣ السلطات العامة  الأعضاء المبدأ الأساسۜܣ لتخصيص تكاليف تداب؈ر 

تطبيقها ࢭي الدول الأعضاء، ومبدأ الملوث الدافع كما تعرفه المبادئ التوجٕڈية المتعلقة بالجوانب 

                                                            

حورية حساني وسعداوي محمد صغ؈ر، مبدأ الملوث الدافع كأساس للمسؤولية المدني البيئية، مجلة الدراسات القانونية المقارنة،  -1

  .196، ص 2021، ديسم؄ر 02، ع 07، مج -الشلف -كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة حسيبة بن بوعڴي 
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالباب الأول ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات الاقتصادية من منظور قانونيــــــــــــــــــــــــــ

 

‐ 110 ‐ 
 

الاقتصادية الدولية لسياسات البيئة، معناه أن عڴى الملوث أن يدفع مصاريف تنفيذ التداب؈ر المحددة 

ي حالة مقبولة، وبعبارة أخرى أن يظهر أثر تكاليف هذه التداب؈ر ࢭي تكاليف للتكفل بأن تكون البيئة ࢭ

  .1"أو الاسْڈلاك/السلع والخدمات الۘܣ تسبب التلوث ࢭي الإنتاج و

لقد تم إدخال مبدأ الملوث الدافع ح؈ق التنفيذ عن طريق إدخال سياسة جبائية خاصة 

البيئة كما فعل المشرع الفرنسۜܣ استنادا إڲى  بحماية البيئة سواء بمقتغۜܢ التشريعات الخاصة بحماية

قانون المنشآت المصنفة الذي استحدث أدوات خاصة بالنشاطات الملوثة، وكذلك الرسم الخاص 

التنفيذي  بالتلوث الجوي الناجم عن إفراز الغازات السامة كغازات الآزوت وغ؈رها بمقتغۜܢ المرسوم

  .3892- 90 رقم 

الملاحظة إڲى أن المشرع لم يعتمد مبدأ الملوث الدافع ࢭي قانون وࢭي التشريع الجزائري، تجدر 

عڴى الرغم من صدور العديد من المراسيم التطبيقية الخاصة ٭ڈذا  19833حماية البيئة الصادرة سنة 

والذي  19924 سنةالقانون، لكن التكريس الحقيقي لمبدأ الملوث الدافع كان بموجب قانون المالية ل

، وبعد ذلك تم التأكيد عڴى هذا المبدأ ࢭي القانون 5عڴى مبدأ الملوث الدافع 117 نص من خلال مادته

  .المتعلق بحماية البيئة ࢭي إطار التنمية المستدامة 03-10

، حيث تم 1992وما ي؄رز ذلك إقرار المشرع الجزائري للرسوم البيئية ࢭي قانون المالية لسنة 

 25- 91 رقم قانون المن  117ة عڴى البيئة بموجب المادة إنشاء رسم عڴى النشاطات الملوثة أو الخط؈ر 

، حيث يش؈ر هذا المرسوم إڲى ضبط طرق الرسم المفروض عڴى 1992المتضمن قانون المالية لسنة 

السالفة الذكر، ثم أصدر بعد ذلك  117الأنشطة الملوثة أو الخط؈رة عڴى البيئة تطبيقا لأحكام المادة 

تثبت سياسات أخرى من أجل حماية البيئة زيادة عڴى  1983ة لسنة مراسيم تنفيذية لقانون البيئ

رسم التلويث وۂي وسائل ذات طابع تقۚܣ كال؅راخيص المتعلقة بتصريف أو حبس أو تدفق النفايات ࢭي 
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عبد الرحمان بوفلجة، المسؤولية المدنية عن الأضرار البيئية ودور التأم؈ن، رسالة لنيل شهادة الدكتوراه ࢭي القانون الخاص، كلية  -2

  .118،ص 2016-2015تلمسان، الحقوق والعلوم السياسية جامعة أبو بكر بلقايد 

  .1983ف؄راير  08 ࢭي المؤرخة، 06المتعلق بحماية البيئة، ج ر، ع  1983ف؄راير  05المؤرخ ࢭي  03-83قانون رقم ال  -3

  .1991ديسم؄ر  18 ࢭي المؤرخة، 65، ج ر ، ع 1992ن المالية لسنة ، يتضمن قانو 1991ديسم؄ر 16المؤرخ ࢭي  25-91رقم  القانون   -4

يؤسس رسم عڴى النشاطات الملوثة والخط؈رة عڴى " :عڴى 1992ن المالية لسنة قانو المتضمن  25-91من القانون رقم  117المادة  تنص -5

  ".البيئة
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الوسط الطبيڥي وشروط منح ال؅رخيص وسحبه ࢭي حالة عدم اح؅رام المقاييس التقنية المنصوص 

  .1علٕڈا بمقتغۜܢ هذا المرسوم

تدخل  117ونظرا لضعف مقدار الرسم عڴى الأنشطة الملوثة مثلما هو وارد ࢭي نص المادة 

، فأصبح بذلك مقدار الرسم عڴى الأنشطة الملوثة أو 20002المشرع لتعديله بموجب قانون المالية لسنة 

نشآت الخطرة عڴى البيئة يتوقف عڴى عدة معاي؈ر مبينا تصنيفها طبقا للتنظيم الذي يطبق عڴى الم

نشاطا مصنفا بعضها يخضع لل؅رخيص من الوزير المكلف  327المصنفة ويحدد قائمْڈا، الذي حدد 

بالبيئة أو الواڲي أو رئيس المجلس الشعۗܣ البلدي والبعض الآخر يخضع لمجرد التصريح، كما يتحدد 

  .ةالمنشأهذا المقدار لعدد العمل الذي تم تشغيله ࢭي 

فعول حاليا عڴى المؤسسات المصنفة الذي ألڧى التنظيم لكن بصدور التنظيم الساري الم

 336- 09القديم، أصبح تصنيف النشاطات الخاضعة لهذا الرسم يتم بموجب المرسوم التنفيذي رقم 

: ، الذي نص ࢭي المادة الأوڲى منه عڴى3المتعلق بالرسم عڴى النشاطات الملوثة أو الخط؈رة عڴى البيئة

 16الموافق لــ  1412جمادي الثانية  09المؤرخ ࢭي  25-91القانون رقم  من 117طبقا لأحكام المادة "

المعدل والمتمم المذكور أعلاه، ٱڈدف هذا المرسوم إڲى تحديد النشاطات الملوثة أو  1991ديسم؄ر 

  ".الخط؈رة عڴى البيئة الخاضعة للرسم وتحديد المعامل المضاعف علٕڈا

وتفعيله ضمن السياسات المالية بمقتغۜܢ القوان؈ن  فمنذ تبۚܣ المشرع الجزائري لهذا المبدأ

والمراسيم المختلفة، صار لابد من الاستناد عڴى هذا المبدأ وباࢮي المبادئ الأساسية الأخرى من أجل 

  .قليل من التلوث بأنواعه المختلفةالت

م يمكن القول أن الوظيفة الوقائية للرسوم الإيكولوجية ࢭي حث الملوث؈ن عڴى الخضوع لأحكا

، وطريقة تحصيل الرسم، ووقت دفعها تخفيض التلوث من خلال تطبيق القيمة القاعدية للرسم،

أنه ما يلاحظ ࢭي الجزائر هو تأخر اعتماد الرسوم  ، غ؈ر 1984-06 التنفيذي رقم حددها المرسوم
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ديسم؄ر  25 ࢭي المؤرخة، 92، ع ، ج ر 2000، يتضمن قانون المالية لسنة 1999ديسم؄ر  23المؤرخ ࢭي  11-99من القانون رقم  54المادة  -2

1999.  

، 63،  يتعلق بالرسم عڴى النشاطات الملوثة أو الخط؈رة عڴى البيئة، ج ر ، ع 2009أكتوبر  20المؤرخ ࢭي  336- 09التنفيذي رقم  المرسوم -3

  .2009نوفم؄ر  04 ࢭي المؤرخة

التنظيم المطبق عڴى المنشآت المصنفة لحماية البيئة، ج ر، ضبط ، المتعلق ب2006ماي  31المؤرخ ࢭي  198- 06قم المرسوم التنفيذي ر  -4

  .2006جوان  04 ࢭي المؤرخة، 37ع 
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ڴى الإيكولوجية ويعلق البعض هذا التأخر عڴى جملة من العوامل من بئڈا تغليب المنطق التنموي ع

الاعتبارات البيئية وتفضيل الأسلوب الإداري الانفرادي ࢭي معالجة المشاكل البيئية، وكذلك عڴى عدم 

استقرار الإدارة المركزية للبيئة والتأخر ࢭي إحداث المفتشيات الولائية للبيئة الۘܣ تسهر عڴى متابعة 

  . 1تطبيق القوان؈ن المتعلقة بالبيئة

أ قانوني ذو طابع اقتصادي جاء لتكريس فكرة التنمية من إن مبدأ الملوث الدافع، هو مبد

منظور بيئܣ هذه الأخ؈رة الۘܣ تقتغۜܣ النظر إڲى الموارد البيئة باعتبارها عناصر مش؅ركة يجب المحافظة 

علٕڈا لأن حق التمتع ٭ڈا ليس حق مطلقا وإنما هو حق مقيد بحقوق الآخرين الذين لدٱڈم أيضا حق 

  .2ونة للبيئة، حق التمتع وواجب عدم است؇قاف هذه المواردوواجب ࢭي العناصر المك

المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات الاقتصادية ࡩي ظل القانون المطبق عڴى : ثانيا

  المنشآت المصنفة لحماية البيئة
الصناعة والتجارة والاستثمار حرية النص عڴى مبدأ  2020تضمن التعديل الدستوري لسنة 

، "مضمونة، وتمارس ࢭي إطار القانون حرية التجارة والاستثمار والمقاولة : " 61 وذلك بموجب نص المادة

وبموجب هذا التنصيص الدستوري لهذه الحرية، ازداد حجم الأنشطة الاقتصادية، وازداد معها عدد 

المؤسسات الاقتصادية، حيث تعددت المؤسسات الاقتصادية، خاصة ࢭي ظل الاقتصاد الحر، وتخڴي 

  .النظام الاش؅راكي الجزائر عڴى

غ؈ر أنه وبالرغم من الأهمية الاقتصادية لهذه المؤسسات الاقتصادية إلا أٰڈا قد تتعسف ࢭي 

ز هذه المشاكل الأضرار الناجمة عن ر استغلال أنشطْڈا مما يؤثر سلبيا عڴى النظام البيئܣ ومن أب

ية النظام البيئܣ من جهة وس؈ر التلوث بمختلف أنواعه، وࢭي هذا الإطار وبغية تحقيق التوازن ب؈ن حما

، أوڲى المشرع الجزائري اهتماما خاصا بالمنشآت المصنفة، ى عجلة التنمية الاقتصادية من جهة أخر 

حيث أخضعها لجملة من القوان؈ن والإجراءات بغية الحفاظ عڴى البيئة وحمايْڈا، ولعل السند 

المتعلق بحماية البيئة ࢭي إطار  10-03 رقم القانوني لهذه القواعد والإجراءات يجد أساسه ࢭي القانون 

                                                            

ويلية يڍي وناس، الآليات القانونية لحماية البيئة ࢭي الجزائر، رسالة دكتوراه ࢭي القانون العام، كلية الحقوق، جامعة تلمسان، ج -1

 .78، ص2007
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالباب الأول ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات الاقتصادية من منظور قانونيــــــــــــــــــــــــــ

 

‐ 113 ‐ 
 

المتضمن ضبط وتنظيم المؤسسات المصنفة  198- 06 رقم التنمية المستدامة، والمرسوم التنفيذي

  . 1المحدد لقائمة المنشآت المصنفة 144-07رقم  التنفيذي والمرسوم

بدون ما  ،)2(وتصنيفها  ،)1(وللتفصيل أك؆ر ࢭي هذه الأخ؈رة وجب علينا التطرق لتعريفها 

التكلم عن العقوبات الإدارية والجزائية لهذه  وأخ؈را )3(ننسۜܢ الحديث عن الرقابة الخاضعة لها 

  ).4( المنشآت

  تعريف المنشآت المصنفة -1
تخضع لأحكام هذا القانون : "منه 74صدر أول قانون للبيئة نص ࢭي المادة  1983ࢭي سنة 

عامة المنشآت الۘܣ يستغلها أو يملكها كل شخص طبيڥي وبصفة  ر عامل والمشاغل والورشات والمحاجالم

أو اعتباري أو عمومي أو خاص والۘܣ قد تتسبب ࢭي إخطار أو مساوئ إما لراحة الجوار أو الأمن أو 

وإما للفلاحة أو حماية الطبيعة أو البيئة وإما للمحافظة عڴى الأماكن الساحلية  النظافة العمومية،

م، وتطبيقا له و عڴى أن تحدد قائمة المنشآت المصنفة بموجب مرس 75، ثم نص ࢭي مادته "والآثار

  .الذي يضبط التنظيم المطبق عڴى المنشآت المصنفة ويحدد قائمْڈا 149-88 التنفيذي رقم المرسوم

المتعلق بحماية البيئة ࢭي إطار التنمية  10-03 رقم ثم جاء ذكر المؤسسات المصنفة ࢭي القانون 

تخضع لأحكام القانون المصانع والورشات والمشاغل : " منه عڴى 18لمادة المستدامة، حيث نصت ا

ومقالع الحجارة والمناجم وبصفة عامة المنشآت الۘܣ يشغلها أو يملكها كل شخص طبيڥي أو معنوي 

عمومي أو خاص والۘܣ قد تتسبب ࢭي أخطار عڴى الصحة العمومية والنظام والأمن والفلاحة والأنظمة 

  ".رد الطبيعية والمواقع والمعالم والمناطق السياحية أو قد تتسبب ࢭي مساس براحة الجوارالبيئية والموا

، وبينت للمؤسسات المصنفة، وإنما عددٮڈا أٰڈا لم تعطي تعريفا 18الملاحظ عڴى المادة 

المتضمن ضبط وتنظيم  198- 06أشكالها، الأمر الذي دفع بالمشرع إڲى إصدار المرسوم التنفيذي رقم 

للمؤسسات والمنشآت المصنفة، ويعت؄ر هذا  فة، حيث تضمن هذا المرسوم تعريفاسسات المصنالمؤ 

  .المرسوم أول قانون يعطي تعريفا للمؤسسات والمنشآت المصنفة

 198- 06  التنفيذي رقم من المرسوم 01 ف 02جاء تعريف المنشآة المصنفة بموجب نص المادة 

ٕڈا نشاط أو عدت أنشطة من النشاطات المذكورة ࢭي قائمة كل وحدة تقنية ثابتة يدارس ف: "كما يڴي

وبينت نفس المادة ࢭي فقرٮڈا الثانية تعريف ، "المحددة ࢭي التنظيم المعمول به المنشآت المصنفة،

                                                            

مختار هوارية حنان، الوقاية من الأضرار الناجمة عن المنشآت المصنفة لحماية البيئة ࢭي التشريع الجزائري، مجلة القانون العقاري  -1

 .199، ص2022، 01، ع 10، مج -مستغانم- والبيئة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الحميد بن باديس 
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، حيث جاء تعريف المؤسسة المصنفة والمنشأةالمؤسسة المصنفة وذلك من أجل التفريق ب؈ن المؤسسة 

واحدة أو عدت منشآت مصنفة تخضع  هأمنشقامة والۘܣ تتضمن مجموعة منطقة الإ:" كما يڴي

لمسؤولية شخص طبيڥي أو معنوي خاضع للقانون العام أو الخاص، يحوز المؤسسة والمنشآت المصنفة 

  ".الۘܣ تتكون مٔڈا أو يستغلها أو أوكل استغلالها إڲى شخص آخر

 تصنيف المنشآت المصنفة -2
المحدد للتنظيم المطبق عڴى المؤسسات  198-06 رقم من المرسوم التنفيذي 03طبقا للمادة 

  :المصنفة لحماية البيئة، فإن المؤسسات المصنفة تقسم إڲى أربع فئات

  .خاضعة لرخصة وزارية منشأةتتضمن عڴى الأقل  :مؤسسة مصنفة من الفئة الأوڲى -

تص خاضعة لرخصة الواڲي المخ منشأةتتضمن عڴى الأقل  :مؤسسة مصنفة من الفئة الثانية -

  .إقليميا

خاضعة لرخصة رئيس المجلس  منشأةتتضمن عڴى الأقل  :مؤسسة مصنفة من الفئة الثالثة -

  .الشعۗܣ البلدي المختص إقليميا

خاضعة لنظام التصريح لدى رئيس  منشأةتتضمن عڴى الأقل  :مؤسسة مصنفة من الفئة الرابعة -

  .المجلس الشعۗܣ البلدي المختص إقليميا

هذه المنشآت لا يمكن أن تنشأ أو تستغل إڲى بعد الحصول عڴى تصريح  مما سبق يتب؈ن لنا أن

إداري مسبق يمنح بناءا عڴى ملف يثبت من خلاله أصحاب المنشآت أٰڈم يح؅رمون القانون ࢭي مجال 

 144-07 رقم ، جاء المرسوم التنفيذي10-03 رقم من القانون  23وتطبيقا لنص المادة  ،1حماية البيئة

  .2نشآت المصنفات لحماية البيئةمحددا لقائمة الم

                                                            

القانونية للبيئة من مضار المؤسسات المصنفة لحماية البيئة ࢭي الجزائر، مجلة جامعة أسيوط للدراسات  خالدية مكي، الحماية -1

 .7، ص6، ص2019، مصر، 01، ع 22والبحوث البيئية، مج 

 22 ࢭي ؤرخةالم، 34، يحدد قائمة المنشآت المصنفة لحماية البيئة، ج ر ، ع 2007ماي  19المؤرخ ࢭي  144- 07 المرسوم التنفيذي  رقم  -2

  .2007ماي 

  :قائمة المنشآت المصنفة لحماية البيئة ۂي تصنيف يتضمن: "عڴى 144- 07من المرسوم التنفيذي رقم  02نصت المادة  -

يمثل العدد الثاني صنف ، ادة المستعملة أو النشاطيمثل العدد الأول الم :إسناد رقم لخانة يتكون من أربعة أعداد ينظم كما يأتي -أ

العددان الأخ؈ران  يمثل، أو فرع النشاط) وقابلة للاح؅راق شديدة السمومة وسامة وقابلة للاشتعال وملهبة وقابلة للانفجار وآكلة(الخطر 

 198- 06رقم  تعريف نظام الرخصة أو التصريح، طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي -ج.تعي؈ن نشاط المنشأة المصنفة -ب .نوع النشاط

الوثائق المرفقة بطلب رخصة استغلال المؤسسات المصنفة مما  -ه .تحديد مساحة التعليق للمنشأة المصنفة - د .2006والمذكور أعلاه 

 .يعۚܣ حسب الحالة دراسة التأث؈ر عڴى البيئة ودراسة الخطر وموجز التأث؈ر عڴى البيئة وتقرير حول المواد الخطرة
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  ة عڴى المنشآت المصنفةيالرقابة الإدار  -3

، أوكل المشرع إڲى أجهزة الضبط 1دي جان؈رو والوارد ࢭي إعلان ري" الحيطة"بدأ تجسيدا لم

الإداري مهمة حماية البيئة والعمل عڴى مراقبة مصادر التلوث من خلال فرض الرقابة عڴى المنشآت 

إدارية بعدية خلال رقابة ة إدارية قبلية خلال مرحلة إنشاء المنشآت الاستثمارية، رقاب: ع؄ر مرحلت؈ن

  .ف؅رة استغلال المنشآت الاستثمارية

منح الجهات الإدارية المختصة الرخصة للمنشأة المصنفة لابد من استيفا٬ڈا لكن قبل 

تأث؈ر، وتحقيق عمومي ودراسة للإجراءات القانونية المتمثلة ࢭي ضرورة تقديم دراسة التأث؈ر أو موجز ال

وعند الاقتضاء أخذ رأي الوزارات  ،تتعلق بالأخطار والانعكاسات المحتملة للمشروع عڴى البيئة

وهو ما أكدته أيضا المادة  10-03 رقم من القانون  21والجماعات المحلية المعنية، وهذا وفق نص المادة 

كل طلب رخصة استغلال مؤسسة مصنفة عڴى أنه يسبق  198-06من المرسوم التنفيذي رقم  05

دراسة أو موجز التأث؈ر عڴى البيئة يعدان حسب : حسب الحالة، وطبقا لقائمة المنشآت المصنفة ما يأتي

الشروط المحددة ࢭي التنظيم، ودراسة خطر تعد ويصادق علٕڈا حسب الشروط المحددة ࢭي المرسوم 

 .2"نظيم المعمول بهوبتحقيق عمومي يتم طبقا للكيفيات المحددة ࢭي الت

 قبلية خلال مرحلة إنشاء المنشآت الاستثماريةالدارية الإ رقابة ال -3-1

يخضع أي مشروع منشأة قبل الدخول ح؈ق التنفيذ عڴى ضرورة الحصول عڴى ترخيص إداري 

كلما شكل المشروع مخاطر عڴى المصالح المحمية، أو الحصول عڴى تصريح إداري كلما كان المشروع 

، جراءات الخاصةقل خطورة، كما يخضع كل نظام إداري إڲى جملة من القيود والإ الاستثماري أ

تمارس الإدارة رقابْڈا القبلية أيضا عڴى المنشآت المصنفة لحماية البيئة عن طريق آليات أو أنظمة و 

                                                            

يتضمن المصادقة عڴى الاتفاقية بشأن التنوع البيولوڊي الموقع علٕڈا ࢭي ريو  ،1995يونيو  06المؤرخ ࢭي  163-95المرسوم الرئاسۜܣ رقم  -1

  .1995يونيو  14 ࢭي المؤرخة، 32، ج ر، ع 1992يونيو  05دي جان؈رو ࢭي 

 14و حۘܢ يوني 03قمة ريو أو قمة الأرض ۂي قمة نظمْڈا الأمم المتحدة بريو دي جان؈رو بال؄رازيل من أجل البيئة والتقدم، وكان ذلك من  - 

ممثل لمنظمات غ؈ر حكومية و  2400وحواڲي . دول أرسلت رؤساءها أو رؤساء حكومْڈا 108حكومة، مٔڈا  172شارك ࢭي المؤتمر  1992يونيو 

 .شخص ࢭي المنتدى العالمܣ للمنظمات غ؈ر الحكومية 17,000

اية البيئة ࢭي الجزائر، مجلة الدراسات القانونية يزيد بوحليط وحميد شاوش، تأث؈ر الأنظمة القانونية للمنشآت المصنفة عڴى حم -2

 .1499، ص 2021، جوان 01، ع 07، مج -الشلف - المقارنة، جامعة حسيبة بن بوعڴي 
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قانونية، بحيث لا يمكن للمنشأة البدء ࢭي ممارسة نشاطها إلا بعد حصولها عڴى ال؅رخيص أو التصريح 

  .ن الجهة الإدارية المختصة حسب الفئة الۘܣ تنتمܣ إلٕڈا المنشأةم

 1، ࢭي نظام ال؅رخيصقبلية خلال مرحلة إنشاء المنشآت الاستثماريةالدارية الإ رقابة الوبالتاڲي تتمثل 

  .2ونظام التصريح الإداري 

 الرقابة الإدارية اللاحقة عڴى المنشآت المصنفة -3-2

ل؅رخيص أو التصريح لممارسة نشاطها، يأتي الدور بعد حصول المؤسسات المصنفة عڴى ا

لمراقبْڈا البعدية، لأن حصول هذه المؤسسات عڴى ال؅رخيص أو التصريح لا يعۚܣ أٰڈا ال؅قمت بحماية 

البيئة كما لا يعۚܣ ال؅قامها بعدم إلحاق الضرر بالبيئة، الأمر الذي أدى بالمشرع إڲى فرض رقابة إدارية 

ة، حيث لائية لمراقبة المؤسسات المصنفصنفة، وذلك من خلال اللجنة الو لاحقة عڴى المؤسسات الم

عڴى مستوى كل ولاية لجنة مراقبة  عڴى أن تنشأ 198-06 رقم من المرسوم التنفيذي 28نصت المادة 

  .3المؤسسات المصنفة، وتتشكل اللجنة من الواڲي رئيسا وعدد من المديرين التنفيذي؈ن ࢭي الولاية

                                                            

تعد رخصة :" تنص عڴى البيئة لحماية المصنفة المنشآت عڴى المطبق التنظيم ضبطالذي ي 198-06من المرسوم التنفيذي رقم  04المادة  -1

ة المصنفة الۘܣ ٮڈدف إڲى تحديد تبعات النشاطات الاقتصادية عڴى البيئة والتكفل ٭ڈا، وثيقة إدارية تثبت أن المنشأة استغلال المؤسس

المصنفة تطابق الأحكام والشروط المتعلقة بحماية وصحة وأمن البيئة المنصوص علٕڈا ࢭي التشريع والتنظيم المعمول ٭ڈما، لاسيما أحكام 

  .ة، لا تحد ولا تحل محل أي رخصة من الرخص القطاعية المنصوص علٕڈا ࢭي التشريع والتنظيم المعمول ٭ڈماهذا المرسوم، و٭ڈذه الصف

مراحل منح رخصة الاستغلال، والمتمثلة ࢭي مرحلت؈ن، مرحلة أولية لإيداع الطلب،  198-06من المرسوم التنفيذي رقم  06بينت المادة  -

  .ومرحلة ٰڈائية لتسليم الرخصة

فإن رخصة  ،البيئة لحماية المصنفة المنشآت عڴى المطبق التنظيم ضبطالذي ي 198-06من المرسوم التنفيذي رقم  20المادة حسب نص  -

بموجب قرار وزاري مش؅رك ب؈ن الوزير المكلف بالبيئة والوزير المعۚܣ، بالنسبة للمؤسسات المصنفة من : الاستغلال تسلم حسب الحالة

ر من الواڲي المختص إقليميا بالنسبة للمؤسسات المصنفة من الفئة الثانية، وبموجب قرار من رئيس المجلس الفئة الأوڲى، أو بموجب قرا

  .الشعۗܣ البلدي المختص إقليميا بالنسبة للمؤسسات المصنفة من الفئة الثالثة

وتخضع لتصريح لدى رئيس المجلس ": ة عڴىࢭي إطار التنمية المستدام المتعلق بحماية البيئة 10-03من القانون رقم  19/2تنص المادة   -2

  ".الشعۗܣ البلدي المعۚܣ، المنشآت المصنفة الۘܣ لا تتطلب إقامْڈا دراسة تأث؈ر ولا موجز التأث؈ر

لممارسة صاحب المشروع نشاطه ضمن منشأة مصنفة من الفئة الرابعة، وجب عليه الحصول عڴى تصريح من رئيس المجلس الشعۗܣ 

  المتعلق بحماية البيئة ࢭي إطار التنمية المستدامة 10-03من القانون رقم  19/2عليه المادة البلدي، وهو ما نصت 

الإجراءات الواجب إتباعها للحصول عڴى التصريح الإداري، حيث نصت المادة ، 198-06من المرسوم التنفيذي رقم  27و 24وبينت المواد 

المصنفة من الفئة الرابعة إڲى رئيس المجلس الشعۗܣ البلدي المختص إقليميا  يرسل تصريح استغلال المؤسسة: "من ذات المرسوم عڴى 24

 .يوما عڴى الأقل من بداية استغلال المؤسسة المصنفة) 60(قبل ست؈ن 

 .عڴى تشكيلة اللجنة الولائية لمراقبة المؤسسات المصنفة 198- 06من المرسوم التنفيذي رقم  29تنص المادة   -3
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سنوات قابلة للتجديد ) 03(لجنة بقرار من الواڲي المختص إقليميا لمدة ثلاث ويع؈ن أعضاء ال

تجتمع اللجنة ، و 2، وتضمن مصالح البيئة للولاية أمانة اللجنة1ويتم استخلافهم بالأشكال نفسها

باستدعاء من رئيسها كلما دعت الضرورة إڲى ذلك، تتخذ اللجنة قراراٮڈا بالأغلبية البسيطة لأصوات 

ا وࢭي حالة تساوي الأصوات، يرجح صوت الرئيس، ويب؈ن محضر أشغال اللجنة رأي كل عضو أعضا٬ڈ

  .3فٕڈا

السهر عڴى  ࢭي 198- 06 رقم من المرسوم التنفيذي 30تتمثل مهام اللجة حسب نص المادة و 

، وأخ؈را فحص طلبات إنشاء المؤسسات المصنفة، اح؅رام التنظيم الذي يس؈ر المؤسسات المصنفة

 .ى مطابقة المؤسسات الجديدة لنص الموافقة المسبقة لإنشاء المؤسسة المصنفةالسهر عڴ

  لعقوبات الإدارية والجزائية للمنشآت المصنفة لحماية البيئةا -4

٭ڈدف حماية البيئة وردع كل التجاوزات المخالفة للإضرار بالبيئة نص المشرع عڴى مجموعة 

المتمثلة ࢭي  المنشآت المصنفة ࢭي حال إخلالها بال؅قاماٮڈامن الجزاءات الإدارية والجزائية الۘܣ تسلط عڴى 

  .الحفاظ عڴى البيئة

تعليق  :تتمثل العقوبات الإدارية الۘܣ تطال المنشآت المصنفة أثناء عدم اح؅رامها للبيئة فيما يڴي

  .7غلق المنشأة المصنفة، 6،  الاعذار5سحب ال؅رخيص، 4رخصة الاستغلال

                                                            

 .السابقضبط التنظيم المطبق عڴى المنشآت المصنفة لحماية البيئة، المرجع الذي ي 198-06رسوم التنفيذي رقم من الم 31المادة  - 1

 .ضبط التنظيم المطبق عڴى المنشآت المصنفة لحماية البيئة، المرجع نفسهالذي ي 198-06من المرسوم التنفيذي رقم  32المادة   -2

 .نفسهضبط التنظيم المطبق عڴى المنشآت المصنفة لحماية البيئة، المرجع الذي ي 198-06من المرسوم التنفيذي رقم  34المادة  -3

  :ࢭي حالة معاينة وضعية غ؈ر مطابقة عند كل مراقبة:"عڴى  198- 06من المرسوم التنفيذي رقم  23تنص المادة   -4

  للتنظيم المطبق عڴى المؤسسات المصنفة ࢭي مجال حماية البيئة،  -

  .الخاصة المنصوص علٕڈا ࢭي رخصة الاستغلال الممنوح للأحكام التقنية  -

  .يحرر محضر يب؈ن الأفعال المجرمة حسب طبيعة وأهمية هذه الأفعال ويحدد أجل لتسوية وضعية المؤسسة المعنية

  .عند ٰڈاية هذا الأجل وࢭي حالة عدم التكفل بالوضعية غ؈ر المطابقة، تعلق رخصة استغلال المؤسسة المصنفة

  .، المرجع السابقالبيئة لحماية المصنفة المنشآت عڴى المطبق التنظيم يضبط الذي 198-06من المرسوم التنفيذي رقم  23 المادة -5

 الذي 198-06من المرسوم التنفيذي  48والمادة المتعلق بحماية البيئة ࢭي إطار التنمية المستدامة،  10-03من القانون رقم  25المادة  -6

  .السابق ع، المرج البيئة لحماية المصنفة المنشآت عڴى المطبق التنظيم يضبط

  .المرجع نفسه -7
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العقوبات الجزائية المتعلقة  106 و 102ة المستدامة ࢭي المواد تضمن قانون البيئة والتنميو 

 :بالمؤسسات المصنفة، وتختلف هذه العقوبات عڴى حساب المخالفات المرتكبة، وۂي عڴى النحو الآتي

قررة لجريمة العقوبات الم، 1العقوبات المقررة عن جريمة استغلال المنشأة دون الحصول عڴى ترخيص

العقوبات المقررة لجريمة استغلال ، 2إجراء قغۜܣ بتوقيف س؈رها أو بغلقهااستغلال منشأة خلال 

العقوبات المقررة لجريمة عرقلة الأشخاص المكلف؈ن  ،3منشأة مصنفة دون الامتثال لقرار الاعذار

  .4بالحراسة والمراقبة أثناء أداء مهامهم

لا يمنع من تطبيق إن تطبيق العقوبات الإدارية باختلاف صورها عڴى المنشآت المصنفة، 

المتعلق بحماية البيئة  10- 03رقم من قانون  106و  102العقوبات الجزائية المنصوص علٕڈا ࢭي المواد  

، لأن مبدأ عدم الجمع ب؈ن العقوبات الإدارية أو ب؈ن العقوبات الجزائية لا ࢭي إطار التنمية المستدامة

الجزائية، بمعۚܢ أنه يجوز أن يقرر عڴى المخالفة يطبق ࢭي حالة الجمع ب؈ن العقوبة الإدارية والعقوبة 

 .5الواحدة عقوبة جزائية وأخرى إدارية ولكن لا يجوز أن يكون كلاهما إداريا أو جزائيا محضا

  

   
                                                            

واحدة ) 1(يعاقب بالحبس لمدة سنة : "عڴىالمتعلق بحماية البيئة ࢭي إطار التنمية المستدامة  10- 03من القانون رقم  102نصت المادة  -1

  ".19الحصول عڴى ال؅رخيص المنصوص عليه ࢭي المادة كل من استغل منشأة دون ) 500.000(وبغرامة قدرها خمسمائة ألف دينار 

وبغرامة ) 2(يعاقب بالحبس لمدة سنت؈ن : "المتعلق بحماية البيئة ࢭي إطار التنمية المستدامة 10- 03من القانون رقم  103نصت المادة  -2

و  23بغلقها، اتخذ تطبيقا لنص المادة كل من استغل منشأة خلافا لإجراء قغۜܣ بتوقيف س؈رها أو ) دج 1.000.000(قدرها مليون دينار 

  . 10-03من القانون رقم  102من ذات القانون، أو بعد إجراء حظر اتخذ تطبيقا للمادة  25

وبغرامة ) 6(يعاقب بالحبس من ستة : "المتعلق بحماية البيئة ࢭي إطار التنمية المستدامة 10-03من القانون رقم  104نصت المادة  -3

كل من واصل استغلال منشأة مصنفة دون الامتثال لقرار الإعذار باح؅رام المقتضيات التقنية ) دج 500.000(دينار  قدرها خمسمائة ألف

  ".أعلاه ࢭي الأجل المحدد 25و  23المحددة تطبيقا للمادت؈ن 

يعاقب بالحبس لمدة : "المستدامة المتعلق بحماية البيئة ࢭي إطار التنمية 10 - 03من القانون رقم  105كما نصت عڴى نفس العقوبة المادة  -

كل من لم يمتثل لقرار الإعذار ࢭي الأجل المحدد لاتخاذ تداب؈ر الحراسة أو ) دج 500.000(وبغرامة قدرها خمسمائة ألف دينار ) 6(ستة 

  ".إعادة منشأة أو مكاٰڈا إڲى حالْڈا الأصلية بعد توقف النشاط ٭ڈا

يعاقب : "النص عڴى هذه العقوبةالمتعلق بحماية البيئة ࢭي إطار التنمية المستدامة  10- 03من القانون رقم  106تضمنت المادة  -4

كل من عرقل الأشخاص المكلف؈ن بالحراسة والمراقبة أو إجراء ) دج 100.000(وبغرامة قدرها مائة ألف دينار ) 1(بالحبس لمدة سنة واحدة 

  ".الخ؄رة للمنشآت المصنفة، أثناء أداء مهامهم

 .319فاضل، المرجع السابق، ص إلهام  -5
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 خلاصة الباب الأول 
عن أنظمة  والمستمر  البحث الدائم ࢭي جميع دول العالم اليوم إڲى تحتاج جميع المجتمعات

، ࢭي ظل تعاظم نشاط المؤسسات الاقتصادية واستفحال المشكلات البيئية يئةحماية البتكفل قانونية 

بسبب هذه النشاطات، وهنا ظهرت فكرة المسؤولية الاجتماعية الۘܣ تبنْڈا المؤسسات الاقتصادية والۘܣ 

  .شملت عدة مجالات، من بئڈا المجال البيئܣ

المسؤولية الاجتماعية للوصول إڲى لفكرة  عن الإطار القانوني بحثالمُلحة لل الحاجةرغم لكن 

يأتي ࢭي مقدمْڈا  بشكل قوي ࢭي بدايْڈا مع عدة إشكاليات، تصطدما فكرة، إلا أن هذه الحماية البيئة

تحقيق الربح كمعيار لقياس ثقافة  وغلبةلمسؤولية الاجتماعية، عن ثقافة ا ؤسسات الاقتصاديةبُعد الم

ابع المادي والربڍي للشركات عڴى حساب الجوانب تغليب الطمن خلال  مدى نجاح هذه المؤسسات

  .بمفهومها اللجوء إلٕڈا بسبب عدم إحاطْڈم وارفضف الأخلاقية والاجتماعية،

ۂي المقياس لنجاح قد أصبحت  - ࢭي وقت لاحق -فكرة المسؤولية الاجتماعية والجدير بالذكر أن 

مشروطا ࢭي  ع هذه المؤسساتالتعامل م، ويظهر ذلك جليا من حيث أصبح المؤسسات الاقتصادية

   .تبنٕڈا للمسؤولية الاجتماعيةغالب الأحيان بضرورة 

الانتشار الم؅قايد لمفهوم المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات ࢭي عالم اليوم، إلا أن من  فعڴى الرغم

الۘܣ عڴى الاضطلاع ٭ڈا والنتائج  ؤسسات الاقتصاديةتعريفها وتطورها التاريڏي والدوافع الۘܣ تشجع الم

 وبة اصطدمت ٭ڈا فكرة المسؤولية الاجتماعيةصعفأول ة المعالم، زال غ؈ر واضحتلا كلها أمور  قها،تحق

إيجاد تعريف واحد متفق عليه، لكن تعدد التعريفات والصيغ اللغوية المستخدمة لشرح هذا هو 

  .العامة لها المفهوم لا تلڧي وجود بعض النقاط الأساسية والقواسم المش؅ركة الۘܣ تحدد الأطر 

لم يتم ࢭي أما فيما يتعلق بتبۚܣ فكرة المسؤولية الاجتماعية من طرف المؤسسات الاقتصادية 

، بل أدخلْڈا ضمن نظامها الإداري ࢭي أزمنة مختلفة وع؄ر مراحل متباينة، فهناك العديد من وقت واحد

 ،سوى ترسيخا الاجتماعيةالمسؤولية أو اعتماد  فكرة إدخال هالم تزدد مع الۘܣ ؄رراتالمو  الأسباب

 بالإضافة إڲى العولمة، القوان؈ن الدولية والوطنية ومدونات السلوك، الضغوط الحكومية والشعبية،ك

  .اجتماعيا المسؤولالاستثمار والممارسات الأخلاقية ومكافحة الفساد، 
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عية ࢭي ࢭي ح؈ن تنحصر الأسباب الۘܣ دفعت المؤسسات الاقتصادية إڲى تبۚܣ المسؤولية الاجتما

 حماية البيئة ࢭي: المجال البيئܣ، خاصة بعد استفحال المشكلات البيئية بسبب تعاظم نشاطها ࢭي

  .حق البيئة عڴى الإنسان، و حق الإنسان ࢭي البيئةالقانون، 

الاجتماعية عدة أبعاد حددها كارول وب؈ن كيف أن  للمسؤوليةما ينبڧي الإشارة إليه هنا أن 

البعد ( ى كل واحد من ب؈ن المستفيدين ࢭي البيئة، وتتمثل هذه الأبعاد ࢭيلهذه الأبعاد أن تؤثر عڴ

  ).الاقتصادي، الأخلاࢮي، القانوني، الخ؈ري 

وتستند المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات الاقتصادية عڴى مجموعة من المبادئ تزيد من 

شفافية، ومبدأ الاستدامة مبدأ ال( :فعاليْڈا وت؄رز أهميْڈا وتحسن صورٮڈا، وتنقسم إڲى مبادئ أساسية

مبدأ اح؅رام سيادة القانون، ومبدأ اح؅رام حقوق الإنسان (ومبادئ ثانوية  ،)مبدأ القابلية للمسائلة

  .)ومبدأ اح؅رام الأعراف الدولية

للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات ) الأسس القانونية(الجانب القانوني ب أما فيما يتعلق

عڴى  و أعڴى المستوى الدوڲي، سواء م تشريڥي كب؈ر ٭ڈذه المسؤولية الاقتصادية نجد أنه برز اهتما

  .)التشريع الجزائري ( المستوى الوطۚܣ 

فعڴى المستوى الدوڲي، كان هناك اهتمام جڴي وواضح بالمسؤولية الدولية، وي؄رز ذلك من 

مܣ للأمم المتحدة خلال وجود ترسانة قانونية عڴى المستوى العالمܣ والدوڲي، ولعل أبرزها الميثاق العال

، كما اهتمت الأجهزة التابعة لمنظمة الأمم المتحدة بالمسؤولية الاجتماعية، وذلك واضح من 1999سنة 

حق الإنسان ( 2021لسنة  48/13قرار مجلس حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة رقم خلال 

حق ( 2022لسنة  76/300المتحدة ، وقرار الجمعية العامة للأمم )ࢭي بيئة نظيفة وصحية ومستدامة

، حيث أكدت هذه القرارات عڴى وجوب تمتع الإنسان )الإنسان ࢭي بيئة نظيفة وصحية ومستدامة

  .ببيئة نظيفة وسليمة وصحية

ومن جهْڈا كان لمنظمة العمل الدولية دور بارز ࢭي التكريس القانوني للمسؤولية الاجتماعية، 

، حيث ٱڈدف الإعلان إڲى تشجيع الدور ، خ؈ر دليل عڴى ذلك)1977(لسنة  الثلاثيولعل إعلان المبادئ 

الإيجابي الذي يمكن أن تقدمه المنشآت المتعددة الجنسية لإحراز التقدم الاقتصادي والاجتماڤي 

إعلان منظمة العمل  دور منظمة العمل الدولية من خلالوتحقيق العمل اللائق للجميع، كما يظهر 

  .)2022(المعدل سنة ) 1998( سنة الحقوق الأساسية ࢭي العملالدولية بشأن المبادئ و 
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أصدرت منظمة التعاون والتنمية ࢭي الميدان الاقتصادي، المبادئ التوجٕڈية لمنظمة  ࢭي ح؈ن

، والۘܣ تعد توصيات موجهة إڲى أوساط الأعمال التجارية )1976( لسنة التعاون والتنمية الاقتصادية

والدول الثمانية المنظمة إلٕڈا من غ؈ر الأعضاء بشأن السلوك الذي ينبڧي  ࢭي الدول الأعضاء ࢭي المنظمة

  .ة من أخلاقيات الأعمال التجاريةنهجه ࢭي مجالات عديد

إڲى إصدار مواصفات دولية موحدة تتعلق بمختلف  )ISO(وعمدت المنظمة الدولية للتقييس 

، م الأداء البيئܣ للمؤسسةلق بتقييتتع ISO 14001مواصفة  :جوانب نشاطات المؤسسات أهمها

المتعلقة بالمسؤولية الاجتماعية، والۘܣ تعد بمثابة دليل إرشادي  ISO 26000بالإضافة إڲى المواصفة 

لتطبيق مبادئ المسؤولية الاجتماعية، كما ٮڈدف إڲى دمج ممارسات المسؤولية الاجتماعية ضمن 

  .تسسامؤ نظمة والممارسات والعمليات للوالأ  الإس؅راتيجيةالخطط 

ترسانة تشريعية ضخمة،  استحدث ܣمالعال هذا التوجهࢭي مسايرة  ي شرع الجزائر غبة من المور 

محاولا  الاجتماعية ب القانوني للمسؤوليةالمشرع الجزائري بالجان اماهتممن خلال  يظهر ذلك جليا

مجال  وضع تأصيل قانوني لها، ويستشف ذلك من خلال ال؅رسانة القانونية للمشرع الجزائري ࢭي

  .المنشآت المصنفة وقوان؈ن العمل والمسْڈلك وقوان؈ن حماية البيئة

مجموعة من القواعد الدستورية الۘܣ كرست  2020حيث تضمن التعديل الدستوري لسنة 

فكرة المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات الاقتصادية، فقد تضمنت ديباجة الدستور الإشارة إڲى 

من الديباجة،  17الاقتصادية، ويظهر ذلك من خلال نص الفقرة المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات 

  .الۘܣ تلزم المؤسسات الاقتصادية ببناء اقتصاد تنافسۜܣ ومنتج ࢭي إطار التنمية المستدامة

- 03 رقم تضمن قانون حماية البيئة ࢭي إطار التنمية المستدامة لدستوريوإضافة إڲى الأساس ا

 ية من خلال، مبدأ الملوث الدافع الذي يعت؄ر أساس لقيام المسؤوليةالإشارة إڲى المسؤولية الاجتماع 10

  .الاجتماعية للمؤسسات الاقتصادية

كما أوڲى المشرع الجزائري اهتماما خاصا بالمنشآت المصنفة، حيث أخضعها لجملة من 

د القوان؈ن والإجراءات بغية الحفاظ عڴى البيئة وحمايْڈا، ولعڴى السند القانوني لهذه القواع

المتعلق بحماية البيئة ࢭي إطار التنمية المستدامة،  10- 03 رقم والإجراءات يجد أساسه ࢭي القانون 

رقم  التنفيذي المتضمن ضبط وتنظيم المؤسسات المصنفة والمرسوم 198-06 رقم والمرسوم التنفيذي

  .المحدد لقائمة المنشآت المصنفة 07-144



  

  

  

 : الباب الثاني

تطبيق أوجه 

المؤسسات الاقتصادية 

لمسؤولية الاجتماعية ل

 ࡩي مجال البيئة
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 لمؤسساتلهمية أن تكون لأ إدراك  من ،إليه ࢭي الباب الأول ما تم التوصل  إڲى كلد ستنابالا 

البيئة، حماية  تجاها المسؤوليةهذه تطبيق  وأهميةعية، اجتمرؤية متكاملة لمسؤوليْڈا الا  يةالاقتصاد

العصر ، حيث نجد ࢭي وأهداف محددة وفق إطار اس؅راتيڋي٭ڈا العمل ڈذه الآلية و الإيمان ٭ من خلال

انتشار  ࢭي ظلخاصة  ،حماية البيئة قضية :ۂي القضايا الۘܣ يعاني مٔڈا المجتمعإحدى أهم  الحاڲي

بيئية ال شكلاتالمفحال است كان لها التأث؈ر البالغ عڴى البيئة من خلالالمؤسسات الاقتصادية الۘܣ 

  .وتنوعها

الحرص و  جتماعيةالمسؤولية الا بعد يوم ب ايد الاهتمام العالمܣ يوماز تماشيا مع ما تم ذكره تو 

تحرص عڴى الاقتصادية من المؤسسات  اكب؈ر  اأن عدد من خلالذلك  تجڴىحيث ، اتطبيقهعڴى تشجيع 

 ،عيةاجتمࢭي إطار الال؅قام بمسؤوليْڈا الا  ةالنشاطات الاجتماعي تمويل والقيام بمختلفالالإسهام ࢭي 

المسؤولية الاجتماعية ࢭي الف؅رة  الۘܣ تناولت موضوعالدراسات والندوات والمؤتمرات  ك؆رة إضافة إڲى

  .1ثقافة وقناعة وتطبيقا اأدى إڲى ترسيخ مفهومه الأخ؈رة، مما

لضرورة والتطورات هو مطلب دعت ا قتصادية بالمسؤولية الاجتماعيةال؅قام المؤسسات الاف

 الحاصلة إليه اليوم أك؆ر من أي وقت مغۜܢ، خاصة ࢭي ظل توجه المجتمع الدوڲي بصفة عامة

حماية حقوق الجيل الثالث، وۂي الحقوق  إڲىوالتشريعات الداخلية لمختلف الدول بصفة خاصة 

  .المتعلقة بالبيئة

، ويظهر حماية البيئةضوع عڴى مو المجتمع الدوڲي من طرف  الضوء تم تسليط  وࢭي هذا الشأن

هذا الموضوع، خاصة ࢭي ظل تعاظم نشاط الۘܣ تتناول المؤتمرات من عديد عقد المن خلال ذلك جليا 

  .الۘܣ تشكل خطرا عڴى البيئة ما يستوجب تقييد نشاطهاالمؤسسات الاقتصادية، 

يد مختلف أما عڴى المستوى الداخڴي فقد عرف موضوع حماية البيئة اهتماما م؅قايدا عڴى صع

 الأنظمة القانونية، حيث بادرت هذه الدول إڲى إيجاد إطار قانوني ملائم يضمن حماية هذا المجال الهام

خاصة ࢭي ظل انفتاح هذه الدول عڴى الاقتصاد الحر وتنامي ظهور المؤسسات الاقتصادية، والجزائر 

ترسانة قانونية ضخمة إڲى تبۚܣ واحدة من الدول الۘܣ دفع انفتاحها عڴى منهج الاقتصاد الحر بالمشرع 

  .اهتمت ٭ڈذا الموضوع

                                                            

  .01ص ، المرجع السابقعادل عبد الرشيد غلام،  -1
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إڲى  المؤسسات الاقتصادية وضمانا لاستمراريْڈا وتحس؈ن أدا٬ڈابادرت  تماشيا مع الطرح السابق

المسؤولية هذه القوان؈ن، ولن يتأتّى لها ذلك إلا من خلال تبۚܣ  إس؅راتيجية تتوافق واح؅رام ܣتبۚ

اتخاذ و وضع سياسة بيئية للمنشأة، مت المؤسسات الاقتصادية ب، وࢭي هذا الإطار قاالاجتماعية

  .)الفصل الأول ( الكفيلة بحماية البيئة من الأضرار الناتجة عن نشاطها الإجراءات

 معاي؈ر ب الال؅قام  بيئية للمؤسسة الاقتصادية لا بد عڴى هذه الأخ؈رةالسياسة المن أجل تحقيق 

عبارة عن معاي؈ر ومواصفات  ۂي البيئية، والۘܣ الإدارةنظام والخاصة ب ISO 14001المواصفة الدولية 

ة يخلق نظام إدارة بيئوالۘܣ ٮڈدف بالدرجة الأوڲى إڲى دولية من أجل خلق وتحس؈ن عملية الاستدامة، 

أٰڈا  ISO 14001باختلاف أنواعها، حيث يشهد لمواصفة  المؤسساتࢭي كافة  ايمكن تطبيقهو فعال، 

  .ؤسسةأعمال بغض النظر عن الموقع والحجم ونوع الم ؤسسةࢭي أي ممرنة جدا يمكن تطبيقها 

ينجم عنه ما يسمܢ بالمسؤولية البيئية،  قتصادية بالمسؤولية الاجتماعيةال؅قام المؤسسات الاو 

، الصناعية للمؤسسات يةنتاجالإ للبيئة نتيجة العمليات  السلبية الملوثة الآثار عملية تغطية والۘܣ ۂي 

تطبيق العمليات الخاصة  وكذاسلبية مستقبلا عڴى البيئة،  أثار ت الۘܣ تكون لها وتقليص الممارسا

  .بحماية البيئة

ࢭي مجال حماية البيئة  لمسؤولية الاجتماعية المؤسسات الاقتصادية ل أن من أوجه تطبيقكما 

هذه  ،نجد محاولة هذه المؤسسات الحفاظ عڴى الموارد الطبيعية ࢭي إطار تحقيق التنمية المستدامة

يقاس به مدى تقدم الدول وتطورها خاصة ࢭي المجالات الاقتصادية  الۘܣ أصبحت معيارا الأخ؈رة

  .2030المتحدة  للأمم المستدامة التنمية أهداف والاجتماعية والثقافية، وبالتاڲي تحقيق

يتم تحقيق التنمية المستدامة من جانب المؤسسات الاقتصادية من خلال اعتماد برامج  حيث

الربط ب؈ن النمو الاقتصادي وحماية البيئة المحيطة  إڲىيقة للبيئة، بدء باعتماد سلوك بيئܣ ٱڈدف صد

كالاقتصاد  الأخرى بالمؤسسة وتحسئڈا بأقل قدر من الطاقة وترشيد الاسْڈلاك، ثم التوجه نحو ال؄رامج 

  .)الفصل الثاني( الأنظفنتاج والإ ، الأخضر
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  الأول  الفصل

اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية البيئة من لمؤسسة الاقتصادية و وضع سياسة بيئية ل

  الأضرار الناتجة عن نشاطها

لهذا المجال  المؤسسات الاقتصادية، وكذا تفطن الاهتمام الدوڲي والوطۚܣ بالبيئةتزايد  بعد

 أصبح نجاح المؤسسات الاقتصادية ، حيثخاصة بعد تغ؈ر الطرح الاقتصادي لفكرة تحقيق الربح

تعد أك؄ر  متسبب  اصة وأن هذه المؤسسات الاقتصاديةاس بمدى اح؅رامها ومحافظْڈا عڴى البيئة، خيق

  .بما تفرزه من نفايات سامة وتلوث بيئܣ يزيد من تفاقم المشكلات البيئية للأضرار البيئية

 دور  اله والۘܣ، ةالاجتماعي سؤوليةالمبما يعرف المؤسسات الاقتصادية  وࢭي هذا الإطار تبنت

كب؈ر ࢭي الحفاظ عڴى البيئة، حيث أصبحت العديد من المؤسسات الاقتصادية ࢭي الوقت الراهن توڲي 

ورة عناية كب؈رة للاعتبارات البيئية وذلك ࢭي أهداف المؤسسة وسياساٮڈا، الأمر الذي يحسن ص

  .ويزيد من تنافسيْڈا المؤسسة لدى المتعامل؈ن معها

ࢭي مجال حماية البيئة هو لمسؤولية الاجتماعية ادية لأوجه تطبيق المؤسسات الاقتصأبرز من 

اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية البيئة من الأضرار الناتجة عن نشاط هذه سياسة بيئية و وضع 

 اتجراءالإ بيئية، والذي هو عبــــــارة عــــــن مجموعــة مــن ، وهذا من خلال تبۚܣ نظام إدارة المؤسسات

س؈ن أداء المؤسســة ࢭي مجال حمايــة البيئــة مــن التلوث البيئܣ وتضمن استغلالا توضــع مــن أجــل تح

  ).المبحث الأول ( رشيدا للموارد الطبيعية

المؤسسات الاقتصادية بالمسؤولية الاجتماعية أيضا،  إضافة لما سبق نجد أن من أوجه تحڴي

ل بيئة لا محدودة الموارد وسلع بيئية المسؤولية البيئية، فإذا كانت المؤسسة تعمل من أجالال؅قام ب

التوازن ࢭي  إعادةمجانية وتكاليف خارجية يتحملها المجتمع أو الطبيعة، فإن المسؤولية البيئية ۂي 

  ).المبحث الثاني( علاقة المؤسسة بالبيئة
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  الأول  المبحث

  ࡩي المؤسسات الاقتصادية البيئية الإدارةم انظ تطبيق

 النظم الهامة الۘܣ تساعدطرف المؤسسات الاقتصادية من من البيئة  إدارةتطبيق م انظ يعت؄ر 

تحقيق جملة من الأهداف  إڲىالمؤسسات عڴى تحس؈ن أدا٬ڈا وصورٮڈا أمام المجتمع ككل، إضافة هذه 

مساهمْڈا ࢭي الحفاظ عڴى حقوق الأجيال القادمة ࢭي العيش السليم،  :ڈاالاقتصادية والاجتماعية مٔ

  .1جهة مشاكل المجتمع وتطويرهوالمساهمة ࢭي موا

علٕڈا أن تضع برامج تتضمن أهدافا  ،فبموجب الال؅قام الاجتماڤي للمؤسسة اتجاه البيئة

، وࢭي 2البيئܣ، والال؅قام بالمحافظة عڴى البيئة، وتحمل الأضرار الناتجة عن أعمالها الأداءتتعلق بتطوير 

لخاصة بالبيئة، ولعل أهمها المواصفة تم استحداث مجموعة من النظم والمواصفات اهذا الشأن 

  .2015و 2004سنۘܣ  الۘܣ عرفت عدة تعديلات، و 1996سنة ل  ISO 14001الدولية لحماية البيئة 

يقتغۜܣ  وضوعهذا الم البحث ࢭيࢭي ظل المعطيات السابقة برزت فكرة نظم الإدارة البيئية، و 

متطلبات إنشاء   الإلمام بكللاحقا  يتمܢ حۘ ،)الأول  المطلب( التطرق إڲى الإطار المفاهيمܣ لهأساسا 

  .)الثاني المطلب(ومستوياٮڈا  ISO14001الإدارة البيئية وفقا للمواصفة 

وبما أن موضوع هذا البحث انصب عڴى دراسة المواثيق والاتفاقيات الدولية والإقليمية الۘܣ 

ة، أما عڴى المستوى المحڴي تناولت المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات الاقتصادية من أجل حماية البيئ

هذا ما ، فتم دراسة المنظومة التشريعية الجزائرية وتحليل تجربْڈا المتعلقة بتنظيم هذا المجال

، انطلاقا من لمسؤولية الاجتماعيةيستوجب التطرق إڲى تطبيق المؤسسات الاقتصادية الجزائرية ل

  .)الثالث المطلب( ISO14001مواصفة 

   

                                                            

دراسة حالة  لمؤسسات الاقتصاديةلتحس؈ن أداء ا البيئة إدارةنظم دور الدولة ࢭي دعم تطبيق ، عمر صخري وفاطمة الزهراء عبادي -1

  .157، ص 2012، 11 ع ،11 مج، -ورقلة -  قاصدي مرباح جامعة ،الباحثة ، مجلالجزائر

جامعة عذراء بن يسعد، المسؤولية الاجتماعية والبعد البيئܣ للمؤسسات الصغ؈رة والمتوسطة ࢭي الجزائر، مجلة العلوم الإنسانية،  -2

 .468، ص 2021، جوان 01 ع، 32 ، مج-1قسنطينة  -الإخوة منتوري 
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  الأول  المطلب

  البيئية الإدارةنظم  مفهوم
مع التسليم بأن  المؤسسات الاقتصادية من أك؄ر المساهم؈ن للتلوث واست؇قاف الموارد 

، وجب علٕڈا أن تساهم ࢭي الحد من الأضرار الۘܣ يمكن أن تحدٯڈا، من خلال اعتماد نظم ةالطبيعي

هتمام بالبيئة وضرورة الإدارة البيئية، هذه الأخ؈رة عرفت عدة تطورات وذلك بال؅قامن مع تزايد الا 

  .حمايْڈا

ال؅قام المؤسسات الاقتصادية بتطبيق المسؤولية الاجتماعية ࢭي سياساٮڈا، يؤدي ٭ڈا بدون ف

، هذه الأخ؈رة الۘܣ أصبحت مطلبا أساسيا ࢭي ظل التطور التشريڥي البيئة إدارةتطبيق نظم  إڲىشك 

مدخلا مهما  حيث تعد نظم إدارة البيئة عڴى المستوى الدوڲي والوطۚܣ، ةوالمؤسساتي لحماية البيئي

  .ة المستدامةدعم المساڤي الرامية لتحقيق التنميل

البيئية من أهم النظم الۘܣ يتم الاعتماد علٕڈا من أجل تحقيق أهداف  الإدارةيعد نظام حيث 

 البيئܣ للمؤسسات، وزيادة الوڤي البيئܣ لدى المتعامل؈ن الأداءالحد من التلوث البيئܣ وتحس؈ن 

  .عزز الاهتمام الم؅قايد بالبيئة والمحافظة علٕڈايبالمؤسسات مما 

يُعَدُّ التعريف بمصطلحات الدراسة من  ،٭ڈا ومما لا شك فيه فإنه ࢭي أي دراسة يتم القيام

الفرع ( حۘܢ تتضح الفكرة الأساسية والهدف الرئيسۜܣ من هذه الدراسة ،ضروريات البحث العلمܣ

  .)الفرع الثاني( البيئية الإدارةأهم مواصفات نظم عڴى ومن ثَمَّ الوقوف ، )الأول 

  الفرع الأول 

  وأهميْڈا البيئية الإدارةنظم تعريف 
لتحديد تعريف نظم الإدارة البيئية ينبڧي ࢭي المقام الأول التطرق لبعض التعريفات الۘܣ تناولت 

من أجل الوصول إڲى تعريف  ،البيئية الإدارةلنظم لا يوجد تعريف موحد  هذا الموضوع، عڴى اعتبار أنه

  .جامع لهذا المصطلح

تش؅رك ࢭي فكرة واحدة مفادها القضاء عڴى التلوث وحماية رغم تعدد التعريفات إلا أٰڈا  لكن

قتصادية البيئية أهمية كب؈رة عڴى المؤسسة الا الإدارة تبۚܣ المؤسسات الاقتصادية لنظم، وب)أولا( البيئة

  .)ثانيا( والبيئة الۘܣ تنشط فٕڈا
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  البيئية الإدارةنظم  تعريف: أولا

والال؅قامات  والإجراءاتتعرف نظم إدارة البيئة عڴى أٰڈا مجموعة من السياسات والمفاهيم 

البيئة  إدارةوخطط العمل الۘܣ من شأٰڈا منع حدوث عناصر التلوث البيئܣ بأنواعه، كما تعرف نظم 

عڴى  الأجلطويلة  الآثار الحكومية من التعامل مع  الإداراتعڴى أٰڈا الأداة الۘܣ تمكن المؤسسات وحۘܢ 

  .1البيئة بما تطرحه من منتجات وما تقدمه من خدمات وما تنفذه من عمليات

وضع الخطط والسياسات البيئية من أجل رصد  البيئية عڴى أٰڈا الإدارةعرفت الأمم المتحدة 

ية، بدءا من الحصول نتاجراحل الإ عڴى أن تتضمن جميع الم الآثار البيئية للمشروع الصناڤي وتقييم

المنتج الٔڈائي والجوانب البيئية المتعلقة به، وتقوم أيضا عڴى تنفيذ كفء  إڲىعڴى المواد الأولية وصولا 

ات أيضا جراءات الرقابية، مع الأخذ بع؈ن الاعتبار جانب التكاليف والأثر الضريۗܣ لهذه الإ جراءللإ 

ولابد من توضيح الأدوات والطرائق المتبعة لمنع التلوث  لبيئية،ا كيفية استخدام الموارد إڲىإضافة 

  .2والاستخدام الرشيد للموارد

البناء التنظيمܣ  شاملة لمؤسسة ما وۂي تشمل إدارةالبيئة ۂي جزء من منظومة  إدارةمنظومة 

عڴى ادر التطبيق والمحافظة ، مصات، العملياتجراءوأنشطة التخطيط، المسؤوليات، الممارسات، الإ 

ظ عڴى السياسة الۘܣ تخطط، تنمܣ، تطبق، تراجع وتحاف الإدارةالبيئܣ الجيد، كما تشمل أوجه  الأداء

  .3البيئية للمؤسسة وأهدافها

جزء من النظام الإداري : " البيئية عڴى أٰڈا الإدارةفعرفت  ISOللتقييس العالمية أما المنظمة 

ات جراءخطيط والمسؤوليات والممارسات والإ الشامل الذي يتضمن الهيكل التنظيمܣ ونشاطات الت

وتم تعريف ، 4"والعمليات والموارد المتعلقة بتطوير السياسة البيئية وتطبيقها ومراجعْڈا والحفاظ علٕڈا

عبارة عن مجموعة من العمليات الۘܣ تقوم ٭ڈا المؤسسة ࢭي إطار :"البيئية أيضا عڴى أنه الإدارةنظام 

  .5"البيئةتحس؈ن أدا٬ڈا ࢭي مجال حماية 

                                                            

 مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه،أطروحة ، - الجزائر واقع وآفاق - الاقتصاديةالبيئة ࢭي المؤسسات  إدارةمة الزهراء، نظم عبادي فاط -1

  .36، ص 2014- 2013،  03جامعة الجزائر  ،أعمال إدارة :تخ  كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسي؈ر،

 .27، ص2001، دار الرضا للنشر والتوزيع، دمشق، 14001والإيزو  البيئية الإدارةرعد حسن الصرن، نظم  -2

 .36ص  عبادي فاطمة الزهراء، المرجع السابق، -3

، دار المس؈رة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن 1، طISO14001البيئة نظم ومتطلبات وتطبيقات  إدارةعبد الله النقار، و  نجم العزاوي  -4

 .122، ص2007

 .362صسابق، الجع ر الممريم خلج،  -5
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هو عبارة عن مجموعة من البيئية  الإدارةمن خلال التعاريف السابقة يمكن القول أن نظام 

الۘܣ توضع من أجل تحس؈ن أداء المؤسسة ࢭي مجال حماية البيئة من التلوث البيئܣ وتتضمن  اتجراءالإ 

  .1استغلالا رشيدا للموارد الطبيعية

ديري المؤسسات الاقتصادية عڴى اتخاذ القرارات البيئية، يساعد مس؈ري وم الإدارةنظام  إن

البيئية بالشكل السليم، كما يمكن المؤسسة من التحكم ࢭي المتغ؈رات والتحديات البيئية الۘܣ تواجهها 

ية ࢭي مختلف مستويات نشاطها، الأمر الذي يمكٔڈا من التكيف الجيد مع متطلبات وتحديات التنم

التاڲي تضطلع المؤسسة بدور ايجابي ࢭي هذا المجال، كما يكون ، وبالمستدامة والحفاظ عڴى البيئة

 للمؤسسة أثر بالغ عڴى البيئة والمجتمع ࢭي إطار تجسيد مفاهيم المسؤولية البيئية والاجتماعية

  .2للمؤسسات
  البيئية ࡩي المؤسسات الاقتصادية الإدارةنظام  تطبيقأهمية : ثانيا

كب؈رة تعود بالنفع عڴى أهمية سسات الاقتصادية، له البيئية ࢭي المؤ  الإدارةإن تطبيق نظام 

المجتمع بصفة عامة والحفاظ عڴى البيئة  إڲىالمؤسسات الاقتصادية ࢭي حد ذاٮڈا، كما تمتد أهميته 

  .خاصة

البيئية العديد من المزايا والمتمثلة  الإدارةتحقق المؤسسات الاقتصادية جراء اعتمادها لنظام 

إدماج  إڲىتقليل التكاليف، بالإضافة  إڲىفاظ عڴى المواد الأولية، مما يؤدي خاصة ࢭي منع التلوث والح

الاهتمامات البيئية ࢭي كل المستويات البيئية وتحديد وإدارة المخاطر المرتبطة بنشاط المؤسسة، 

  .3ومسْڈلك؈ن جدد أسواق إيجاد إڲىبالإضافة 

القائمة ࢭي المؤسسة والإشراف  مراجعة الأوضاع إڲىالبيئية  الإدارةحيث يؤدي تطبيق نظام 

ي لحد من مصادر التلوث ࢭل/ات التصحيحية المتخذة لمعالجةجراءالمباشر عڴى عمليات تنفيذ الإ 

  .ية، تجسيدا للال؅قام بأحكام القوان؈ن واللوائح البيئيةنتاجالوحدات الإ 

                                                            

ميدانية بشركة دراسة  -البيئية ࢭي إرساء المسؤولية الاجتماعية بالمؤسسات الصناعية الجزائرية الإدارةمساهمة نظام  ،سم؈ر عماري  -1

 20جامعة  تصادية والتجارية وعلوم التسي؈ر ،كلية العلوم الاق ، مجلة أرصاد للدراسات الاقتصادية والإدارية،-باتنة- اسمنت ع؈ن التوتة 

 .98، ، ص 2019، 01 ع، 02 مج ،سكيكدة 1955أوت 

 مج، تيسمسيلت المركز الجامڥيمتكامل لاتخاذ القرار البيئܣ ࢭي المؤسسة، مجلة المعيار،  كإطار البيئية  الإدارة، نظام مسعوديمحمد  -2

  .439، ص 2012، 06 ع، 03

، مجلة الدراسات ISO 14001: 2015البيئة ࢭي ظل المواصفة  دارةلحديثة لإ ، الاتجاهات اعنان سارةو بن سديرة  فتيحة بوحرود وعمار -3

  .140 ، ص2019، 02 ع، 04 مج، -المسيلة-  محمد بوضياف الاقتصادية المعاصرة، جامعة
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القيام بإدخال الأنظف، و  نتاجات الوقاية ࢭي إطار الإ جراءتنفيذ الإ  إڲىكما يؤدي هذا النظام 

عديمة التكلفة داخل المؤسسة، والعمل عڴى /ات قليلةإجراءلوث بات جديدة للحد من التإجراء

ن شاٰڈا تشجيع التوجه لاستخدام الموارد غ؈ر المسببة للتلوث، وإدخال كل التعديلات الضرورية الۘܣ م

زيادة الوڤي البيئܣ ب؈ن عمال ، البيئية أيضا الإدارةومن أهمية تطبيق نظام ، الحد من انبعاث الملوثات

، م بمبادرات طوعية لمكافحة التلوثالمؤسسة والعمل عڴى تقديم حوافز من شاٰڈا أن تشجع عڴى القيا

  .تعزيز المشاركة المحلية والإعلامية إڲىبالإضافة 

والتشغيل، وهو ما سيؤدي لزيادة  نتاجالبيئية ۂي أداة فعالة لتطوير نظم الإ  الإدارةنظم إن 

سراف والضياع ࢭي البيئية عڴى منع الإ  الإدارةتعمل نظم ، كما ية المحققة فعلانتاجم الطاقة الإ حج

ليف منع الإصابات بأمراض تلوث البيئة الداخلية مما سيؤدي لخفض تكا، وكذا الخامات والطاقة

التنافسية  اكتساب المزاياالبيئية من  الإدارة، كما يمكن تطبيق نظام علاج الأفراد من هذه الأمراض

  .المؤسسات الاقتصاديةلمنتجات 

فع ، حيث تضم المناهامة إس؅راتيجيةو منافع اقتصادية البيئية ب الإدارةيعود تطبيق نظم 

، وذلك من خلال تحقيق وفورات من خلال استخدام بدائل للطاقة الاقتصادية وفورات ࢭي التكلفة

وبالنتيجة ستخفض كلفة تصريف المخلفات  التدوير وبيع المخلفات الصناعية إعادةوالاستفادة من 

تخفيض المشكلات البيئية والتعويضات الجزائية للتلوث، ومن المنافع الاقتصادية كذلك  إڲىإضافة 

النظيف وتزايد الحصة  نتاجالإ تحقيق العوائد التنافسية من خلال ارتفاع هامش الربح نتيجة 

  .1داء المنافس؈ن ويزيد من قوة المؤسسة التنافسيةالذي يحد من أ نتاجبالإ  الإبداعالسوقية من خلال 

البيئية، فتكمن  الإدارة، الۘܣ تعود عڴى المؤسسة نتيجة تطبيقها لنظم س؅راتيجيةالإ أما المنافع 

الال؅قام العالمܣ للعامل؈ن وعلاقات  إڲىتصنيعها بعد الاستخدام، إضافة  إعادةمنتجات يمكن  إنتاجࢭي 

كذلك  س؅راتيجيةالإ سسة عڴى الال؅قام بالمعاي؈ر البيئية، ومن الفوائد عمل أفضل وتحس؈ن قدرة المؤ 

، وأخ؈را النجاح ࢭي ال؅قام وتعاون أفضل مع التشريعات البيئية والجهات المسؤولة عن حماية البيئة

  .2الأسواق الدولية إڲىالدخول 
دراسات  إجراءب درة عڴى القياماقالبيئية، تصبح المؤسسة الاقتصادية  الإدارةمن خلال نظام 

عڴى إشراك  ٮڈاقدر  إڲى، بالإضافة ق هدف الربح ࢭي المؤسسة الصناعيةللتحكم بالتلوث مع تحقي

  .الأنظف نتاجالكفاءات الأجنبية الخارجية والمتخصصة ࢭي عمليات تنفيذ برامج الإ 

                                                            

  .37عبادي فاطمة الزهراء، المرجع السابق، ص  -1

  .38ص  ،نفسه المرجع -2
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القيام بوضع الإرشادات الخاصة البيئية،  الإدارةتستطيع المؤسسات الاقتصادية من خلال 

  .1رصد نوعية الهواء ࢭي المؤسسة عڴى نحو أفضل، وكذا ة العامة وحماية البيئة الداخليةبالنظاف

الۘܣ تقوم علٕڈا تساهم بفعالية ࢭي  والإداريةية نتاجإن نظم إدارة البيئة واستنادا للطرق الإ 

 إڲىضافة تحقيق التنمية المستدامة، وذلك من خلال الحفاظ عڴى الموارد الطبيعية وخفض التلوث، إ

  .المساهمة ࢭي تحقيق عدة منافع تتعلق بتحقيق التنمية المستدامة

  الثانيالفرع 

  البيئية الإدارةأهم مواصفات نظم 
إن الاهتمام بالبعد البيئܣ من طرف المؤسسات الاقتصادية لا يكون إلا بتبۚܣ أحد نظم إدارة 

البيئية،  الإدارةالمواصفات المتعلقة ب، ومن أهم البيئة الۘܣ تم إصدارها سواء كانت محلية أو دولية

المواصفة وأخ؈را  ،)ثانيا( EMASبية ايماس و المواصفة الأور و  ،)أولا( )BS 7750(المواصفة ال؄ريطانية 

  .)ثالثا(  14001ISOالبيئية 

  )BS 7750(المواصفة ال؄ريطانية : أولا
واصفة وطنية لأنظمة كأول م) BS 7750(المواصفة   BSIأصدر المعهد ال؄ريطاني للمواصفات 

، حيث دفع نجاح 1994، وتم تنقيحها لتصدر بصيغة ثانية سنة 1992البيئية بداية من سنة  الإدارة

هذه المواصفة وشعبيْڈا العديد من الدول مثل فرنسا وبريطانيا لإصدار مواصفات وطنية مماثلة، ذلك 

ض بأدا٬ڈا البيئܣ من خلال توف؈ر مدخل أن هذه المواصفة تعد أداة إدارية فاعلة تساعد المنظمات للٔڈو 

  .2البيئية والمحافظة علٕڈا الإداريةنظمܣ شامل، يمكن المنظمات من بناء وتطوير أنظمْڈا 
  EMASبية ايماس و المواصفة الأور : ثانيا

الاقتصادية وخطة المراجعة، وهو نتيجة لمبادرة أوربية تقوم عڴى تشجيع  الإدارةيقصد ٭ڈا 

تحتاج المؤسسات  "EMAS" إيماس تحس؈ن أدا٬ڈا البيئܣ باستمرار، وللحصول عڴىالمؤسسات للقيام ب

   :3الال؅قام بمجموعة من الخطوات والمتمثلة إڲى

مراجعة بيئية تأخذ بع؈ن الاعتبار كل الجوانب البيئية لأنشطة  إجراءࢭي  الأوڲىتتمثل الخطوة 

القانوني والتنظيمܣ وكذا  بالإطار ات الصلة منتجاٮڈا، خدماٮڈا، والطرق المتبعة لتقييم ذلك ذ(المؤسسة

                                                            

  .235، 234، ص ص 2005المنظمة العربية للتنمية الإدارية، القاهرة، البيئية المتكاملة،  الإدارةسامية جلال سعد،  -1

الواقع والآفاق، مجلة البحوث ) 14001الايزو (البيئية  الإدارة، اعتماد المؤسسات الجزائرية لنظم سعيدة تلخوخمجيد شعباني و  -2

 .183، ص 2018، 02 ع، 03 مجالاقتصادية المتقدمة، جامعة الوادي، 

 .41ص  ة الزهراء، المرجع السابق،عبادي فاطم -3
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اعتماد سياسة بيئية تتضمن الال؅قام بالامتثال لجميع القوان؈ن البيئية  والثانية ،)الممارسات القائمة

تطوير برنامج بيئܣ يحتوي عڴى  والثالثةالبيئܣ،  الأداءوكذا التحسينات المستمرة ࢭي  ذات الصلة

؄ر أداة لمساعدة المؤسسة ࢭي تداف أخرى محددة، هذا ال؄رنامج يعمعلومات عن الأهداف البيئية وأه

  .يومي عند تخطيط وتنفيذ التحسيناتعملها ال

نتائج المراجعة،  إڲىࢭي وضع نظام فعال للإدارة البيئية استنادا  الرابعةتتمثل الخطوة ࢭي ح؈ن 

 والخامسةبشكل مستمر، البيئܣ  الأداءتحقيق السياسة البيئية للمؤسسة وتحس؈ن  إڲىٱڈدف النظام 

المتبع ومدى توافقه مع سياسة المؤسسة وبرنامجها وكذا توافقه  الإدارةتدقيق بيئܣ لتقييم نظام  إجراء

التصريح البيئܣ لأدا٬ڈا البيئܣ، الذي يضع النتائج تتمثل ࢭي  والأخ؈رةمع التشريعات البيئية المفروضة، 

ة الۘܣ ينبڧي اتخاذها من أجل التحس؈ن المستمر المحققة من الأهداف الموضوعة والخطوات المقبل

  .1للأداء البيئܣ للمؤسسة

   14001ISOالمواصفة البيئية : ثالثا
البيئية، وفيما يڴي سنوضح  الإدارةمن أهم مواصفات نظم  14001ISOتعد المواصفة الدولية 

 التعديلات أهم، )2(2004: 14001 البيئية المواصفة تعديل دوافع، )1( هاتعريفمن خلال  هذه المواصفة

  .)4(ISO 14001 البيئية المواصفة عڴى الحصول  آلية، )3( 2015: 14001 لمواصفة الجديدة

   14001ISOتعريف المواصفة البيئية  .1
، وࢭي ضو٬ڈا ISOمواصفة دولية طورٮڈا منظمة التقييس الدولية   ISO 14001تعد المواصفة 

رسمܣ للمواصفة بعد نشره بيئية، وقد اعتمد النص ال حددت المتطلبات الأساسية لإقامة نظام إدارة

  .19962عام 

عڴى أٰڈا عبارة عن معاي؈ر ومواصفات دولية من أجل خلق وتحس؈ن  14001وتعرف الإيزو 

عملية الاستدامة، وكان الهدف من ظهورها هو تطوير وخلق نظام إدارة بيئة فعال يمكن تطبيقه ࢭي 

أٰڈا مرنة جدا لدرجة أٰڈا يمكن  ISO 14001يث يشهد لمواصفة كافة المنظمات باختلاف أنواعها، ح

  .3تطبيقها ࢭي أي منظمة أعمال بغض النظر عن الموقع والحجم ونوع المنظمة

                                                            

 .41عبادي فاطمة الزهراء، المرجع السابق،ص  -1

دراسة  ISO 14001:2004البيئية  الإدارةسوزان عبد الغۚܣ البياتي، تقويم مستوى تنفيذ متطلبات نظام ايثار عبد الهادي آل فيحان و  -2

  .116، ص 2008، 70 ع مصر، والاقتصاد، الإدارة، مجلة 1حالة ࢭي الشركة العامة لصناعة البطاريات معمل بابل 

ب؈ن التعديلات العراقيل والمكاسب الۘܣ " 14001:2015الايزو " معاذ ميمون وسهام بن الشيخ، النسخة المحدثة لنظام الإدارة البيئية  -3

 .73، ص2018، مارس 05، ع -ميلة - تواجه منظمات الأعمال، مجلة اقتصاديات المال والأعمال، المركز الجامڥي عبد الحفيظ بوالصوف 
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الشامل، يركز عڴى إدارة  الإداري عڴى أٰڈا جزء من النظام  ISO 14001كما تعرف المواصفة 

 إڲىوعڴى صحة الأفراد، وذلك ࢭي إطار السڥي المحتملة لنشاط المنظمة عڴى البيئة الطبيعية  الآثار 

  .تحس؈ن أدا٬ڈا ࢭي مجال حماية البيئة

الۘܣ  للأعمالويعرف أيضا عڴى أنه دورة مستمرة ࢭي التخطيط والتنفيذ والمراجعة والتحس؈ن 

البيئية يحدد  للإدارةتعمل علٕڈا المنظمات للوصول لأفضل أداء وال؅قام بالبيئة، وهو أيضا نظام طوڤي 

ات جراءوالتخطيط والإ  الإدارة، والإداريةطلبات المطابقة مع السياسات والأهداف والنظم مت

وحفظ السجلات والتدقيق، فتساعد بذلك  الأصوليةات التعريف إجراءو  والتأث؈راتالتشغيلية 

المنظمات عڴى صياغة سياسْڈا وأهدافها البيئية ضمن إطار هيكڴي فعال يأخذ بالحسبان المواءمة مع 

تحس؈ن مستمر ࢭي  إڲى، وبما يقود تشريعات البيئية ومعالجة التأث؈رات البيئية بما فٕڈا منع التلوثال

  .1الأخرى  الإداريةالبيئܣ وعڴى أساس من التكامل مع المنظمات  الأداء

بأٰڈا مواصفة شاملة، حيث أن كل فرد ࢭي المؤسسة يساهم ࢭي   ISO 14001وتتم؈ق المواصفة 

، كما أن نظام إدارة البيئة يأخذ بع؈ن الاعتبار جميع العمليات وذلك لتحديد كل عملية حماية البيئة

لأٰڈا تركز عڴى التفك؈ر والتصرف الناضج  أسبقيةالمؤثرات البيئية، كما تتم؈ق المواصفة بأٰڈا مواصفة 

تسڥى لحماية البيئة عن طريق   ISO 14001المواصفة ابدلا من التصرف بطريقة رد الفعل، وأخ؈ر 

  .2ستخدام نظام إدارة بيئية واحد ع؄ر كل وظائف المنظمةا

دولية خاصة بالبيئة  3بإصدار أول سلسلة مواصفات ISOوقد قامت المنظمة العالمية للتقييس 

ISO 14000  واعتمد النص الرسمܣ لهذه المواصفة عڴى تمك؈ن المنظمة من صياغة 1996عام ،

هتمام بالمتطلبات القانونية والمعلومات المتعلقة بشأن السياسة والأهداف مع الأخذ بع؈ن الاعتبار الا 

   .ISO 14001الجوانب البيئية المهمة، ومن ضمن هذه السلسلة 

 الإدارةتشكل هذه الأخ؈رة المواصفة الۘܣ يمكن اعتمادها، وتحدد المتطلبات اللازمة ࢭي نظام و 

أو التسجيل، أما باࢮي مواصفات البيئية، فهܣ المواصفة الوحيدة الۘܣ صممت لأغراض منح الشهادة 

ISO عرفت هذه النظم 1996ظهورها سنة  فهܣ للأغراض الإرشادية فقط، وبعد ISO 14001   تعديلا

                                                            

  .139ص  المرجع السابق،، عنان سارةبن سديرة و  رود وعمار بوحفتيحة  -1

  .74سابق، ص الرجع الم الشيخ،سهام بن و  معاذ ميمون  -2

ٕڈا هيئة تقييس وثيقة غ؈ر إلزامية توافق عل" - المتعلق بالتقييس، المواصفة عڴى أٰڈا 04-04 رقم من القانون  03 ف 02عرفت المادة  -3

مع؅رف ٭ڈا، تقدم من أجل الاستخدام العام المتكرر القواعد والإشارات، أو الخصائص المتضمنة الشروط ࢭي مجال التغليف والسمات أو 

 ".معينة إنتاجاللصقات لمنتوج أو عملية أو طريقة 
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لمؤسسة بتكوين نظام للإدارة البيئية ضمن هيكلها التنظيمܣ وتطبيقها له، وعدلت ۂي ل 2004ࢭي 

  .20151سنة  الأخرى ࢭي

 2004سنة   14001ISOتعديل المواصفة البيئية  دوافع .2

تعديلات عديدة، وتم تبۚܣ هذه التعديلات لضمان  إڲى ISO 14001البيئية  الإدارةخضع نظام 

ن تغ؈ر السياق البيئܣ وم إڲىحداثة المعيار ومواكبته للتطورات الحاصلة ࢭي المجال الصناڤي والۘܣ أدت 

تداعياته جلية ࢭي كل أقطار  قاشات حول التغ؈ر المناڎي والذي أصبحتأهم هذه الدوافع زيادة حدة الن

زيادة تحديات منظمات الأعمال لتحقق توقعات المنظم؈ن فيما يخص استغلال  إڲى بالإضافةالعالم، 

ت أصحاب لتلبية حاجات وتوقعا الأعمال، كذلك زيادة تحديات منظمات المياه واستغلال الطاقة

امل المناسبة ࢭي منظمات الأعمال ، وتطبيق ما يعتقدون أنه طريقة التعالمصالح فيما يخص البيئة

  .2الحديثة

وۂي بداية الف؅رة الانتقالية  14001: 2015النسخة الثالثة من الايزو  إصدار  2015وقد تم سنة 

ستعمل منظمات الأعمال  أينما حددته المنظمة العالمية للتقييس، سنوات حسب  03الۘܣ دامت 

وإلا فقدت  2015وتبۚܣ نسخة  2004عن نسخة عڴى التخڴي التدريڋي  14001الحاصلة عڴى الايزو 

  .14001: 2015النسخة  إڲىاعتمادها، والشكل التاڲي يوضح عملية التحول 

  

 

 

 

 

  14001ISO  3: 2015النسخة  إڲى ISO 14001: 2004يوضح عملية التحول من نسخة  04 :رقم الشكل

                                                            

 74سابق، ص الرجع الم الشيخ،سهام بن و  معاذ ميمون  -1

  .75، ص نفسهرجع الم -2
3  :  Source: rapport of NSF (national science foundation); ISO 14001: 2015 Transition information. 

 01: ، تم الإطلاع بتاريخ iso-to-library/transition-https://www.nsf.org/knowledge-140012015 :تاح عڴى الموقع الالك؅رونيم

 .14:00: ، عڴى الساعة2023جانفي

  2015 جويلية 02

صدور النسخة الجديدة 
 2015لمواصفة الايزو 

  2015م؄ر سبت 15

الانتقال لمدة بدء عملية 

 الإدارةلنظام سنوات  03

 البيئية القديمة

2017  

تقييم عملية التحول لدى 

منظمة الأعمال ومدى 

تطابقها

  2018سبتم؄ر 

التحول التام والتطبيق 
2015: 14001الٔڈائي للايزو 

2015 2016 2017 2018 



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 	لمسؤولية الاجتماعية ࡩي مجال البيئةأوجه تطبيق المؤسسات الاقتصادية ل الباب الثاني ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

‐ 135 - 
 

  2015 عديل سنةالۘܣ تضمٔڈا ت  14001ISOأهم التعديلات الجديدة لمواصفة  .3
البيئية ࢭي المؤسسات  الإدارةإنجازا مهما يعزز مكانة  ISO 14001: 2015الجديد  الإصدار يعد 

، ۂي التأكيد عڴى أن استدامة الأعمال واستمرارية 2015 إصدارومن أهم التغي؈رات الۘܣ تطرق لها 

مع  س؅راتيجيةالإ ات الذي سيقارب من توجهات المنظم الأمر التطور أصبحتا جوهر عمل المؤسسة، 

بشكل صديق للبيئة،  الأعمال أداءالبيئية، بالإضافة لذلك فانه يزيد من ال؅رك؈ق عڴى  الإدارة أنظمة

فضمان استمرارية التطور والنمو بشكل يح؅رم البيئة ويرعاها للأجيال القادمة هو مسؤولية جماعية 

  .تقع عڴى عاتق كل المؤسسات والشركات

لأحدث الاتجاهات، بما ࢭي ذلك الاع؅راف ISO 14001 :2015 الثالث الإصداريستجيب  كما

آلية ࢭي كل من العناصر الخارجية والداخلية الۘܣ تضبط تأث؈راٮڈا  إڲىالم؅قايد من قبل المنظمات للحاجة 

  .1عڴى البيئة مثل تقلبات المناخ والجو التنافسۜܣ الذي تعمل فيه المؤسسات

عدة جوانب مستحدثة أهمها زيادة ال؅رك؈ق عڴى ISO 14001 :2015 الثالث الإصدارتضمن 

البيئية، وال؅رك؈ق عڴى مفاهيم القيادة، وإضافة مبادرات  الإدارةمفاهيم التخطيط الاس؅راتيڋي ࢭي نظام 

استباقية لحماية البيئة من التدهور مثل الاستخدام المستدام للموارد والتخفيف من آثار تغ؈ر المناخ، 

  .2البيئܣ الأداءمفهوم تحس؈ن إدماج  إڲى بالإضافة

 ISO 14001 آلية الحصول عڴى المواصفة البيئية  .4
بالاتصال بإحدى الهيئات المعتمدة  ISO 14001تقوم المؤسسة الۘܣ تريد الحصول عڴى شهادة 

، حيث يتمثل أول عمل ࢭي الاتصال ٭ڈيئة ISO 14001البيئية  الإدارةࢭي منح شهادات المطابقة لنظم 

المفاضلة ب؈ن أسعار هذه  إڲىتقييس ࢭي بلد المؤسسة أو خارجه، وغالبا ما تسڥى المؤسسة معتمدة ࢭي ال

  .3اٮڈا وكذا سمعة الهيئة عالمياإجراءالهيئات وسرعة 

ٮڈدف من خلاله  الأسئلةعڴى استبيان يتضمن مجموعة من  بالإجابةوبعدها تقوم المؤسسة 

 ISO 14001البيئية  الإدارةعدا من تطبيق نظام تحديد وضعية المؤسسة قربا أو ب إڲىهيئة التقييس 

ا بتقديم وثائق تتعلق أساس، ات التنظيميةجراءمجموعة من الإ  إڲىبعد ذلك تشرع هيئة التقييس 

                                                            

 .75ص معاذ ميمون وسهام بن الشيخ، المرجع السابق،  -1

ࢭي العالم دراسة تحليلية باستخدام بيانات بانال، مجلة الأصيل للبحوث  ISO 1400البيئية  الإدارةمحددات اعتماد نظم رشيد علاب،  -2

ص  ،2021، 01 ع، 05 مج، - خنشلة - عباس لغرور جامعةكلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسي؈ر، دارية، الاقتصادية والإ 

145 .  

 .146، ص نفسهالمرجع  -3
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تتعلق أساسا  ، وتس؅رجع وثائق من المؤسسةISO 14001تتضمن عقدا ودليلا مرجعيا للمواصفة 

  .1بسجلات الجودة

البيئية ومتطلباته، تقوم لجنة مختصة بدراسة  الإدارةظام وبعد استكمال متطلبات توثيق ن

أشهر  06ملف المؤسسة ومن ثمة يتم منح الشهادة للمؤسسة، وتقوم هيئة التقييس برقابة دورية كل 

  :ويكون قرارها ISO 14001عادة لتقييم مدى الال؅قام بمتطلبات 

  .دةتمديد الشها: ةالبيئي الإدارةفجوة ࢭي تطبيق نظام  لا لوجود -

  .ات تصحيحيةإجراءتمديد الشهادة مع : البيئية الإدارةت تصحيحية لنظام اإجراءلا بد من  -

 .البيئية الإدارةتقييم شامل لنظام  إعادة -

  لمطلب الثانيا

  ومستوياٮڈا ISO 14001البيئية وفقا للمواصفة  الإدارة إنشاءمتطلبات 
ابعة لمنظمة المقاييس العالمية الت 207حددت اللجنة الفنية من أجل إنشاء إدارة بيئية 

ضمن متطلبات ت الذي ،ࢭي القسم الرابع مٔڈا ISO 14001البيئية  الإدارةالمتطلبات الخاصة بنظام 

الواجب إتباعها من طرف المؤسسات الاقتصادية حۘܢ تساهم بطريق مباشر ࢭي  البيئية الإدارةنظام 

  .)الفرع الأول ( المحافظة عڴى البيئة

الاقتصادية تبۚܣ متطلبات نظم الإدارة البيئة وجعل البيئة من أولويات فعڴى المؤسسات 

المؤسسة، وذلك لتحقيق التكامل ب؈ن نظم الإدارة ككل والاهتمام الدائم بمتابعة المشكلات البيئية من 

حيث تحديد أسبا٭ڈا الرئيسية ومنعها، وال؅رك؈ق عڴى التطوير المستمر، والتحڴي بالمرونة ࢭي معالجة 

  .كلات البيئيةالمش

لكن ما يمكن الإشارة إليه هنا هو وجود مستويات للإدارة البيئية، وهما الإدارة البيئية عڴى 

  .)الفرع الثاني(مستوى المؤسسة، والإدارة البيئية عڴى مستوى الدولة 

  الفرع الأول 

  ISO 14001البيئية وفقا للمواصفة  الإدارةإنشاء  متطلبات
السياسة : ࢭي البيئية ࢭي خمس مكونات رئيسية تتمثل الإدارة تتمثل متطلبات إنشاء نظام

 ، ثم الفحص والإجراءات التصحيحية)ثالثا( ، التنفيذ والتشغيل)ثانيا( ، التخطيط)أولا( البيئية

     .)خامسا( المراجعة الإداريةوأخ؈را ، )رابعا(

                                                            

  .146رشيد علاب، المرجع السابق، ص  -1
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  السياسة البيئية:أولا
، 1العليا ببناء نظام إدارة بيئية الإدارة؅قام النظام الذي يحدد الصر اعن السياسة البيئية من 

ملائمة لطبيعة  العليا للمنظمة تحديد السياسة البيئية وأن تكون هذه الأخ؈رة الإدارةحيث يجب عڴى 

، ام بالتحس؈ن المستمر ومنع التلوثتحتوي ال؅ق ، و ة لنشاطاٮڈا، منتجاٮڈا، وخدماٮڈاولمدى الآثار البيئي

م بالتوافق مع المتطلبات القانونية المطبقة والمتطلبات الأخرى الۘܣ تخضع تحتوي ال؅قاأيضا يجب أن 

الأهداف توفر إطار لوضع ، ويجب عڴى السياسة البيئية أيضا أن نظمة والخاصة بجوانّڈا البيئيةلها الم

علنة لكل العامل؈ن مو  موثقة ومطبقة ويحافظ علٕڈا، كما يجب أن تكون والغايات البيئية وفحصها

  .2متاحة للعامة، و المنظمة لحساب
  التخطيط :ثانيا

يبدأ التخطيط بتحديد الجوانب البيئية الۘܣ ۂي جزء من نشاطات المؤسسة ومنتجاٮڈا الۘܣ 

ممكن أن تتفاعل مع البيئة والۘܣ تمثل مصدرا للتأث؈ر البيئܣ، ومن جهة أخرى تتحدد المتطلبات 

غايات والأهداف البيئية ليتم إعداد برامج عمل تطوير ال إڲىالقانونية الۘܣ تتوافق معها المؤسسة 

لتطبيقها وفق ما يتناسب والمعلومات المستخدمة مع الال؅قام بال؄رامج وتحديد مسؤولية كل مستوى 

  .3وظيفي

  :ويضم التخطيط الخطوات التاليةتخطط المؤسسة لكل ءۜئ تقريبا عدا ما كان غ؈ر متوقع، 

، وعرفت أيضا "نظمة من أنشطة ومنتجات تؤثر ࢭي البيئةعناصر الم:"٭ڈا  يقصد :الجوانب البيئية .1

ويقصد بالتأث؈ر " أحد نشاطات أو منتجات أو خدمات المؤسسة الۘܣ يمكن أن تتفاعل مع البيئة،:" بأٰڈا

كان ضارا أم نافعا كليا أو جزئيا ناجما عن أنشطة غي؈ر حاصل ࢭي حماية البيئة سواء أي ت:" البيئܣ

 .4"ومنتجات المؤسسة

اختيار  ࢭي تتمثلالأوڲى الخطوة  :خطوات عڴى النحو التاڲي )04(أربععالج الجوانب البيئية ࢭي وت

تحديد  والثانية، ن قابل؈ن للفحص ومفهوم؈ن بشكل كافو حيث يكون: ط أو السلعة أو الخدمةالنشا

يد الآثار تحد والثالثة، الخدمة/ السلعة/ مجموعة من الجوانب البيئية الم؅رافقة مع النشاط المختار
                                                            

ائرية وتأث؈رها عڴى الأداء، مجلة العلوم حليمة زن؈قن، تقييم نجاعة الآليات المطبقة ࢭي الإدارة البيئية ࢭي المؤسسة الصناعية الجز  -1

 .142، ص 2018، 02، ع 18الاقتصادية، جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا ، مج 

عز الدين دعاس، آثار تطبيق نظام الإدارة البيئية من طرف المؤسسات الصناعية، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجيست؈ر ࢭي علوم  -2

 .49و 48، ص 2010/2011تصادية وعلوم التسي؈ر، جامعة الحاج لخضر باتنة، التسي؈ر، كلية العلوم الاق

 .365مريم خلج، المرجع السابق، ص  -3

  .122، المرجع السابق، ص  ايثار عبد الهادي آل فيحان و سوزان عبد الغۚܣ البياتي -4
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تحديد الآثار البيئية الإيجابية والسلبية، الفعلية (وهو التغي؈ر الذي يحتل مكانا هاما ࢭي البيئة : البيئية

  .1)والمحتملة والۘܣ ت؅رافق مع كل جانب بيئܣ محدد

عملية التقييم ۂي المحرك الأساسۜܣ ر، حيث تقييم أهمية الآثا ࢭي الأخ؈رة وتتمثل الخطوة

وࢭي عملية التقييم يمكن أن يأخذ بع؈ن الاعتبار حجم الأثر البيئܣ، خطورة الأثر، للحكم والتقدير، 

احتمال الحدوث، بقاء الأثر، الكشف القانوني والتشريڥي المحتمل، الصعوبة ࢭي تغي؈ر الأثر، تكلفة 

  .2أثر التغي؈ر عڴى العمليات الأخرى، الأثر عڴى سمعة المؤسسة التغي؈ر،

ينبڧي للمنظمة أن تقوم بتثبيت والمحافظة عڴى  :لمتطلبات الأخرى المتطلبات القانونية وا .2

الإجراء اللازم لتحديد المتطلبات القانونية وغ؈رها والۘܣ يمكن أن تطبقها عڴى الجوانب البيئية لأنشطْڈا 

ومنتوجاٮڈا وخدماٮڈا، وحيث أن المواصفة أشارت ضمن ملحقها عڴى أن المتطلبات الأخرى يمكن أن 

  .3وتطبيقات صناعية، والاتفاقيات مع السلطات العامة والإرشادات غ؈ر النظامية تتضمن رموز 

ينبڧي عڴى المؤسسات الصناعية العمل عڴى وضع وتنفيذ  :الأهداف والغايات وال؄رامج .3

والمحافظة عڴى الأهداف والغايات البيئية بصورة موثقة عند الوظائف والمستويات المختلفة، مع الأخذ 

الاهتمام بالجوانب البيئية المهمة، والخيارات التقنية والمتطلبات المالية والتشغيلية  بع؈ن الاعتبار 

  .المستفيدينومتطلبات الأعمال وآراء جمهور 

يتع؈ن كذلك أن تكون الأهداف والغايات البيئية قابلة للقياس ومتفقة مع السياسات البيئية و 

تطلبات القانونية والمتطلبات الأخرى الۘܣ تخضع بما ࢭي ذلك الحد من التلوث والتحس؈ن المستمر، والم

لها المؤسسة، ومن الضروري أن يتضمن ال؄رنامج الذي تضعه المؤسسة للتطبيق الأهداف والغايات 

تحديد مسؤولية تحقيق الأهداف والغايات البيئية لكل مستوى وظيفي وتحديد المدة الزمنية : البيئية

  .4اللازمة لتحقيقها

  والتشغيل التنفيذ :ثالثا
البيئية ال؅قاما من قبل جميع العامل؈ن ࢭي المنظمة،  الإدارةيستدڤي التنفيذ الناجح لنظام 

وبذلك لم يعد اقتصار المسؤوليات البيئية عڴى الأقسام البيئية بل أضحت ضمن الأعمال ككل لذلك 

                                                            

 .252، المرجع السابق، ص  رعد حسن الصرن  -1

  .254، ص نفسهالمرجع  -2

دراسة  –ࢭي المؤسسة الاقتصادية  iso 14001هرة نزڤي، تطبيق متطلۗܣ السياسة البيئية والتخطيط لنظام الإدارة البيئية فاطيمة ز  -3

 .60ص  ،2019، 02، ع 02، مجلة النمو الاقتصادي والمقالاتية، جامعة أدرار، مج - حالة أربع مؤسسات جزائرية

  .124، 123، المرجع السابق، ص ص  البياتيايثار عبد الهادي آل فيحان و سوزان عبد الغۚܣ  -4
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يكل اله: (جاءت مرحلة التنفيذ والتشغيل بسبع خطوات رئيسية محددة وفق الواصفة وۂي

 –ضبط الوثائق  –البيئية  الإدارةتوثيق نظام  –الاتصالات  –التدريب والوڤي والمنافسة –والمسؤولية

  .1)الاستعداد والاستجابة للطوارئ  –ضبط العمليات 

ات جراءجانب الإ  إڲىنفيذ الخطة البيئية الموضوعة يتطلب توافر أشخاص مؤهل؈ن ومدرب؈ن، فت

عمليات والاستعداد الجيد لحالة الطوارئ، ويندرج تحت متطلبات الواضحة وضبط فعال للوثائق وال

  :التنفيذ والتشغيل ما يڴي

فيذها نيتع؈ن عڴى المؤسسة أن تراڤي عند وضعها وت :الموارد والأدوار والمسؤولية والصلاحية .1

بنية إطارات مؤهلة، ال ،بشرية: البيئية توف؈ر الموارد الضرورية سواء كانت الإدارةوتحسئڈا لنظام 

ع؈ن عڴى المؤسسة أن تحدد الأدوار المسنودة لكل واحد تالخ، كما ي...التحتية، التقنيات، الموارد المالية

  .البيئية وأن تقوم بتوثيق ذلك الإدارةومسؤولياته، وصلاحيات 

البيئية يتطلب ال؅قاما من قبل كافة العامل؈ن بالمؤسسات  الإدارةالتنفيذ الفعال لنظام 

ا عدم اقتصار المسؤوليات البيئية عڴى الوظيفة البيئية ࢭي المؤسسة فحسب، فيتع؈ن الصناعية، وكذ

أن تكون هذه الأخ؈رة شاملة لإدارة التشغيل ووظائف العامل؈ن غ؈ر البيئية، وما تجدر الإشارة إليه ࢭي 

 الإدارة هذا الصدد أن هذا الال؅قام يبدأ من المستويات العليا ࢭي المؤسسة والۘܣ ت؅رجم من خلال وضع

 الإدارةالعليا السياسة البيئية ودعمها لعملية تنفيذها وتوف؈رها للموارد اللازمة لضمان تنفيذ نظام 

  .2البيئية

، التعليم الأهليةعڴى المؤسسة ضمان مستوى مناسب من  :ةالأهلية والتدريب والتوعي .2

أو  ة عٔڈان المهام نيابلكل شخص موجود بالمؤسسة الصناعية لاسيما الذين يؤدو والتدريب والخ؄رة 

لصالحها والذين يحدثون تأث؈رات بيئية مهمة، ويتع؈ن دائما توثيق ذلك والاحتفاظ بالسجلات الۘܣ تتم 

فٕڈا هذه العملية، وبناء عڴى ما تراه المؤسسة تقوم بتحديد احتياجاٮڈا التدريبية ونوعية التدريب 

                                                            

دراسة -ودورها ࢭي دعم البعد البيئܣ للتنمية المستدامة  ISO14001البيئية  الإدارةنظام  إس؅راتيجيةصباح بلقيدوم، و  آمنة شحاط -1

 ،-أم البواࢮي- ة العربي بن امهيدي جامع وتوزيع المواد الب؅رولية باتنة، مجلة البحوث الاقتصادية والمالية، إنتاجوحدة  -حالة شركة نفطال

 .176، ص 2021، ديسم؄ر 02 ع، 08 مج

 . 62فاطيمة زهرة نزڤي، المرجع السابق، ص  -2
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البيئية عڴى تنفيذ مهامهم  الإدارةوظائف ن العامل؈ن، لاسيما المسؤول؈ن عالضروري لتأم؈ن قدرة 

 .1بالكفاءة المطلوبة

طريقة مناسبة لنقل المعلومات بشأن الجوانب البيئية المهمة، مع  إتباععڴى المؤسسة  :الاتصال .3

 الاستلام، كذلك )اتصال داخڴي( المستويات والوظائف المختلفةتحديد الاتصالات الداخلية ب؈ن 

  .2)اتصال خارڊي( الخارجية ذات المصلحة الأطرافتصالات من توثيق والاستجابة للاالو 

لعناصر الأساسية للنظام وتفاعلاٮڈا، وهناك اختلاف ࢭي التوثيق االتوثيق شامل لوصف  :التوثيق .4

 حسب الحجم والنوع وكذا أنشطة ومنتجات هذه البيئية من مؤسسة لأخرى وهذا الإدارةلنظام 

 دليل البيئةعڴى ࢭي شكل وثائق مكتوبة أو بشكل الك؅روني، وتشمل  ويكون هذا التوثيق إما المؤسسات،

خطط  معلومات عن العمليات والخرائط التنظيمية ،ات وتعليمات العملإجراء، السجلات والمواصفات

 .3البيئية الإدارةف لمجال نظام وص، السياسات والأهداف والغايات البيئية، الطوارئ 

البيئية  الإدارةأن تقوم بضبط الوثائق الۘܣ يتطلّڈا نظام  ن عڴى المؤسسة؈عيت :ضبط الوثائق .5

البيئية عڴى  الإدارةويتع؈ن علٕڈا المحافظة عڴى كل هذه الوثائق من أجل ضمان التطبيق الفعال لنظام 

ات المراقبة والتحكم ࢭي هذه الوثائق إجراءالبيئܣ عڴى مستواها، وعڴى المؤسسة أن تقوم ب الأداءتحس؈ن 

مراجعْڈا بشكل دوري وتنقيحها عند الضرورة وحتمية ، أماكٔڈا المحددة وبآخر إصدارࢭي  ٰڈاللتأكد من أ

سحب الوثائق الملغاة من أماكن استخدامها، ، اعتمادها من طرف المسؤول للتأكد من أٰڈا ملائمة

 .4سهل الوصول إلٕڈالن .وحفظها بطريقة مناسبة لتمي؈قها عن الوثائق المعتمدة

التأكد من أن ، المصادقة علٕڈا إعادةالوثائق عند الضرورة والقيام ب مراجعة وتحديدو 

 .5التأكد من الوثائق قابلة للقراءة، التعديلات والتغي؈رات الحالية ࢭي الوثائق متماثلة

قة بالجوانب يتع؈ن عڴى المؤسسة أن تقوم بتحديد وتخطيط العمليات المتعل :ضبط العمليات .6

تحقيق الأهداف والغايات و  ،تتوافق هذه الأخ؈رة مع السياسات البيئيةضمن أن تالبيئية المهمة لكي 

ات يتم تنفيذها والمحافظة علٕڈا بتوثيقها، حۘܢ يتمكن من ضبط إجراءوذلك مع ضمان وضع  البيئية

                                                            

 .174، المرجع السابق، ص صباح بلقيدومو  آمنة شحاط -1

، 2007،الإسكندرية ،ر والتوزيعللنش البيئة والتنمية المستدامة ࢭي ظل العولمة المعاصرة، الدار الجامعية إدارة خالد مصطفى القاسم، -2

  .260ص

  .253، ص نفسهالمرجع  -3

  .254، ص المرجع نفسه  -4

  .128سوزان عبد الغۚܣ البياتي، المرجع السابق، ص و  ايثار عبد الهادي آل فيحان -5
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وضع مقاييس ، الحالات الۘܣ ࢭي غيا٭ڈا سيكون هناك انحراف عن السياسة والأهداف والغايات البيئية

ات المتعلقة بالجوانب البيئية للسلع والخدمات الۘܣ تستخدمها جراءفظة عڴى الإ المحاو  للعملية

 .1اٮڈا ومتطلباٮڈا البيئيةإجراءالمؤسسة وإبلاغ المجهزين والمتعاقدين ب

كل برنامج تضعه المؤسسة من المفروض أن يتضمن  :الاستعداد والاستجابة لحالة الطوارئ  .7

طوارئ المحتملة والاستجابة لها، وهذا لمنع أو تخفيف ات التعرف عڴى حالات الحوادث والإجراء

ات لمراجعات دورية لتعديلها عند الضرورة جراءتأث؈راٮڈا البيئية الضارة، كما يتع؈ن أن تخضع الإ 

 .استعدادا واستجابة لحالة الطوارئ 

  ات التصحيحيةجراءالفحص والإ  :رابعا

البيئية، الذي يضمن توافق أداء  الإدارةالأساسية لنظام  الأنشطةالفحص والتصحيح من 

الفحوص  إجراءيتع؈ن عڴى المؤسسة الصناعية أن تقوم بحيث  المؤسسة مع نظام إدارٮڈا البيئية

ات التصحيحية جراءوالتصحيحات ومتابعة للأنشطة البيئية وقياسها، وبناء عڴى ذلك تقوم بوضع الإ 

  :2البيئܣ، ويتضمن الفحص ما يڴي داءالأ بوالوقائية وتقوم بالاحتفاظ بالسجلات البيئية الخاصة 

ق أسس منتظمة والمحافظة ات المتابعة والقياس وفإجراءوضع المؤسسة عڴى  :المتابعة والقياس .1

ات توثيق المعلومات جراءسيما العمليات الۘܣ تمتلك تأث؈رات بيئية مهمة، وتتضمن هذه الإ علٕڈا لا 

هداف والغايات البيئية، كما يجب تسجيل أي والتحكم بالعمليات، والتوافق مع الأ  الأداءلمراقبة 

  .ات التوثيق الناتجة عن عمليات المراقبة والتصحيحإجراءتغي؈رات ࢭي 

تقييم التوافق ب؈ن المتطلبات القانونية والمتطلبات بيتع؈ن عڴى المؤسسة أن تقوم  :المطابقة تقييم .2

  .الأخرى الۘܣ تخضع لها، مع الاحتفاظ بكل مٔڈا ࢭي سجل خاص

يتع؈ن عڴى المؤسسة أن تقوم بوضع  :ات التصحيحية والوقائيةجراءالمطابقة والإ  عدم .3

ات اللازمة لتحديد مسؤوليات التعامل مع حالة عدم المطابقة، والصلاحيات الملائمة لإزالة جراءالإ 

ر ات لتصحيح الموقف البيئܣ ومنع تكراجراء، وهنا يتع؈ن عڴى المؤسسة اتخاذ كل الإ )عدم المطابقة( ذلك

ذلك، وهذا لن ينجح إلا إذا قامت المؤسسة بمعالجة الأسباب الكامنة وراء ذلك، وࢭي كل الحالات 

                                                            

 .177، المرجع السابق، ص صباح بلقيدومو  آمنة شحاط -1

بيئية كآلية لتحس؈ن الأداء البيئܣ للمؤسسة الاقتصادية دراسة حالة مؤسسة محمد لم؈ن بن الطاهر ورشيدة شعبان، الإدارة ال -2

 .34، 32صص ، 2021، 03، ع 14 جم، -الجلفة - جامعة زيان عاشور اسمنت ع؈ن التوتة، مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية، 
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ة وغ؈ر ئيات الوقاجراءيتع؈ن أن تقوم المؤسسة بتوثيق النتائج المحتملة الناتجة عن التصحيحات والإ 

 .ذلك مما تتخذه

تحديد  :م بالخطوات التاليةات التصحيحية والوقائية يتجراءوتحديد حالة عدم المطابقة والإ  

البحث عن ، مة للتخفيف من تأث؈راٮڈا البيئيةات اللاز جراءحالات عدم المطابقة وتصحيحها، واتخاذ الإ 

تقييم الحاجة ، ات اللازمة لعدم تكرارهاجراءالإ  الأسباب الكامنة وراء عدم المطابقة والعمل عڴى اتخاذ

، تسجيل النتائج، ات ملائمة مصممة لتجنب حدوٯڈاراءإجمنع حالات عدم المطابقة وتنفيذ  اتجراءلإ 

  .1التصحيحية والوقائية المتخذة اتجراءالإ مراجعة فعالية ، ات التصحيحية والوقائية المتخذةجراءالإ 

لتأكد من اوالمحافظة علٕڈا حۘܢ يتسۚܢ لها  المؤسسة ملزمة بضبط سجلاٮڈا :ضبط السجلات .4

: سجلات البيئية الۘܣ تحتفظ ٭ڈا المؤسسةالمستواها، وتتضمن  البيئية عڴى الإدارةمدى فعالية نظام 

والصيانة والتفتيش  المعاينةسجلات للشكاوى المقدمة، وسجلات التدريب الۘܣ قامت به، وسجلات 

الذي قامت به، وسجلات اختبارات الاستعداد لحالة الطوارئ، ونتائج المراجعة الۘܣ تقوم ٭ڈا جهة 

  .الخ...لبيئية، سجلات الجوانب االإدارة

 الإدارةم موضوڤي دوري وكذا موثق لنظام يوهو عملية إدارية تتضمن تقي :التدقيق الداخڴي .5

التأكد من مدى ، بالممارسات البيئية الإدارةتحكم تسهيل  إڲى خ؈رالبيئية ࢭي المؤسسة، وٱڈدف هذا الأ 

الصادرة والمتعلقة ن والأنظمة التقيد بالقوان؈، اسات المراعية للمتطلبات البيئيةتقيد المؤسسة بالسي

البيئية قد تم تنفيذها  الإدارةتحديد فيما إذا كانت العناصر المخطط لها ࢭي نظام ، بحماية البيئة

تحديد مسؤوليات ومتطلبات  :اته ما يڴيإجراءبرامج التدقيق و تغطي ويتع؈ن أن ، لمطلوببالشكل ا

تحديد معيار ومجال ، ج والمحافظة عڴى السجلاتوالنتائ التخطيط وتنفيذ التدقيقات وإعداد التقارير 

  .2تكرارات والطرائق المنتهجة ࢭي التدقيقالوعدد 

  المراجعة الإدارية :خامسا

وضرورة توثيق عمليات  الإدارةأكدت المواصفة عڴى المراجعة الدورية للنظام من طرف 

خ؈ر من المتطلبات الخاصة المتطلب الأ  الإدارةالمراجعة لبلوغ التحس؈ن المستمر، هذا وتعد مراجعة 

                                                            

 .33 ، المرجع السابق، ص محمد لم؈ن بن الطاهر ورشيدة شعبان -1

 .365لسابق، ص مريم خلج، المرجع ا -2
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، وتشمل عڴى نتائج وعمليات التدقيق، تحقيق الأهداف والغايات، مرونة النظام  ISO 14001بنظام 

  .1آراء المهتم؈ن بالشؤون البيئية إڲىبما يتناسب والظروف المتغ؈رة، بالإضافة 

أقرت مجموعة من   ISO 14001من خلال ما سبق، يتضح أن المواصفة الدولية للإدارة البيئية 

المتطلبات، الۘܣ تل؅قم بتطبيقها المؤسسات الۘܣ ترغب ࢭي الحصول عڴى شهادة الايزو، وهذه المتطلبات 

ترتبط مع بعضها البعض، فالسياسة البيئية تستخدم كإطار للتخطيط والتنفيذ ووضع الأهداف 

  .والغايات وال؄رامج البيئية لتتناسب مع الجوانب البيئية

  الفرع الثاني

  البيئية الإدارةمستويات 

البيئية عڴى مستوى المؤسسة،  الإدارةأن نم؈ق ب؈ن مستوي؈ن للإدارة البيئية، وهما يمكن 

بما يحدده المستوى الثاني من  الال؅قامالبيئية عڴى مستوى الدولة، وأهداف المستوى الأول ۂي  الإدارةو

ة الخارجية من انبعاثات وتصريفات البيئي إڲىصفات لنشاطات المؤسسة، وبالذات ما يخرج عٔڈا 

ومخلفات صلبة، والمطلوب من المستوى الثاني هو الحفاظ عڴى بيئة صحية للإنسان، ولكل مظاهر 

الحياة ࢭي المحيط الحيوي الذي يعيش فيه والعمل عڴى التوازن البيئܣ وتحقيق الهدف الاس؅راتيڋي 

  .2للبيئة المستدامة

البيئية عڴى  الإدارةثم  ،)أولا(البيئية عڴى مستوى الدولة  الإدارةولتبيان دراستنا سنتناول 

  ).ثانيا(مستوى المؤسسة 

  البيئية عڴى مستوى الدولة الإدارة: أولا

البيئية التعرف الصحيح عڴى الموارد المتاحة، والشفافية من قبل أجهزة  الإدارةلزم تطبيق يست

 تلفة الۘܣ تتأثر بنشاطات كل وزارةالدولة ࢭي عرض المعلومات الخاصة بمكونات البيئة المخ

لابد أولا من تفهم البيئية  الإدارةلتنفيذ ܣ وتخصيصها للنشاطات المختلفة، فواستخدامات الأراعۜ

  .ࢭي الحفاظ عڴى الموارد الطبيعية حكومات الدولة وكافة هيئاٮڈا الحكومية وغ؈ر الحكومية لدورها

                                                            

 .366 ص، لسابقمريم خلج، المرجع ا -1

 .79، ص 2003البيئية، المبادئ والمؤسسات، المنظمة العربية للتنمية الإدارية، القاهرة،  الإدارةنادية حمدي صالح،  -2
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البيئية حۘܢ تعطي  الإدارةعمة لتبۚܣ ويتحقق ذلك من خلال وضع السياسات والخطط الدا 

ية وللقطاع الخاص ࢭي نتاجالدولة المصداقية والمثل الصحيح لباࢮي القطاعات المختلفة الخدمية والإ 

  .1الحفاظ عڴى البيئة

البيئية بمدى مساندٮڈا لوزارة البيئة ودعمها ࢭي  الإدارةويقاس مدى مصداقية الدولة ࢭي تبۚܣ 

لتنسيق مع الوزارات المختلفة والهيئات التابعة لها لمدى جدية إدماج البعد عمل المراجعات الجادة با

وضع أهداف وخطة محددة المعالم والف؅رة الزمنية للحفاظ عڴى البيئة  البيئܣ ࢭي سياساٮڈا بما يحقق

البيئية للهيئات  الإدارةوترشيد الاسْڈلاك وحماية صحة الأفراد، وكذا وضع مؤشرات لقياس كفاءة 

مية وغ؈ر الحكومية عڴى كل من المستوى المركزي والهيئات ࢭي المناطق المختلفة من الدولة وفقا الحكو 

  .ية البيئية والموارد المتاحة لهالخصوصية كل مٔڈا من الناح

تحقيق الشفافية والمصداقية فيما يصدر عٔڈا من بيانات، خاصة ما يخص  إڲىبالإضافة  

المشاريع الحالية والمستقبلية عڴى اسْڈلاك الموارد المتاحة وكيفية  البيئܣ وتقييم تأث؈ر  الأداءمعدلات 

  .2ترشيد هذا الاسْڈلاك ودعم السياسات الهادفة لتحس؈ن هذا الاستخدام

دراسات عمل البيئية، من خلال  الإدارةكما يقاس أيضا مدى مصداقية الدولة ࢭي تبۚܣ 

لحكومية ࢭي مرحلة التخطيط لهذه المشاريع للتأكيد التقييم البيئܣ لكل المشاريع الۘܣ تدعمها الأجهزة ا

اقتصاديا وتنمويا عڴى إدماج الأبعاد البيئية الۘܣ تضمن استمرار أداء هذه المشاريع بطريقة كفأة 

ترشيد اسْڈلاك الموارد الطبيعية مثل الماء ومصادر الطاقة ومحاولة الوصول بمعدلات واجتماعيا، 

تحقيق بيئة عمل آمنة ستخدام التقنيات الصديقة للبيئة، ن خلال ااسْڈلاكها للمعدلات العالمية م

  .3ميع العامل؈ن بالمؤسسات المختلفةلج

الصناڤي  نتاجتحقيق أفضل معدلات للإ ، من خلال البيئية من طرف الدولة الإدارةܣ ويظهر تبۚ

استخدام  ه والذي يحققإنتاجالأنظف والصديق للبيئة ࢭي كافة مراحل  نتاجمع تبۚܣ سياسات الإ 

بدون إهدار أو خلق مصادر للتلوث  نتاجمن المواد الخام والمياه والطاقة ومدخلات الإ  نتاجمستلزمات الإ 

  . يمكن التخلص مٔڈا أو معالجْڈالا قد 
                                                            

 .6، 5 ص ص لمرجع السابق،ا، سامية جلال سعد -1

دراسة  -دعم نظم الإدارة البيئية لتحقيق التنمية المستدامة، سناء مصباڌي، دور المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات الاقتصادية ࢭي  -2

فرع سوق أهراس، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجيست؈ر، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسي؈ر  -حالة المؤسسة الوطنية للدهن

 .121، ص 2013- 2012، 1والعلوم التجارية، جامعة سطيف 

 .121المرجع نفسه، ص  -3
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 إعادةتبۚܣ ودعم كافة وزارات الدولة والهيئات الحكومية وغ؈ر الحكومية لنظم  إڲىإضافة  

بما فٕڈا ناتج النشاطات الصناعية والزراعية عن طريق استخدام التصنيع والتدوير لكافة المخرجات 

تصنيع هذه  إعادةناٮڈا و مكو  إڲىمنتوجات قابلة للتفكيك  نتاجالمواد القابلة للتدوير ودعم الصناعات لإ 

  .المكونات

وهذا ما يتطلب التخطيط السليم لأوجه التنمية عڴى كافة الأصعدة ࢭي الدولة عڴى أن يدمج  

للموارد المتاحة ولتحقيق ذلك لابد أن تتضافر جهود كافة  يعاد البيئية والحجم الحقيقفٕڈا الأب

الوزارات والهيئات الحكومية وغ؈ر الحكومية المعنية بالتنمية المستدامة ࢭي الدولة من خلال الاستخدام 

  .1الرشيد للموارد الطبيعية والبشرية حۘܢ لا تكون التنمية اقتصادية فقط

  البيئية عڴى مستوى المؤسسة رةالإدا: ثانيا

البيئية من أهم المتطلبات الفنية لحماية البيئة، ولضمان التنافس ࢭي  الإدارةتعت؄ر نظم 

الأسواق العالمية، فعڴى المنشآت الاقتصادية تبۚܣ نظم للإدارة البيئة وجعل البيئة من أولويات 

هتمام ككل، والا  الإدارةبيئية ونظم ال الإدارةالمؤسسة، وذلك لتحقيق التكامل ب؈ن تطبيقات نظم 

الدائم بمتابعة المشكلات البيئية من حيث تحديد أسبا٭ڈا الرئيسية ومنعها، وال؅رك؈ق عڴى التطوير 

المستمر والتعلم من الأخطاء وطرق منع المشكلات السابقة والمشاهدة، والتحڴي بالمرونة ࢭي معالجة 

  .المشكلات البيئية

تتمثل مهامها حسب أهمية اڲي الأخرى للمؤسسة و  الإداريةمع المصالح  البيئية الإدارةوتتشكل 

المؤسسة وطبيعة عملها، ودرجة تأث؈ر نشاطاٮڈا المختلفة عڴى محيطها الداخڴي والخارڊي، ࢭي المهام 

نشر وشرح القوان؈ن واللوائح والقرارات الداخلية المتعلقة بالبيئة، مراقبة تطبيق هذه النصوص  :التالية

أي : ، توزيع، تخزين، التوثيقإنتاجة من تموين، رف العمال وࢭي تنفيذ أنشطة المؤسسة المختلفمن ط

مسك الدفاتر واستمارات المتابعة الدورية المتعلقة بالمخزونات من مواد خطرة أو نفايات خاصة، 

  .2النفايات، إعداد الموازنات المتعلقة بالنشاط البيئܣ والتقارير الدورية إنتاجوب

 إڲىحاجة المؤسسات لتطبيق هذا النظام ترجع البيئية ࢭي المؤسسة ࢭي  الإدارةتتمثل مهام كما 

تطبيقه سبب رئيسۜܣ وهو تمكئڈا من خوض مع؅رك المنافسة ࢭي ميدان التجارة الدولية، فضلا عڴى أن 

                                                            

  .121، ص سناء مصباڌي، المرجع السابق  -1

 .132، صهسفنالمرجع  -2
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ر كاف البيئية ࢭي المؤسسات عن طريق إدارة متخصصة تتمتع بقد الإدارةية، فنتاجتحس؈ن الإ  إڲىيؤدي 

زيادة التنسيق فيما ب؈ن المؤسسة  إڲىمن الاستقلال وتعمل ࢭي إطار الهيكل التنظيمܣ للمؤسسة يؤدي 

  .عڴى نحو أفضل الاعتبارات البيئية وسلامة العامل؈نوالجهات التنفيذية من أجل دمج 

ة جديدة ات تصحيحيإجراءمراجعة الأوضاع البيئية الحالية والإشراف عڴى تنفيذ  كذلك

لمبادلات الطوعية زيادة الوڤي البيئܣ لدى العمال وتقديم حوافز لتشجيع االجة والحد من التلوث، معلل

ترشيد استخدام الموارد وذلك من خلال استخدام التقنيات الحديثة لزيادة كفاءة لمكافحة التلوث، 

  .1الطاقة

  الثالث المطلب

  يةࡩي المؤسسات الاقتصادية الجزائر  ISO 14001مواصفة تطبيق 

بذل المزيد من  إڲىإن الأبعاد المختلفة للمسؤولية الاجتماعية دفعت المؤسسات الاقتصادية 

الجهود ࢭي سبيل تحقيق الغايات المرجوة مٔڈا، وۂي الحفاظ عڴى حقوق المتعامل؈ن معها من عمال، 

للمؤسسات وزبائن، ويعد البعد البيئܣ للمسؤولية الاجتماعية من أهم أبعاد المسؤولية الاجتماعية 

 إڲىالجزائرية الاقتصادية ࢭي مجال الحفاظ عڴى البيئة من التلوث، وهو ما دفع بالمؤسسات الاقتصادية 

  .)الفرع الأول ( البيئܣ الأداء لتحس؈ن كآلية ISO 14001تبۚܣ نظم إدارة البيئة والۘܣ أهمها المواصفة 

مكانة مهمة، غ؈ر أنه أثناء  يةالجزائر الاقتصادية  المؤسسات ࢭي ISO 14001 البيئية لمواصفةفل

حالت ࢭي بعض الأحيان  الۘܣ العراقيلمحاولة هذه المؤسسات تطبيق هذه المواصفة واجهْڈا العديد من 

   .)الفرع الثاني(من تطبيقها 

  الفرع الأول 

  البيئܣ الأداءكآلية لتحس؈ن  ISO 14001مواصفة

لأن  ISO 14001أهمها عڴى الإطلاق تسڥى العديد من المؤسسات لاعتماد معاي؈ر إدارة البيئة و 

ذلك سيعود علٕڈا بفوائد كب؈رة، إلا أٰڈا ࢭي نفس الوقت تتحمل مجموعة من التكاليف، فحصول 

، ي؅رتب عليه إنشاء نظام إداري متكامل لضبط  ISO 14001المؤسسات عڴى شهادة المطابقة لمواصفة 

  .س وتعزيز فرص التحس؈ن المستمرقياكافة العمليات مع بيان آلية المراجعة والمراقبة وال

                                                            

 .234سامية جلال سعد، المرجع السابق، ص  -1
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ثم  ،)أولا(الجوانب البيئية  :الۘܣ تتمثل ࢭي 1تحقيق مجموعة من الفوائد والمزايا إڲىبالإضافة  

  ).رابعا( الجوانب الاقتصادية أخ؈را و  )ثالثا(وتلٕڈا الجوانب الاجتماعية  ،)ثانيا(الجوانب القانونية 

  البيئية الجوانب: أولا

الاستخدام ، الأنظمة البيئية الطبيعية حماية البيئية ࢭي مجال البيئة ࢭي رةالإداتتمثل أهمية 

التحس؈ن المستمر للأداء  إڲى، بالإضافة طبيعية كالأراعۜܣ والمياه والطاقةالعقلاني والكفء للموارد ال

مما استخدام المواد،  إعادةالتقليل من كمية النفايات و من خلال  الأهمية، كما ت؄رز 2البيئܣ للمؤسسة

  .يساهم ࢭي تخفيف حدة التلوث البيئܣ الحاصل والم؅قايد

  الجوانب القانونية: ثانيا

إن ال؅قام المؤسسة الاقتصادية بالقوان؈ن والتشريعات نابع من البعد القانوني للمسؤولية 

 البيئية، الإدارةالاجتماعية، ولما كان وضع السياسة البيئية للمنظمة يمثل أول عنصر من عناصر نظام 

فإن هذه السياسة يجب أن تتضمن الال؅قام بالوفاء بالتشريعات والقوان؈ن البيئية السائدة، والۘܣ تع؄ر 

  .عن البعد القانوني للمسؤولية الاجتماعية

إن ال؅قام المؤسسات الاقتصادية بالمسؤولية الاجتماعية، وبالتاڲي الال؅قام بالمواصفة 

ISO14001  يعات والقوان؈ن ذات الصلة مع المؤسسة، ويحمٕڈا من يحسن من إدارة التوافق مع التشر

  .3المسؤولية البيئية، وذلك بسبب ك؆رة التشريع ࢭي مجال حماية البيئة

  الاجتماعية الجوانب: ثالثا

المساهمة ࢭي معالجة مشكلة الاحتباس ࢭي البيئية عڴى المجتمع  الإدارةتتمثل أهمية تبۚܣ نظام 

من كسب رضا  ڈاتحس؈ن صورة المؤسسة أمام المجتمع، وتمكئو ، 4الحراري وحماية طبقة الأوزون 

 .5منع الإصابات بأمراض أضرار التلوث الداخلية للمؤسسة إڲى، بالإضافة ودعم المتعامل؈ن معها

                                                            

دراسة ميدانية حول  -من طرف المؤسسات الاقتصادية  ISO14001أحمد سلخ؈ن وجيلاڲي بوزكري، معوقات تبۚܣ الإدارة البيئية  -1

ات وأبحاث، المجلة العربية للأبحاث والدراسات ࢭي العلوم الإنسانية المؤسسات الناشطة بالمنطقة الصناعية ع؈ن وسارة، دراس

 .80، ص 2020، أكتوبر 04، ع 12، مج - الجلفة -والاجتماعية، جامعة زيان عاشور 

 .102سم؈ر عماري، المرجع السابق، ص  -2

 .81أحمد سلخ؈ن وجيلاڲي بوزكري، المرجع السابق، ص  -3

 .104 سم؈ر عماري، المرجع السابق، ص -4

 .80سابق، ص الرجع المجيلاڲي بوزكري، و  أحمد سلخ؈ن  -5
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  الجوانب الاقتصادية: رابعا

البيئية ࢭي المؤسسة الاقتصادية،  الإدارةمن ب؈ن أهم الفوائد الاقتصادية الناتجة عن تطبيق 

هذه الأخ؈رة تعمل عڴى تدوير المنتجات المسْڈلكة، خاصة الۘܣ تحتوي عڴى المعادن، البلاستيك، أن 

تكاليف التخلص من النفايات والتخفيض من من تخفيض ال إڲى، إضافة 1الخ...والزجاجالورق، 

 الغرامات الۘܣ تفرض عڴى المخالفات، والحصول عڴى تحف؈قات مالية من الحكومة مقابل الحفاظ عڴى

  .2البيئة

هو تحقيق الحماية البيئية والتحس؈ن المستمر بما  ISO 14001إن الهدف الرئيسۜܣ لمواصفة 

يتفق والسياسة البيئية للمؤسسة، ويتحقق التحس؈ن المستمر من خلال التقييم المتواصل لأداء نظام 

  .البيئية إزاء سياسة وأهداف وغايات بيئية من أجل تحديد فرص التحس؈ن الإدارة

تعطي نجدها السياسة الجزائرية المنتهجة لحماية البيئة ࢭي إطار التنمية المستدامة لرجوع إڲى با

دفعا قويا للمؤسسات الجزائرية ࢭي بذل جهود أك؄ر للحفاظ عڴى البيئة، وهذا باتخاذ الأسباب اللازمة 

ܣ لفعال والرئيسۜمن وسائل وأساليب وقواعد، والۘܣ تتجڴى ࢭي نظام إدارة بيئية كفء لتحقيق الدور ا

  .3للمؤسسة ࢭي تطبيق هذه السياسة

 الإدارةذات الصلة بوࢭي هذا الإطار قامت الدولة الجزائرية بإصدار مجموعة من القوان؈ن 

بحماية البيئة ࢭي إطار التنمية المستدامة، الذي يصنف  المتعلق 10- 03 رقم البيئية من بئڈا القانون 

، مقالع الحجارة والمناجم، المنشآت الۘܣ يشغلها أو يملكها كل المصانع، الورشات والمشاغل(المنشآت 

  . ثلاث تصنيفات بحسب السلطة المؤهلة لمنح ترخيص إنشا٬ڈا إڲى) شخص طبيڥي أو معنوي خاص

المتعلق بالوقاية من الأخطار الك؄رى وتسي؈ر الكوارث ࢭي إطار التنمية  204-04 رقم أيضا القانون 

ات الۘܣ يجب أن تتبناها المؤسسة الاقتصادية لتلاࢭى جراءمجموعة من الإ الذي يحتوى عڴى  المستدامة

  .؈ر الأخطار الۘܣ يمكن أن تتسبب فٕڈايالإضرار بالبيئة الۘܣ تعمل فٕڈا، وكيفية تس

                                                            

 .104سابق، ص الرجع المسم؈ر عماري،  -1

 .81سابق، ص الرجع المجيلاڲي بوزكري، و  أحمد سلخ؈ن -2

 .370سابق، ص الرجع الممريم خلج،  -3

، ك؄رى وتسي؈ر الكوارث ࢭي إطار التنمية المستدامة، ج ر، يتعلق بالوقاية من الأخطار ال2004ديسم؄ر  25المؤرخ ࢭي  20-04 رقم القانون  -4

 .2004ديسم؄ر  29، صادرة بتاريخ 84ع 
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ي؈ر النفايات ومراقبْڈا وإزالْڈا، الذي يتضمن مجموعة من المتعلق بتس 191-01 رقم القانون 

جب أن تل؅قم ٭ڈا المؤسسات المنتجة للنفايات أو الحائزة لها، وكيفية تسي؈ر الال؅قامات والإجراءات الۘܣ ي

عڴى أن المنتجات  همن 22حيث تنص المادة  ،المتعلق بالتقييس 04- 04 رقم القانون ، وكذا هذه النفايات

الۘܣ تمس بأمن وبصحة الأشخاص أو الحيوانات والنباتات والبيئة يجب أن تكون موضوع إشهاد 

  .مطابقةإجباري لل
 من النصوص التنظيمية ࢭي ميدان حماية البيئة والۘܣ خصت المؤسسات بصفة خاصة نذكرو 

المرسوم التنفيذي رقم المحدد للتنظيم المطبق عڴى المنشآت الخاصة، و  198-06المرسوم التنفيذي رقم 

ع هذين خضِ ، حيث يُ 2الذي يضبط التنظيم الذي يطبق عڴى المنشآت المصنفة ويحدد قائمْڈا 98-339

ترخيص  إڲىالامتثال لمتطلبات المقاييس البيئية، كما يخضع إنشاؤها  إڲىالمنشآت الصناعية  المرسوم؈ن

دراسة الأثر عڴى  إڲى، و )بالنسبة للمنشآت الۘܣ لا تمثل أي خطر(أو تصريح ) بالنسبة للمنشآت الخطرة(

  .ة الخطرالبيئة، ودراس

الأنظف كلما سنحت  نتاجسن التقنيات الإ بحيث تب؈ن المنشأة استعدادها لإدخال أح 

الظروف، وبالنسبة للمنشآت المصنفة والۘܣ لم تكن موضوع ترخيص أو تصريح، ضرورة القيام 

 .بالتدقيق البيئܣ

  الفرع الثاني

  والعراقيل الۘܣ تواجهها ࡩي المؤسسات الجزائرية ISO 14001البيئية  مكانة المواصفة

المستوى عڴى  آليات متنوعة للحفاظ عڴى البيئةوضع  إڲىل سعت الجزائر عڴى غرار باࢮي الدو 

السهر عڴى  إڲىتسڥى من خلال هذه الهياكل  حيث الولاية والبلدية عڴى المستوى الإقليمܣ إڲى ،الحكومي

الحفاظ عڴى البيئة من مختلف الأخطار، كما سنت الجزائر العديد من التشريعات الۘܣ ٮڈدف من 

  .3البيئةالمحافظة عڴى  إڲىخلالها 

                                                            

 .سابقالرجع المالمتعلق بتسي؈ر النفايات ومراقبْڈا وإزالْڈا،  19- 01 رقم القانون  -1

المنشآت المصنفة ويحدد قائمْڈا،  ، الذي يضبط التنظيم الذي يطبق عڴى1998نوفم؄ر  03ࢭي ؤرخ الم، 339- 98المرسوم التنفيذي رقم  -2

 .1998نوفم؄ر  04، الصادرة بتاريخ 82ع  ،ج ر

ࢭي المؤسسات الاقتصادية ࢭي الجزائر، مجلة دراسات  ISO14001البيئة  الإدارةرشيد علاب، محددات اعتماد نظم و  مختار معزوز -3

  .209، ص 2016، 02 ع، 07 مج، - الأغواط- عمار ثليڋي العدد الاقتصادي، جامعة
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البيئܣ عڴى المدى المتوسط  الأداءمن أنجع طرق تحس؈ن  ISO 14001البيئية  الإدارةيعد نظام 

والبعيد، وذلك نتيجة خضوعه للمراقبة والمراجعة المستمرة والدورية من طرف الهيئات المكلفة بعملية 

البيئية  الإدارةتم بتوظيف تقديم الإشهاد، غ؈ر أن القليل من المؤسسات الاقتصادية الجزائرية الۘܣ ٮڈ

  .ISO 140011من أجل الحصول عڴى شهادة 

 المؤسسات ࢭي ISO 14001 البيئية الإدارة نظم مكانةولتوضيح هذا العنصر تطرقنا لمعالجة 

  ).ثانيا( ثم التطرق إڲى العراقيل الۘܣ تواجهها  ،)أولا( الجزائرية

  لمؤسسات الجزائريةࡩي ا ISO 14001  البيئية الإدارةة نظم مكان أولا 

 2004لم تكن أية مؤسسة جزائرية حاصلة عڴى هذه الشهادة، وࢭي سنة  2000غاية سنة  إڲى

مؤسسات جزائرية فقط عڴى هذه الشهادة، ليبدأ عدد المؤسسات الحاصلة عڴى هذه  03تحصلت 

دد ࢭي منڍى تصاعدي لكن بوت؈رة بطيئة، حيث بلغ ع 2005الشهادة ࢭي ال؅قايد بداية من سنة 

  .مؤسسة وهو  عدد قليل 236، 2021سنة  ISO 14001المؤسسات الحاصلة عڴى شهادة 

البيئية ࢭي المؤسسات الجزائرية، وخاصة مٔڈا تلك الۘܣ تتم؈ق بمستويات  الإدارةإن تطبيق نظام 

جانب المكاسب البيئية، عدة مكاسب أخرى اقتصادية وتجارية،  إڲىعالية من التلوث، سيحقق لها 

لق الأمر بالتكاليف أو التنافسية، ورغم ذلك تعت؄ر الجزائر أقل دول العالم والوطن العربي الۘܣ سواء تع

  .2البيئية الإدارةتطبق مؤسساٮڈا أنظمة 

لذلك يجب عڴى المؤسسات الجزائرية، بالتعاون ومساعدة الهيئات الحكومية وغ؈ر الحكومية 

البيئܣ للمؤسسات الجزائرية  الأداءتطوير  ىإڲالمختصة ࢭي التقييس وضع وتنفيذ مخطط وطۚܣ ٱڈدف 

  .البيئية الإدارةبتطبيق نظام 

ࢭي الجزائر من سنة  14001وفيما يڴي جدول يوضح تطور عدد المؤسسات الحاصلة عڴى الايزو 

  .2021سنة  إڲى 2004

   

                                                            

 .82سابق، ص الرجع المجيلاڲي بوزكري، و  أحمد سلخ؈ن  -1

ࢭي تسي؈ر المؤسسات الجزائرية، مجلة الواحات للبحوث والدراسات، جامعة   14000البيئية الايزو  الإدارةشتوح وليد، مكانة نظام  -2

 .19، ص 2014، 02 ع،  07 مجغرداية، 
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  العدد  السنة

2004  03  

2005  06  

2006  06  

2007  17  

2008  24  

2009  37  

2010  86  

2011  66  

2012  88  

2013  101  

2014  92  

2015  102  

2016  101  

2017  77  

2018  166  

2019  213  

2020  245  

2021  236  
  

 1ࡩي الجزائر 14001جدول يوضح تطور المؤسسات الحاصلة عڴى الايزو ): 05(الشكل رقم 

  

   

                                                            

: متاح عڴى الموقع الالك؅روني، ISOقع الالك؅روني للمنظمة الدولية من إعداد الباحثة اعتمادا عڴى المو : المصدر -1

http://isotc.iso.org/livelink?func=II&objld=18808772&objAction=browse&viewType=1 

 .10:00عڴى الساعة  ،2022نوفم؄ر  02: تم الإطلاع بتاريخ
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 ISO14001من خلال المعطيات السالفة الذكر يظهر أن عدد المؤسسات المتحصلة عڴى شهادة 

ࢭي الجزائر  ࢭي تزايد لكن بوت؈رة ضعيفة مقارنة بما وصلت إليه الدول الرائدة ࢭي هذا المجال عڴى 

ࢭي تصنيف سنة 751المستوي؈ن العالمܣ والعربي، والدليل عڴى ذلك هو حصول الجزائر عڴى المرتبة 

  .2والمرتبة الثامنة من ب؈ن الدول العربية ISO14001للمواصفة  2021

المحافظة عڴى هذه  ن هناك تذبذب، حيث أن الكث؈ر من المؤسسات لم تستطعكما نلاحظ أ 

ولم تستطع الاستمرار، كما  الشهادة بعد الحصول علٕڈافقدت ؤسسات العديد من الم الشهادة، لأن

البيئية ࢭي الجزائر لا  الإدارةيلاحظ زيادة الاهتمام بالموضوع خلال الثلاث سنوات الأخ؈رة، والاهتمام ب

  .3بالوت؈رة نفسها الۘܣ تعرفها الدول الأخرى يس؈ر 

  ISO 14001صفة  العراقيل الۘܣ تحول دون تبۚܣ المؤسسات الجزائرية لموا: ثانيا

البيئية مكاسب بيئية، اقتصادية، وتجارية للمؤسسات  الإدارةيحقق التطبيق الفعال لنظم 

لعلمܣ ࢭي معاي؈ره، وقد أظهرت الاقتصادية، كما يزودها بلغة دولية مش؅ركة، لأنه يأخذ الطابع ا

انتشار أك؆ر  ISO 14001الدراسة المسحية لتطور عدد المؤسسات الحاصلة عڴى المواصفة الدولية 

  .4للمواصفة ࢭي الدول المتقدمة ذات التصنيع العاڲي وذات التوجه الكب؈ر للتصدير

 الإدارةعتماد نظم بينما تظهر المؤسسات الجزائرية نوعا من المسؤولية تجاه البيئة، لكن ا 

ضعف  ذلك لمجموعة من الأسباب نذكر من بئڈا ويرجعࢭي الجزائر لازال ضئيلا،  ISO 14001البيئية 

رتفاع تكلفة ضعف التشريعات البيئية بالجزائر وا، تخذي القرار بالمؤسسات الجزائريةالوڤي البيئܣ لم

                                                            

، )219253(الص؈ن : كما هو ISOوفق المنظمة الدولية  2021لسنة  ISO14001بلغ العدد الأك؄ر للمؤسسات الحاصلة عڴى تصنيف  -1

، )519411( ، فرنسا)20365(، ألمانيا )20942(، إسبانيا )30218( ، المملكة المتحدة ل؄ريطانيا العظمܢ وإيرلندا الشمالية )78066(اليابان 

  ).12205(الهند 

، )1123(مصر: بلغ عدد المؤسسات المصنفة ࢭي بعض الدول العربية ISOوفق المنظمة الدولية  2021لسنة  ISO14001عڴى تصنيف  -2

 ).236(، الجزائر )321(، الكويت )369(، عمان )395(، المغرب )406(، تونس )767(، قطر )875(المملكة العربية السعودية 

بلخ؈ر النخلة وبن تربح بن تربح، مساهمة نظم الإدارة البيئية ࢭي تحقيق الاقتصاد الأخضر ࢭي الجزائر، مجلة أبحاث اقتصادية  -3

 .86، ص 2022، أكتوبر 02، ع 05، مج -الأغواط-معاصرة، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسي؈ر، جامعة عمار ثليڋي 

  : عڴى الرابطISOلك؅روني للمنظمة الدولية ينظر الموقع الا -4
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معظم ، جتماعية للمؤسساتم المسؤولية الا غياب الثقافة والوڤي بمفهو ، اعتماد هذه النظم

ات الرقابة والدعم قصور آلي، ات ذات الطابع البيئܣ والاجتماڤيالمؤسسات الجزائرية لا ٮڈتم بالممارس

  .1فز والدور الفعال للمجتمع المدنيغياب الحوا، الفۚܣ والتقۚܣ

لقضايا ، لاࢮى إقبالا واسعا خاصة مع زيادة الاهتمام باISO 14001البيئية  الإدارةإن نظام 

البيئة، ذلك أٰڈا توفر أدوات إدارية تمكن المؤسسات من مراقبة التوجهات البيئية وكذا الآثار البيئية 

الناتجة عن نشاطها، فتنامي الوڤي البيئܣ والاجتماڤي، وظهور هيئات وحكومات تنادي بحماية البيئة، 

الۘܣ تعد القاعدة الأساسية ، و ISO 14001أوجب عڴى المؤسسات الاقتصادية ضرورة تبۚܣ المواصفة 

البيئية، وتسهم بشكل فعال ࢭي تعزيز المسؤولية البيئية والاجتماعية للمؤسسات، ومن  الإدارةلنظام 

شأٰڈا أيضا الحفاظ عڴى البيئة والصحة العامة، لكن ذلك لا يعت؄ر كافيا إذا لم يتوافق مع سياسات 

 .كل ذلك وتشريعات بيئية تتبناها الدولة ووڤي مجتمڥي يرافق

   

                                                            

 .371، 370مريم خلج، المرجع السابق، ص ص  -1
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  الثاني المبحث

  لمؤسسات الاقتصاديةالتحڴي بالمسؤولية البيئية من طرف ا
إن حماية البيئة وتنميْڈا لم يعد أمرا اختياريا من قبل المؤسسات ࢭي الوقت الحاڲي، بل أصبح 

 أمرا حتميا وذلك يعود لجملة من الظروف والعوامل الاقتصادية، القانونية، الأخلاقية، والاجتماعية

الۘܣ تحيط ببيئة العمل ࢭي الوقت الراهن، فقد زاد الاهتمام الدوڲي والوطۚܣ بالمسؤولية البيئية 

للمؤسسات، وحۘܢ تڥي هذه الأخ؈رة بمتطلبات هذا الال؅قام والمحافظة عڴى البيئة الۘܣ تعمل فٕڈا 

  .1وتنميْڈا وتطويرها، فان ذلك يتطلب مٔڈا تحمل التكاليف لمنع الأضرار بالبيئة

أصبحت المسؤولية البيئية ࢭي المؤسسات الاقتصادية وخاصة الصناعية مٔڈا تشكل أك؄ر  يثح

ارتفاع معدل الحركة الاقتصادية بقدر ما لسياسات الاقتصادية للدول، فالتحديات الۘܣ تواجهها ا

نات لال مكو بالمقابل نجده يساهم بشكل كب؈ر ࢭي التلوث البيئܣ واختفإنه يساهم ࢭي النمو والتنمية، 

  .وعناصر النظام البيئܣ

ࢭي ترسيخ مفهوم المسؤولية البيئية باعتبارها  دياد حجم الحركية الاقتصاديةكما يساهم از 

 إڲى، و لمجتمع والبيئة من مخلفات التلوثحماية ا إڲىحديثا وحتمية اقتصادية، ٮڈدف  إداريامنهجا 

  .تحس؈ن سمعة المؤسسات الاقتصادية عڴى المستوى الوطۚܣ والدوڲي

ي ࢭي القانون الدوڲي من المسؤولية عن نشاط المؤسسات الاقتصادية، تجد أساسها القانونف

الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، كما تجد أساسها أيضا ࢭي التشريع الجزائري وذلك ࢭي  خلال عديد

علق بحماية المت 10-03 رقم القانون المدني، وࢭي القوان؈ن ذات الصلة بالبيئة والۘܣ من أهمها القانون 

  .التنمية المستدامة إطار البيئة ࢭي 

المتضررة واتجاه البيئة، ينجر  الأطرافإن قيام المسؤولية البيئية بالنسبة للمؤسسات اتجاه 

 إعادةڈدف ج؄ر الضرر من خلال المقابل الماڲي أو نونا، التعويض ٭العقوبات المقررة قا إڲىعنه بالإضافة 

  .ڲي إزالة آثار التعدي عڴى البيئةما كان عليه وبالتا إڲىالحال 

لبحث ࢭي أثر المسؤولية الاجتماعية ࢭي خلق المسؤولية البيئية للمؤسسات الاقتصادية يؤدي ول

 الضرر البيئܣ أساسقيام المسؤولية عڴى و ، )المطلب الأول (تبيان مفهوم المسؤولية البيئية  إڲىبنا 

  .)الثانيالمطلب (

 
                                                            

حلام قراوي، المسؤولية البيئية كمدخل لمساهمة المؤسسة ࢭي تحقيق التنمية المستدامة، دراسة حالة مؤسسة الاسمنت ع؈ن الكب؈رة أ -1

 .72، ص 2020، ديسم؄ر 07ع  ،03، مجلة النمو الاقتصادي والمقاولاتية، جامعة أدرار، مج -سطيف -
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  الأول  المطلب

  البيئية مفهوم المسؤولية
الاقتصادية،  بالنسبة للمؤسسات اوإجباري اساسيأ اأصبح اح؅رام البيئة ࢭي الوقت الراهن مطلب

ذوي العلاقة  الأطرافمزايا عديدة ويجنّڈا الضغوط من  هذه المؤسساتفالال؅قام البيئܣ سيكسب 

  .الخ..كالحكومة والمسْڈلك؈ن والجمعيات 

والاقتصاد بصفة  الإنسانمما يعود به بالنفع عڴى إن نشاط المؤسسات الاقتصادية، وبالرغم 

عامة، فإنه بالمقابل ينجم عنه أثار تعود بالضرر عڴى البيئة، الأمر الذي يرتب مسؤولية اتجاه هذه 

  .المؤسسات، وهذه المسؤولية تكون بدورها أساس التعويض عن الأضرار

 ية البيئية وتبيان عناصرهايستلزم تعريف المسؤول وللوقوف عڴى مفهوم المسؤولية البيئية

 إس؅راتيجيةو ، )الفرع الثاني( دوافع تبۚܣ المسؤولية البيئية ࢭي المؤسسة الاقتصادية ثم، )الفرع الأول (

  .)الفرع الثالث( الجزائر ࢭي تبۚܣ المسؤولية البيئية

  الفرع الأول 

  وعناصرها تعريف المسؤولية البيئية
خاصة ات ريفلتعيئية، لذا وردت عديد الا يوجد تعريف موحد وشامل للمسؤولية الب

لها  ر عناصر وتقوم المسؤولية البيئية عڴى مجموعة من المرتكزات الۘܣ تعت؄ ،)أولا( بالمسؤولية البيئية

  ).ثانيا(

  تعريف المسؤولية البيئية: أولا
نجد أن مفهوم المسؤولية البيئية مق؅رن بمصطلح أشمل والمتمثل ࢭي المسؤولية الاجتماعية 

يع المجالات مثل سسة، حيث توسع هذا المفهوم ࢭي مساهمة المؤسسة ࢭي تنمية المجتمع ࢭي جمللمؤ 

حماية البيئة نتيجة تفاقم ظاهرة التلوث،  إڲىليصل ٭ڈا الحال ) ، الثقافةالفقر، التعليم، الصحة(

ا اجتماعيا اتجاه أصحاب المصلحة، تكون مسؤوليْڈ وعليه فالمؤسسة الۘܣ تتصرف بطريقة مسؤولة

  .كجزء مهم اتجاه البيئة

وبذلك فتعريف المسؤولية البيئية للمؤسسات نجده ࢭي عدة دراسات هو نفسه مصطلح 

المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات، كما أن مصطلح المسؤولية البيئية نجده يتضمن العديد من 
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حيث  لوث،الفروع أو الأقسام وهذا حسب المجال الذي ساهمت المؤسسة فيه من أجل الحد من الت

  :1مجالات المسؤولية البيئية للمؤسسة عڴى الشكل التاڲي ESTEOعرض 

ويقصد به الجهود الۘܣ تقوم ٭ڈا المؤسسة ࢭي عملية  :مجال الموارد الطبيعية والمساهمات البيئية -

أو رمي النفايات الضارة بالبيئة، ما يتولد  الإبقاءالاسْڈلاك العقلاني للمواد الطبيعية من جهة وعدم 

  ،الخ...المستخدمة مثل الخشب أو المورد السمكي  الأوليةعنه النقص ࢭي المادة 

أفراد  أذهانمدى مساهمة المؤسسة ࢭي ترسيخ فكرة حماية البيئة ࢭي  :مجال الموارد البشرية -

  شهارات الخاصة بالمنتجات الخضراء،المجتمع من خلال الحملات التحسيسية، أو الا 

المنتج مع البيئة من خلال  ٭ڈذا المجال مدى تلاءم مكونات يقصد :مجال المساهمات العام -

حيث يمكن للطبيعة أو البيئة من احتوائه دون خسائر واد غ؈ر سامة ࢭي صناعته وتعليبه، استعمال م

ڈا  ،عڴى توازٰ

جزء من  الإنسانمساهمة المؤسسة للصالح العام باعتبار  :مجال مساهمات المنتج أو الخدمة -

  .اظ عليه وتوف؈ر العيش الكريم لهالبيئة، ويجب الحف

الشركات  إنتاجتعرف المسؤولية البيئية عڴى أٰڈا عملية تغطية الآثار البيئية لعمليات 

كتخفيض عملية تلف المنتجات والانبعاثات الغازية، وتقليص الممارسات الۘܣ تكون لها آثار سلبية 

  .2بيق العمليات الخاصة بحماية البيئةمستقبلية عڴى البيئة، كما تتمثل المسؤولية البيئية ࢭي تط

فإذا كانت المؤسسة تعمل من أجل بيئة لا محدودة الموارد وسلع بيئية مجانية وتكاليف 

التوازن ࢭي علاقة المؤسسة  إعادةخارجية يتحملها المجتمع أو الطبيعة، فإن المسؤولية البيئة ۂي 

ة ذات تكلفة شأٰڈا شأن عوامل يلسلع البيئوكون ا ،بالبيئة من خلال التأكيد عڴى محدودية الموارد

الأخرى كالعمل ورأس المال، وبالتاڲي فهܣ تكلفة داخلية عڴى من يستخدمها أو يفسدها أو يلوٯڈا  نتاجالإ 

  .3أن يتحمله

عڴى أٰڈا ال؅قام أصحاب النشاطات الاقتصادية المساهمة ࢭي التنمية " :عرفها البنك الدوڲي

المجتمع المحڴي ٭ڈدف تحس؈ن مستوى معيشة السكان كأسلوب يخدم  المستدامة من خلال العمل مع
                                                            

 - مصطفى اسطمبوڲي بوريش صورية، المسؤولية البيئية والمؤسسة الصناعية، المجلة المغاربية للاقتصاد والمناجمنت، جامعة -1

 .41، ص 2016مارس ، 01 ع، 03 مج، -معسكر

دراسة إحصائية لعينة من زبائن  -لدى الزبون  سمية لاغة وسارة بولفراج، تأث؈ر تبۚܣ المسؤولية البيئية ࢭي تحس؈ن صورة المؤسسة -2

 .45، ص2019، 01، ع 03مج  - الوادي - ، مجلة العلوم الإدارية والمالية، جامعة الشهيد حمة لخضر "جازي "

 .45المرجع نفسه، ص  -3



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 	لمسؤولية الاجتماعية ࡩي مجال البيئةأوجه تطبيق المؤسسات الاقتصادية ل الباب الثاني ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

‐ 157 - 
 

الاقتصاد ويخدم التنمية ࢭي آن واحد، كما أن الدور التنموي الذي يقوم به القطاع الخاص يجب أن 

  .1يكون بمبادرة داخلية وقوة دفع ذاتية من داخل صناع القرار ࢭي المؤسسة

عملية تغطية الآثار السلبية الملوثة : " ية عڴى أٰڈاة للشركات الصناعيكما تعرف المسؤولية البيئ

ية للشركات الصناعية والعمل عڴى تخفيض عملية تلف المنتجات نتاجللبيئة نتيجة العمليات الإ 

والانبعاثات الغازية، وتقليص الممارسات الۘܣ تكون لها أثار سلبية مستقبلا عڴى البيئة، كما يمكن أن 

  .2تطبيق العمليات الخاصة بحماية البيئة تتمثل المسؤولية البيئية ࢭي

أن التعريف العمڴي للمسؤولية البيئية يشتمل عڴى فرع؈ن  "martin Reynolds et Al" يرى 

الأول يضم الرعاية البيئية للعالم الطبيڥي ودعم البشر الذين هم جزء لا يتجزأ مٔڈا، والثاني يتعلق 

لحق بالبيئة، من خلال ذلك المبدأ الذي يسبب ضرر أو ضرر يأي خطر بضمان التوجيه والمسائلة عن 

  .هم ࢭي إصلاح الضرر الذي تسبب فيهبيئيا ينبڧي أن يسا

مما يعۚܣ أن يندرج ضمن مبدأ الملوث الدافع وهناك من دعا المؤسسات لان تل؅قم بمعاي؈ر أعڴى  

البيئܣ، وإلا فقدت من حماية البيئة الطبيعية، وأن تقوم بالإعلان عن جهودها سنويا بخصوص الشأن 

؅قام لصناعة مسؤولة وتنافسية، والذي توجه به المجلس لعضويْڈا ࢭي اتحادهم الم۶ܣ الفعال، كالإ

الكيميائي الأمريكي منتڋي الكيمياويات المتضمن إجبار المؤسسات غ؈ر المرتبطة تقليديا بوڤي بيئܣ 

  .3والمسؤولية اتجاه البيئة

  عناصر المسؤولية البيئية: ثانيا

التعهدات البيئية، إدارة الموارد : تكون عناصر المسؤولية البيئية من ثلاث مرتكزات رئيسية وۂيت

  :والطاقة، المراعاة الفعلية لمتطلبات أصحاب المصالح، ويمكن تفصيل هذه العناصر فيما يڴي

ة وتكون المؤسسة ذات مسؤولية بيئية إذا حققت تبۚܣ رؤية مؤسسية شامل :التعهدات البيئية -1

ذات أولية، تبۚܣ مبادئ  إس؅راتيجيةكة، اتخاذ حماية البيئة والمحافظة علٕڈا دعم حماية البيئ إڲىٮڈدف 

                                                            

الاقتصادية، رسالة ماجيست؈ر الطاهر خامرة، المسؤولية البيئية والاجتماعية مدخل لمساهمة المؤسسة الاقتصادية ࢭي تحقيق التنمية  -1

 .45، ص2008ࢭي علوم التسي؈ر، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية والتسي؈ر، جامعة ورقلة، الجزائر، 

علاء حسن يوسف الموسوي، العلاقة ب؈ن المسؤولية البيئية والأبعاد المحاسبية للرفاهية الاجتماعية وأثرها عڴى تعظيم قيمة الشركة،  -2

ية، رسالة مقدمة لنيل شهادة الماجست؈ر  ࢭي المحاسبة، كلية الإدارة والاقتصاد، قسم المحاسبة، جامعة القادسية، العراق، دراسة تطبيق

 .48، ص 2017

 NCAحياة سعيد وعبد الحميد برحومة، مساهمة الال؅قام بالمسؤولية البيئية ࢭي تحقيق المواطنة البيئية ࢭي المؤسسة الاقتصادية حالة  -3

Rouiba  ص ص 2017، 18،ع 10، مج -المسيلة - ،مجلة العلوم الاقتصادية وعلوم التسي؈ر والعلوم التجارية،جامعة محمد بوضياف ،

272 ،273. 
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 إڲىالتداب؈ر الوقائية، العمل عڴى أساس أن العمليات الاقتصادية تكون محدودة للنظام البيئܣ، إضافة 

مراعاة هذه الخاصية عند اتخاذ معرفة إذا ما كانت منتجاٮڈا وخدماٮڈا لها قيمة بيئية أو اجتماعية و 

ات الحكومية، وتشجيع الثقافة جراءقراراٮڈا، والعمل عڴى جعل قراراٮڈا متكاملة ومتناسقة مع الإ 

  .1المؤسسية الۘܣ تسمح بتدعيم القيم البيئية

استغلال الموارد الطبيعية : وࢭي هذا الإطار يمكن ذكر النقاط التالية :إدارة الموارد والطاقة -2

الصحيحة، إعداد  نتاجواستعمال الموارد المتجددة بكفاءة، اعتماد وتطبيق أنظمة الإ  إنتاجة، بكفاء

  .2ودمج التكاليف والفوائد البيئية الإجمالية ،تقييم للأداء من أجل تحقيق استمرارية النمو

ا تكون المؤسسة مسؤولة بيئيا عڴى أساس هذه النقطة إذ :المراعاة الفعلية لأصحاب المصالح -3

الإفصاح والإعلام للسلطات والمنظمات المحلية، قبول محاسبة  من خلال قامت بالال؅قام بمبادئ أولية

  .ئية الماضية الحاضرة والمستقبليةالمنظمات وغ؈رها من أصحاب المصالح عن مسؤوليْڈا البي

لمسؤولية الال؅قام بشفافية الإفصاح عن تأث؈راٮڈا البيئية الحقيقية، ويعت؄ر تبۚܣ ا إڲىإضافة 

البيئية ࢭي المؤسسة الصناعية ضرورة ࢭي عصرنا هذا رغم عدم وجوبه قانونا، حيث صار المنتج البيئܣ 

مطلوبا عالميا ومن المتطلبات الأساسية، لهذا نجد أن المؤسسة الصناعية تدمج هذه المسؤولية ࢭي 

  .3الظاهر طوعيا لكن الأصل فٕڈا طابع الإجبار

  الثاني الفرع

  المسؤولية البيئية ࡩي المؤسسة الاقتصاديةدوافع تبۚܣ 
يعت؄ر تبۚܣ المسؤولية البيئية ࢭي المؤسسة أمرا ضروريا ࢭي العصر الحاڲي رغم عدم وجوده 

قانونيا، حيث صار المنتج البيئܣ مطالبا عالميا ومن شروط الانضمام لمنظمة التجارة العالمية، لهذا نجد 

  .4الإجبارفٕڈا طابع  الأصلهر طوعيا لكن أن المؤسسة تدمج هذه المسؤولية ࢭي الظا

ل ࢭي دوافع تبۚܣ المسؤولية البيئية ࢭي المؤسسة الاقتصادية، وجب التطرق إڲى أسباب يتفصلول

 الإجباري أسباب التبۚܣ  ثم تبيان ،)أولا( الاقتصاديةالتبۚܣ الاختياري للمسؤولية البيئية ࢭي المؤسسة 

  ).ثانيا( ديةالاقتصاللمسؤولية البيئية ࢭي المؤسسة 

                                                            

  .414، ص المرجع السابقكرياء مسعودي، أمال بن عڴي وز  -1

 .42 السابق، صرجع بوريش صورية، الم -2

 .415زكرياء مسعودي، المرجع السابق، ص و  أمال بن عڴي -3

  .43 سابق، صالرجع المبوريش صورية،  -4
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  الاقتصاديةلية البيئية ࡩي المؤسسة التبۚܣ الاختياري للمسؤو  بابأس :أولا
إن التبۚܣ الاختياري للمسؤولية البيئية ࢭي المؤسسة الاقتصادية دفعت إليه مجموعة من 

الانبعاثات والإصدارات تقليل كمية النفايات وبالتاڲي تقليل المخاطر الناتجة عن مٔڈا  الأسباب

الإسهام ولو  إڲىستخدام الأفضل للموارد الطبيعية، بالإضافة حماية الأنظمة البيئية والا عاعية، الإش

زيادة الوڤي بالمشاكل باس الحراري وحماية طبقة الأوزون، وكذا بجزء بسيط ࢭي معالجة مشكلة الاحت

  .1البيئية ࢭي المنطقة الۘܣ تتمركز فٕڈا المؤسسة وفروعها

حس؈ن أداء المؤسسة ࢭي النواڌي البيئية ودفع العامل؈ن للتعرف عڴى تكذلك  الأسبابومن تلك 

تحس؈ن صورة الشركاء بيئيا، وتحس؈ن س؈ن قدراٮڈم عڴى التفاعل والبيئة، المتطلبات البيئية وتح

الفاعلة ࢭي مجال حماية المسْڈلك والبيئة وتمك؈ن ا وقواه الصورة العاملة للمؤسسة أمام مجتمعه

التدوير وال؄رامج الأخرى  إعادةتقليل التكلفة ب إڲىم ودعمهم، إضافة دهُ كسب وِ  سسات بالتاڲي منالمؤ 

السيطرة الجيدة عڴى سلوك لجوانب البيئية لعمليات المؤسسة، وأيضا الأفضل ل الإدارةالمشا٭ڈة و

  .2ئܣ المحتملالأفراد، وطرق العمل ذات التأث؈ر البي

  الاقتصاديةية ࡩي المؤسسة أسباب التبۚܣ الإجباري للمسؤولية البيئ: ثانيا
إن التبۚܣ الطوڤي لا يعد السبب الوحيد بل أصبح مطلبا للعديد من الجهات الخارجية ذات 

المصلحة، لذلك صار اهتمام المؤسسات بالاعتبارات البيئية استجابة لمطالب جهات رسمية حكومية 

  :3ن أن نلخصها فيما يڴيذوي التأث؈ر المباشر من ممول؈ن ومساهم؈ن ومسْڈلك؈ن ويمك إڲىإضافة 

المتمثلة ࢭي التشريعات البيئية لجعل المؤسسات أك؆ر ال؅قاما ورعاية  :المتطلبات الحكومية -1

  .للاعتبارات البيئية

لقد أصبحت البيئة إحدى العوامل الرئيسية المؤثرة عڴى دوافعهم الاسْڈلاكية،  :المسْڈلك؈ن -2

ٮڈم وجاذبيْڈم وتفضيلهم لنمط مع؈ن من السلع دون الاعتبارات الأساسية ࢭي تحديد رغبا وإحدى

  .غ؈رها

                                                            

 .44 سابق، صالرجع المبوريش صورية، : 1

منية غربية وسفيان ساسۜܣ، المؤسسة الاقتصادية الجزائرية والمسؤولية البيئية ب؈ن التشريع والتطبيق، مداخلة ضمن فعاليات  -2

ية المستدامة والعدالة الاجتماعية، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، الملتقى الدوڲي حول سلوك المؤسسة الاقتصادية ࢭي ظل رهانات التنم

 .353، ص 2012نوفم؄ر  21و 20يومي 

 .354المرجع نفسه، ص  -3
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تواجه المؤسسات ضغوطا م؅قايدة من جانب كل من المساهم؈ن : المساهم؈ن والمستثمرين -3

  .من أجل تحس؈ن المؤسسات أدا٬ڈا البيئܣ المستثمرين

ن والتشريعات إن القلق الخاص بشؤون البيئة وزيادة الضغوط من القوان؈ :المتطلبات التعاقدية -4

المتلاحقة وكذلك من المجتمع بمختلف فئاته، قد غ؈رت من أسلوب الأعمال وعقد الصفقات عڴى 

 .1مستوى العالم

  الفرع الثالث

  الجزائر ࡩي تبۚܣ المسؤولية البيئية إس؅راتيجية
إن الاعتداء عڴى البيئة وما آلت إليه من تدهور، يرجع لعديد الأسباب ولعل أهمها الإنسان ࢭي 

حد ذاته، الأمر الذي يمكن القول معه أن الإنسان هو مشكلة البيئة فعلا نتيجة ممارساته غ؈ر 

السليمة عڴى البيئة، الأمر الذي جعل المشرع؈ن ࢭي مختلف دول العالم ومٔڈم المشرع الجزائري، ينتّڈون 

التقليل من  إڲىالمحافظة عڴى عناصر البيئة والسڥي  إڲىخطورة هذا الوضع، فاتجهت جهودهم  إڲى

التلوث الذي يصيّڈا، كما اهتمت المنظمات والهيئات المحلية والدولية بالبيئة وذلك إدراكا مٔڈا بخطورة 

  .2الآثار الناجمة عن فساد البيئة

للجهود التشريعية ࢭي  )أولا(الجزائر ࢭي تبۚܣ المسؤولية البيئية نتطرق  إس؅راتيجيةولمعالجة 

 التشريع ࢭي البيئية المسؤولية لقيام كأساس الدافع الملوث مبدأ )ثانيا(تكريس المسؤولية البيئية، ثم 

  .الجزائري 

  الجهود التشريعية ࡩي تكريس المسؤولية البيئية: أولا
 إڲىتعد الجزائر من الدول المهتمة بالبيئة ومن أهم الدول الۘܣ تسڥى من خلال سياسْڈا 

ة القانونية الخاصة بحماية البيئة، والۘܣ كرست المحافظة عڴى البيئة، ويتجڴى ذلك من خلال ال؅رسان

المسؤولية البيئية وأقرت عقوبات رادعة لكل من يعتدي عڴى البيئة، كما يظهر ذلك أيضا من خلال 

  .ت الدولية والإقليمية والمؤتمرات الدولية الۘܣ انضمت وصادقت علٕڈاعديد الاتفاقيا

ن الۘܣ تعۚܢ بالبيئة، أهمها التعديل الدستوري قوان؈إصدار العديد من ال إڲىلقد عمدت الجزائر 

 19- 01 رقم قانون اللبيئة ࢭي إطار التنمية المستدامة، المتعلق بحماية ا 10- 03 رقم قانون ال، 2020

                                                            

عڴي عيسۜܢ، المسؤولية البيئية والاجتماعية ࢭي إدارة المؤسسة الاقتصادية، مجلة البحوث العلمية ࢭي التشريعات البيئية، كلية الحقوق  -1

 .77، ص 2021، 02، ع 11، جامعة ابن خلدون تيارت، مج والعلوم السياسية

الشيخ بوسماحة، التشريع البيئܣ، مجلة البحوث ࢭي الحقوق والعلوم السياسية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة ابن خلدون  -2

 .83، ص 2015، 01، ع 01تيارت، مج 
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المتعلق ٮڈيئة وتنمية الفضاء الوطۚܣ  20- 01 رقم قانون ال، المتعلق بتسي؈ر النفايات ومراقبْڈا وإزالْڈا

المتعلق  02- 11 رقم قانون ال، 1المتعلق بحماية الساحل وتثمينه 02- 02 قمر  قانون ال، تنمية مستدامة

 رقم قانون الـــ، 3متعلق بالولايةـال 07-12 رقم قانون ال، 2مجالات المحمية ࢭي إطار التنمية المستدامةـبال

 .4المتعلق بالبلدية 11-10

أعڴى هرم من القوان؈ن إن التنصيص القانوني عڴى ضرورة حماية البيئة بمختلف القوان؈ن بدأ ب

يظل الشعب منشغلا  2020 سنةوهو الدستور، حيث جاء ࢭي ديباجة التعديل الدستوري الجديد 

بتدهور البيئة والنتائج السلبية للتغي؈ر المناڎي، وحريصا عڴى ضمان الوسط الطبيڥي والاستعمال 

عڴى ما منه  21ة مة، ونصت المادالعقلاني للموارد الطبيعية وكذا المحافظة علٕڈا لصالح الأجيال القاد

  :ر الدولة عڴىتسه: " يڴي

 حماية الأراعۜܣ الفلاحية، -

 ضمان بيئة سليمة من أجل حماية الأشخاص وتحقيق رفاههم، -

 ضمان توعية متواصلة بالمخاطر البيئية، -

 الاستعمال العقلاني للمياه والطاقات الأحفورية والموارد الطبيعية الأخرى، -

  ".دها ال؄رية والبحرية والجوية، واتخاذ كل التداب؈ر الملائمة لمعاقبة الملوث؈نحماية البيئة بأبعا -

للمواطن الحق ࢭي بيئة سليمة ࢭي : "2020ي لسنة الدستور  التعديل منكذلك  64ونصت المادة 

  إطار التنمية المستدامة

  ".يحدد القانون واجبات الأشخاص الطبيعي؈ن والمعنوي؈ن لحماية البيئة

 10-03 رقم رع البيئܣ الجزائري بسن أهم قانون يعۚܢ بحماية البيئة ألا وهو القانون وقيام المش

المتعلق بحماية البيئة ࢭي إطار التنمية المستدامة، والذي تضمن مجموعة من المبادئ تعمل عڴى 

 همن 03د حماية البيئة وفقا لما تقتضيه التنمية البيئية المستدامة ومباد٬ڈا، حيث نصت المادة يتجس

عڴى مجموعة من المبادئ العامة لحماية البيئة تنقسم ب؈ن مبادئ وقائية وأخرى علاجية، بحيث ٮڈدف 

تنمية البيئة  إڲىالۘܣ تؤدي  اتجراءاتخاذ كل السبل والإ  إڲىات الوقائية ࢭي مجال حماية البيئة جراءالإ 

                                                            

 .2002ف؄راير  12، المؤرخة ࢭي 10بحماية الساحل وتثمينه، ج ر ، عالمتعلق  2002ف؄راير  05المؤرخ ࢭي  02-02القانون رقم  -1

ف؄راير  28، المؤرخة ࢭي 13يتعلق بالمجالات المحمية ࢭي إطار التنمية المستدامة، ج ر، ع  2011ف؄راير  17المؤرخ ࢭي  02-11القانون رقم  -2

2011. 

 .2012ف؄راير  29، المؤرخة ࢭي 12ة، ج ر ، ع ، يتعلق بالولاي2012ف؄راير  21المؤرخ ࢭي  07-12القانون رقم  -3

 .، المعدل والمتمم2011يوليو  03، المؤرخة ࢭي 37، يتعلق بالبلدية، ج ر ، ع 2011المؤرخ ࢭي  يونيو  10-11القانون رقم  -4
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و التقليل من حدوٯڈا، وإنذار ع أي أخطار ٮڈددها، أو وتطويرها ومراعاة قوانئڈا الإيكولوجية، ومنع وق

  .1علٕڈا بالاعتداءتسول له نفسه  من كل

عدم تدهور الموارد  مبدأ ،البيولوڊيالمحافظة عڴى التنوع  مبدأ :ࢭيوتتمثل هذه المبادئ 

مبدأ المصدر، النشاط الوقائي وتصحيح الأضرار البيئية بالأولوية عند  مبدأ ،الإدماج مبدأ ،الطبيعية

  .علام والمشاركةالإ  مبدأو  ،لحيطةا

اتخاذ سلسلة سريعة من التداب؈ر  إڲىلحماية البيئة فهܣ ٮڈدف " التدخلية"أما المبادئ العلاجية 

بصفة ردعية توقف حالا المصادر الرئيسية لهذه المشكلات البيئية، والۘܣ يشكل استمرارها موتا محتما 

  .الاستبدالع، مبدأ مبدأ الملوث الداف: للإنسان والبيئة وتشمل هذه المبادئ عڴى

الاقتصادية ࢭي سبيل الحد من تلويث وقد وضع المشرع الجزائري بعض الحوافز للمؤسسات 

تستفيد من : "عڴى 10-03 رقم من القانون  76البيئة والحفاظ علٕڈا، ومن ذلك ما نصت عليه المادة 

ستورد التجه؈قات الۘܣ حوافز مالية وجمركية تحدد بموجب قانون المالية، المؤسسات الصناعية الۘܣ ت

تسمح ࢭي سياق صناعْڈا أو منتوجاٮڈا، بإزالة أو تخفيف ظاهرة الاحتباس الحراري، والتقليص من 

  ".التلوث ࢭي كل أشكاله

يستفيد كل شخص طبيڥي أو معنوي يقوم بأنشطة : " من ذات القانون  77كما نصت المادة 

  ".ترقية البيئة من تخفيض ࢭي الربح الخاضع للضريبة

ن خلال المادت؈ن سالفۘܣ الذكر، يظهر أن المشرع الجزائري، و٭ڈدف الحفاظ عڴى البيئة، م

وتحف؈ق المؤسسات الاقتصادية عڴى ذلك، منح تحف؈قات مالية وجمركية للمؤسسات الۘܣ تعمل عڴى 

ديد تخفيف وإزالة، وتقليص التلوث بكل أشكاله، وكذا ترقية البيئة والارتقاء ٭ڈا، وأحالت المادت؈ن تح

  .هذه الإعفاءات والتحف؈قات عڴى قانون المالية

 رقم حيث نص القانون ية ضد المؤسسات الۘܣ تضر بالبيئة، وبالمقابل أقر المشرع أحكاما جزائ

، الۘܣ تعت؄ر مصدرا للتلوث المصنفة تآعڴى العقوبات المقررة للمنش 106إڲى 102 من ࢭي المواد 03-10

الذي يضبط التنظيم المطبق عڴى  198-06 رقم ܣ نضمها المرسوم التنفيذيوالأضرار البيئية والۘ

  .المؤسسات المصنفة لحماية البيئة

                                                            

اٮڈا عڴى تحقيق الأمن البيئܣ، بلال بلعزوز ونعيمة عمارة، التلوث البيئܣ بالنفايات الم؇قلية وما شا٭ڈها ࢭي التشريع الجزائري وانعكاس -1

 .188، 187، ص ص 2022، 01، ع 07، مج -المسيلة -مجلة الدراسات والبحوث القانونية، جامعة محمد بوضياف 
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المتعلق بتسي؈ر النفايات ومراقبْڈا وإزالْڈا، النص عڴى العقوبات  19-01 رقم كما تضمن القانون 

، ويقوم برمي أو إهمال المقررة ࢭي حق الشخص المعنوي الذي يمارس نشاطا صناعيا أو تجاريا أو حرفيا

 إڲىنفايات أو رفض جمعها وفرزها، حيث قرر المشرع معاقبته بغرامة مالية قدرها من عشرة آلاف 

  .1خمس؈ن آلف دينار، وتضاعف الغرامة ࢭي حالة العودة

  مبدأ الملوث الدافع كأساس لقيام المسؤولية البيئية ࡩي التشريع الجزائري : ثانيا
قتصادي، نتيجة للجهود الحثيثة للمنظمات الدولية، ثم تطور كمبدأ ا ظهر مبدأ الملوث الدافع

ليصبح مبدأ قانوني ࢭي العديد من التشريعات الدولية والداخلية، كما استطاع أن يصبح أساسا 

 للمسؤولية البيئية، حيث أن تطبيقه أثبت نجاعته ࢭي تقليص أخطار التلوث البيئܣ من جهة، ومن جهة

  .ࢭي ضمان التعويض المناسب للضرر ه كوسيلة فعالة أخرى أصبح ينظر إلي

 مضمون مبدأ الملوث الدافع -1
التعريف الفقهܣ والقانوني لمبدأ الملوث  إڲى الأول بعدما تطرقنا ࢭي الفصل الثاني من الباب 

  .الدافع، وفيما يڴي سنب؈ن مضمون مبدأ الملوث الدافع

لتعاون الاقتصادي كمبدأ اقتصادي أعلن وضع مبدأ الملوث الدافع من قبل منظمة التنمية وا

ࢭي  1972ماي  26المعتمدة ࢭي ) 72" (جيم"، وࢭي التوصية 1972 سنةمجلس هذه المنظمة هذا المبدأ ࢭي 

المبادئ التوجٕڈية المتعلقة بالجوانب الاقتصادية الدولية (التوصيات الواردة ࢭي منشورها المعنون 

  :2ا يڴي، أوصت هذه المنظمة م)للسياسات البيئية

إن المبدأ ينبڧي استخدامه ࢭي تخصيص تكاليف تداب؈ر منع التلوث ومكافحته لتشجيع 

الاستخدام الرشيد للموارد البيئية النادرة وتجنب التشويه ࢭي مجال التجارة والاستثمار الدولي؈ن هو 

اب؈ر المذكورة عڴى الملوث أن يتحمّل مصاريف تنفيذ التد همعناه أنو ، "مبدأ الملوث الدافعب"المسمܢ 

أعلاه الۘܣ قررٮڈا السلطات العامة للتكفل بأن تكون البيئة ࢭي حالة مقبولة، وبعبارة أخرى أن يظهر أثر 

أو الاسْڈلاك، ويجب /و نتاجتكاليف هذه التداب؈ر  ࢭي تكاليف السلع والخدمات الۘܣ تسبب التلوث ࢭي الإ 

  .ࢭي التجارة والاستثمار الدولي؈نألا تق؅رن تلك التداب؈ر بإعانات تولد تشوٱڈا محسوسا 

أي ࢭي  بسنت؈نولم يوضع مبدأ الملوث الدافع باعتباره مسؤولية أو مبدأ قانونيا، وبعد وضعه 

نشر مذكرة عن تنفيذه،  إڲى، عمدت منظمة التعاون والتنمية ࢭي الميدان الاقتصادي 1974 سنة

                                                            

 .المتعلق بتسي؈ر النفايات ومراقبْڈا وإزالْڈا، المرجع السابق 19-01من القانون رقم  56المادة  -1

  .154صور مجاڊي، المرجع السابق، صمن -2
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فم؄ر وهذه التوصية الصادرة بشأن نو  14ࢭي  223) 74"  (جيم"واعتمدت المذكرة بوصفها التوصية 

  .تنفيذ مبدأ الملوث الدافع تأكد الأساس الاقتصادي للمبدأ

الدول  إڲىيشكل مبدأ الملوث الدافع بالنسبة : "ومن ب؈ن ما تضمنته ࢭي هذا الصدد نجد ما يڴي

لعامة الأعضاء المبدأ الأساسۜܣ لتخصيص تكاليف تداب؈ر منع التلوث ومكافحته الۘܣ تقتغۜܣ السلطات ا

تطبيقها ࢭي الدول الأعضاء، ومبدأ الملوث الدافع كما تعرفه المبادئ التوجٕڈية المتعلقة بالجوانب 

الاقتصادية الدولية لسياسات البيئة، معناه أن عڴى الملوث أن يدفع مصاريف تنفيذ التداب؈ر المحددة 

كاليف هذه التداب؈ر ࢭي تكاليف للتكفل بأن تكون البيئة ࢭي حالة مقبولة، وبعبارة أخرى أن يظهر أثر ت

  .1"أو الاسْڈلاك/و نتاجالسلع والخدمات الۘܣ تسبب التلوث ࢭي الإ 

لقد تم إدخال مبدأ الملوث الدافع ح؈ق التنفيذ عن طريق إدخال سياسة جبائية خاصة 

 ىإڲبحماية البيئة سواء بمقتغۜܢ التشريعات الخاصة بحماية البيئة كما فعل المشرع الفرنسۜܣ استنادا 

قانون المنشآت المصنفة الذي استحدث أدوات خاصة بالنشاطات الملوثة، وكذلك الرسم الخاص 

التنفيذي  بالتلوث الجوي الناجم عن إفراز الغازات السامة كغازات الآزوت وغ؈رها بمقتغۜܢ المرسوم

  .3892-90 رقم

ث الدافع ࢭي قانون أن المشرع لم يعتمد مبدأ الملو  إڲىوࢭي التشريع الجزائري، تجدر الملاحظة 

عڴى الرغم من صدور العديد من المراسيم التطبيقية الخاصة ٭ڈذا  1983سنة  البيئة الصادر حماية 

والذي نص  1992 لسنةالقانون، لكن التكريس الحقيقي لمبدأ الملوث الدافع كان بموجب قانون المالية 

 رقم أكيد عڴى هذا المبدأ ࢭي القانون ، وبعد ذلك تم الت3عڴى مبدأ الملوث الدافع 117من خلال مادته 

  .المتعلق بحماية البيئة ࢭي إطار التنمية المستدامة 03-10

، حيث تم 1992وما ي؄رز ذلك إقرار المشرع الجزائري للرسوم البيئية ࢭي قانون المالية لسنة 

 25- 91 رقم قانون المن  117إنشاء رسم عڴى النشاطات الملوثة أو الخط؈رة عڴى البيئة بموجب المادة 

ضبط طرق الرسم المفروض عڴى  إڲى، حيث يش؈ر هذا المرسوم 1992المتضمن قانون المالية لسنة 

السالفة الذكر، ثم أصدر بعد ذلك  117الملوثة أو الخط؈رة عڴى البيئة تطبيقا لأحكام المادة  الأنشطة

البيئة زيادة عڴى  تثبت سياسات أخرى من أجل حماية 1983مراسيم تنفيذية لقانون البيئة لسنة 

رسم التلويث وۂي وسائل ذات طابع تقۚܣ كال؅راخيص المتعلقة بتصريف أو حبس أو تدفق النفايات ࢭي 

                                                            

  .157منصور مجاڊي، المرجع السابق، ص -1

  .118ص المرجع السابق، بوفلجة،  عبد الرحمان -2

  ."يؤسس رسم عڴى النشاطات الملوثة والخط؈رة عڴى البيئة":عڴى 1992 لسنة المالية قانون  المتضمن 25-91تنص المادة من القانون رقم  -3
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الوسط الطبيڥي وشروط منح ال؅رخيص وسحبه ࢭي حالة عدم اح؅رام المقاييس التقنية المنصوص 

  .1علٕڈا بمقتغۜܢ هذا المرسوم

تدخل  117ثة مثلما هو وارد ࢭي نص المادة الملو  الأنشطةونظرا لضعف مقدار الرسم عڴى 

الملوثة أو  الأنشطة، فأصبح بذلك مقدار الرسم عڴى 20002المشرع لتعديله بموجب قانون المالية لسنة 

الخطرة عڴى البيئة يتوقف عڴى عدة معاي؈ر مبينا تصنيفها طبقا للتنظيم الذي يطبق عڴى المنشآت 

نشاطا مصنفا بعضها يخضع لل؅رخيص من الوزير المكلف  327المصنفة ويحدد قائمْڈا، الذي حدد 

بالبيئة أو الواڲي أو رئيس المجلس الشعۗܣ البلدي والبعض الآخر يخضع لمجرد التصريح، كما يتحدد 

  .هذا المقدار لعدد العمل الذي تم تشغيله ࢭي المنشاة

ى التنظيم لكن بصدور التنظيم الساري المفعول حاليا عڴى المؤسسات المصنفة الذي ألڧ

 336- 09القديم، أصبح تصنيف النشاطات الخاضعة لهذا الرسم يتم بموجب المرسوم التنفيذي رقم 

: ، الذي نص ࢭي المادة الأوڲى منه عڴى3المتعلق بالرسم عڴى النشاطات الملوثة أو الخط؈رة عڴى البيئة

المذكور و  ،المعدل والمتمم 1991ديسم؄ر  16المؤرخ ࢭي  25- 91من القانون رقم  117طبقا لأحكام المادة "

تحديد النشاطات الملوثة أو الخط؈رة عڴى البيئة الخاضعة للرسم وتحديد  إڲىأعلاه، ٱڈدف هذا المرسوم 

  ".المعامل المضاعف علٕڈا

فمنذ تبۚܣ المشرع الجزائري لهذا المبدأ وتفعيله ضمن السياسات المالية بمقتغۜܢ القوان؈ن 

د من الاستناد عڴى هذا المبدأ وباࢮي المبادئ الأساسية الأخرى من أجل والمراسيم المختلفة، صار لاب

  .التقليل من التلوث بأنواعه المختلفة

يمكن القول أن الوظيفة الوقائية للرسوم الإيكولوجية ࢭي حث الملوث؈ن عڴى الخضوع لأحكام 

وقت دفعها تخفيض التلوث من خلال تطبيق القيمة القاعدية للرسم، وطريقة تحصيل الرسم، و 

، غ؈ر  أنه ما يلاحظ ࢭي الجزائر هو تأخر اعتماد الرسوم 1984-06 رقم التنفيذي حددها المرسوم

الإيكولوجية ويعلق البعض هذا التأخر عڴى جملة من العوامل من بئڈا تغليب المنطق التنموي عڴى 

البيئية، وكذلك عڴى عدم الاعتبارات البيئية وتفضيل الأسلوب الإداري الانفرادي ࢭي معالجة المشاكل 

                                                            

  .204حورية حساني، المرجع السابق، ص  -1

  .المرجع السابق، 2000قانون المالية لسنة المتضمن  11-99من القانون رقم  54المادة  -2

  .، المرجع السابقالبيئة عڴى الخط؈رة أو الملوثة النشاطات عڴى بالرسم المتعلق 336-09م التنفيذي رقم المرسو  -3

  .، المرجع السابقالبيئة  لحماية المصنفة المنشآت عڴى المطبق التنظيم يضبط الذي 198-06رسوم التنفيذي رقم الم -4
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المركزية للبيئة والتأخر ࢭي إحداث المفتشيات الولائية للبيئة الۘܣ تسهر عڴى متابعة  الإدارةاستقرار 

  . 1تطبيق القوان؈ن المتعلقة بالبيئة

إن مبدأ الملوث الدافع، هو مبدأ قانوني ذو طابع اقتصادي جاء لتكريس فكرة التنمية من 

ة باعتبارها عناصر مش؅ركة يجب المحافظة يالموارد البيئ إڲىة الۘܣ تقتغۜܣ النظر منظور بيئܣ هذه الأخ؈ر 

علٕڈا لأن حق التمتع ٭ڈا ليس حق مطلقا وإنما هو حق مقيد بحقوق الآخرين الذين لدٱڈم أيضا حق 

  .2وواجب ࢭي العناصر المكونة للبيئة، حق التمتع وواجب عدم است؇قاف هذه الموارد

  سؤولية البيئية ومبدأ الملوث الدافعالعلاقة ب؈ن الم -2
مبدأ الملوث الدافع هو مبدأ هام يساهم ࢭي إرساء القواعد الجديدة للمسؤولية المدنية 

الحديثة، كونه مبدأ يتجاوز القواعد التقليدية للمسؤولية الۘܣ تقوم عڴى أساس الخطأ ࢭي تحديد 

لية حۘܢ ࢭي غياب الخطأ، باعتباره مفهوما يطبق بصورة آ" الملوث يدفع"الخطأ المسؤول، ذلك أن مبدأ 

المباشر عن التلوث أو العوامل المتداخلة سؤول الماقتصاديا كما لا يبحث المبدأ ࢭي تطبيقه عڴى 

للمسؤولية المدنية عن أضرار التلوث لأنه أعباء مالية بطريقة موضوعية وليست شخصية عڴى مجموع 

  .3يئة البحرية وتحدث تلوثا ٭ڈاالنشاطات الۘܣ من المحتمل أن تأثر عڴى الب

ويعد المبدأ إضافة جديدة لضمان التعويض عن الأضرار البيئية، خاصة بعد التوجه الجديد 

نحو الأخذ بالمسؤولية الموضوعية ࢭي هذا المجال، حيث يعد أساسا قانونيا مناسبا لقيام مسؤولية 

لۘܣ تمتاز به الوسائل القانونية لحماية عن أعمالها الملوثة كما يتناسب مع النهج الوقائي ا الإدارة

ࢭي  - م خاصاعاما كان أ -البيئة، إذ يمكن إعماله ࢭي الحالات الۘܣ يمكن أن تنسب نشاطات الشخص 

  .4إحداث التلوث والإضرار بالعناصر البيئية

من القانون  3الملوث الدافع كما نص عليه المشرع الجزائري بموجب نص المادة  مبدأوإذا كان 

التنمية المستدامة، والمتضمن أن الملوث يتحمل الأضرار الۘܣ  إطار المتعلق بحماية البيئة ࢭي  10-03رقم 

تصيب البيئة بسبب نشاطه الملوث، فهل يعۚܣ ذلك أن مبدأ الملوث الدافع هو أساس للمسؤولية 

  البيئية؟

                                                            

 .78، صالمرجع السابقيڍي وناس،  -1

 .121مان بوفلجة، المرجع السابق، صعبد الرح -2

جمال واعڴي، الحماية القانونية للبيئة البحرية من أخطار التلوث دراسة مقارنة، رسالة لنيل شهادة الدكتوراه ࢭي القانون الخاص،  -3

 .274، ص 2010-2009معة أبي بكر بلقايد تلمسان، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جا

بوعلام بوزيدي، الآليات القانونية للوقاية من تلوث البيئة دراسة مقارنة، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه ࢭي القانون العام، كلية  -4

 .285، ص 2018-2017الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبي بكر بلقايد تلمسان، 
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ع، ب؈ن مؤيد اختلف الفقه حول طبيعة العلاقة ب؈ن المسؤولية البيئية ومبدأ الملوث الداف

الغالب من الفقه  الرأيؤولية البيئية وب؈ن معارض للفكرة، لكن المس أساسلفكرة أن الملوث الدافع 

  .المسؤولية البيئية أساساعتبار مبدأ الملوث الدافع  إڲىاتجه 

الملوث الدافع من خلال  لمبدأتحديد الطبيعة الحقيقية  إڲىاتجه الفقه الفرنسۜܣ حيث 

 أحسندد ٭ڈا مفهوم هذا المبدأ، حيث اعت؄روه مبدأ التعويض، وحسب رأٱڈم هو الخصائص الۘܣ يتح

الحلول للتعويض الماڲي المتعلق بالأضرار البيئية، ويجد مجاله الخصب خصوصا ࢭي مكافحة التلوث، 

مبدأ المسؤولية لتحديد أساس التعويض عن الأضرار البيئية ࢭي شأن تطبيق  إڲى إسنادهوعليه يمكن 

وجود علاقة ب؈ن الضرر والفعل المسبب للضرر، ويكون  إڲىدأ، ويستندون ࢭي ذلك أيضا هذا المب

  .1الخطأ أساسالضرر وليس عڴى  أساسالتعويض عڴى 

اعتبار مبدأ الملوث الدافع هو دفع جديد للمسؤولية الموضوعية  إڲى، وذهب فريق من الفقه

لمشرع حينما تبۚܢ مبدأ الملوث الدافع وإلزامه الۘܣ تقوم عڴى الضرر لا عڴى الخطأ، وحجْڈم ࢭي ذلك أن ا

للملوث بدفع مقابل تلويثه للبيئة، لم يش؅رط بالضرورة وجود خطأ من طرف الملوث أو مخالفته 

  .2للمقاييس القانونية المتعلقة بالتلوث، وعليه فهو صورة من صور المسؤولية الموضوعية

الغرم بالغنم، فالشخص يمارس نشاط  أن الملوث الدافع أساسه إڲىوذهب جانب من الفقه، 

مع؈ن يغتنم منه، وبالمقابل يسبب ضررا للغ؈ر أو للمحيط البيئܣ بكافة مجالاته، وعليه ضمن 

مقتضيات العدالة أن يساهم ࢭي نفقات الوقاية من التلوث عن طريق الرسم الذي يدفعه، فهذا 

نوني يرࢮى لأن يكون أساسا للمسؤولية القول بأن مبدأ الملوث الدافع هو مبدأ قا إڲىالاتجاه يذهب 

مع خصوصية الأضرار البيئية، وعليه فإن مبدأ الملوث الدافع يعت؄ر أك؆ر ضمانة  يتلاءمالبيئية، 

  .3لتعويض كافة الأضرار البيئية بما فٕڈا الأضرار الۘܣ تصيب الأشخاص أو ممتلكاٮڈم

لوث الدافع أساس للمسؤولية أن الم اعت؄رتيتضح أن كل الآراء الفقهية السالفة الذكر، 

ة المدنية، حيث يمكن اعتباره البيئية، وهو أساس جديد يختلف عن الأسس التقليدية للمسؤولي

                                                            

الناجمة عن تلوث البيئة، مذكرة لنيل شهادة الماجيست؈ر، كلية الحقوق، جامعة  الأضرار المسؤولية المدنية عن  ،صابور  صليحة -1

  .60، ص 2015-2014، 1الجزائر 

كمال حدوم، مبدأ الملوث الدافع كآلية لتعزيز الحماية عن أضرار التلوث البيئܣ، مجلة الاجْڈاد القضائي، جامعة و  سمية بلمرابط -2

  691، ص 2021،  01 ع، 13 مجخيضر بسكرة، محمد 

 .61ص سابق، الرجع الم، صابور  صليحة -3
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البيئية،  الأضرار مع طبيعْڈا، ذلك أنه يضمن تغطية  يتلاءمبمثابة منظور جديد للمسؤولية البيئية 

البيئة ࢭي حد ذاٮڈا أو ما يعرف  وممتلكاٮڈم، أو تلك الۘܣ تصيب الأشخاصسواء تلك الۘܣ تصيب 

 1.بالضرر البيئܣ الخالص، وهو ما عجزت قواعد المسؤولية المدنية التقليدية عن تغطيْڈا

  المطلب الثاني

  الضرر البيئܣ أساسقيام المسؤولية عڴى 

انعكس سلبا عڴى الموارد البيئية،  انتشار التلوث الذي إڲىالاقتصادية  الأنشطةأدى ازدياد حجم 

من أجل حماية البيئة ووضع حد  م هذا الوضع تدخلت مختلف القوان؈ن الدولية والداخليةأماو 

  .المؤسسات الاقتصادية بواجب اح؅رام المعاي؈ر البيئية إخلالالۘܣ قد تنجم عن  ضرار والأ للمخاطر 

يستتبعه قيام المسؤولية وضرورة التعويض  حدوث ضرر  إڲىال؅قام يؤدي أي ب الإخلالولما كان 

من طرق التعويض  خر آالبيئية فرضت طريقا ب الإضرارتعويضا نقديا كأصل عام، فإن خصوصية  عنه

  .2البيئية الأضرار يتماءۜܢ مع طبيعة 

مفهوم الضرر البيئܣ الموجب  لابد من التطرق إڲى، ولتوضيح المسؤولية عڴى أساس الضرر البيئܣ

  .)الفرع الثاني( دنية عن الضرر البيئܣقيام المسؤولية المثم ، )الأول الفرع ( للمسؤولية المدنية

  الفرع الأول 

  مفهوم الضرر البيئܣ الموجب للمسؤولية المدنية

يعد الضرر طبقا للقواعد العامة من الشروط الرئيسية لقيام المسؤولية المدنية، فبمجرد توافر 

يجب  هناك شروطلمطالبته بالتعويض، ف المسؤول عن الضرر  إڲىالخطأ وحده غ؈ر كاف للرجوع 

  . الضرر حۘܢ يمكن تعويضه تحققها ࢭي

الضرر  تعريفمن هذه الشروط لابد ࢭي المقام الأول من الانطلاق الوصول إڲى تحديد بغية 

 الۘܣ تم؈ق  خصائصثم التعريج فيما بعد إڲى ال، )أولا( وإزالة الغموض الذي يشوب هذا المصطلح البيئܣ

  .)ثانيا( الضرر البيئܣ

                                                            

 .64ص ، سابقالرجع الم، صابور  صليحة  -1

محمد خيضر جامعة مجلة الحقوق والحريات، ، ؟إصلاحهأي خصوصية ؟ وأي دور للتعويض العيۚܣ ࢭي : مهدي علواش، الضرر البيئܣ -2

 .775 ، ص2022، 02 ع، 10 مج، -بسكرة -
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  لبيئܣتعريف الضرر ا: أولا
 المدنية ࢭي شۘܢ المجالات، غ؈ر أنمما لا شك فيه أن عنصر الضرر عنصر لازم  لقيام المسؤولية 

البيئܣ فهذا مفهومه يتغ؈ر بتغ؈ر المجال الذي تقوم فيه المسؤولية المدنية، وهو ما نجده ࢭي مجال الضرر 

  .القانون  ءقهاࢭي المجال القانوني فقد أخذ مفاهيم متعددة عند ف الأخ؈ر ونظر لحداثته

هو الأذى الحاڲي والمستقبڴي الذي ينال من أي عنصر من عناصر البيئة " :بأنهعرفه البعض 

والم؅رتب عل نشاط الشخص أو فعل الطبيعة والمتمثل ࢭي الإخلال بالتوازن البيئܣ سواءً كان صادرا من 

  .1"داخل البيئة الملوثة أو وارد علٕڈا

ر البيئܣ هو الضرر الذي يصيب البيئة ذاٮڈا، والذي لا وهناك وجهة نظر أخرى ترى أن الضر 

يمكن تغطيته وإصلاحه إلا بإرجاع البيئة عڴى النحو الذي كانت عليه قبل وقوع الضرر، وبالتاڲي فوجود 

، 2ذلك 2020واستمرار بيئة نظيفة هو حق أساسۜܣ للمتضررين، وقد تضمن التعديل الدستوري لسنة 

من مصالح وقيمة  الإنقاصمن القيمة المالية للبيئة، وإنما أيضا  الإنقاصوالضرر البيئܣ لا يمثل فقط 

  .3مالية للمتعامل؈ن والمستفيدين من البيئة

الضرر الحاصل للأشخاص والأشياء عن طريق الوسط " :بأنهضرر البيئܣ لا" R. Drago"عرف 

 الأنشطة؅رتب من مجموعة ومن التعاريف المتعلقة بالضرر البيئܣ أنه الأذى الم، 4"الذين يعيشون فيه

بصورة مباشرة أو غ؈ر  الأشخاصالۘܣ تغ؈ر من صفات المحيط البيئܣ لمجموعة من  والإنسانيةالطبيعية 

بكائنات أخرى حية  الأذىوأموالهم أو يؤذٱڈم معنويا أو أن يلحق  أجسامهممباشرة يعرضهم للإصابة ࢭي 

  .5أو غ؈ر حية

ذلك العمل الضار الناجم عن التلوث والذي يتسبب  بأنه "P. Girod "وعرفه الفقيه الفرنسۜܣ

للبيئة ويصيب مختلف مجالاته كالماء والهواء، ما دامت هذه العناصر مستعملة من قبل  الإنسانفيه 

  .6الإنسان

                                                            

  .178ص ، 2014، 34ع ، 04 مج ،العراق مجلة مركز دراسات الكوفة، جامعة الكوفة،، التعويض عن الضرر البيئܣابْڈال زيد عڴي،  -1

  للمواطن الحق ࢭي بيئة سليمة ࢭي إطار التنمية المستدامة: "نصت عڴى 2020من التعديل الدستوري لسنة  64المادة  -2

 ".اص الطبيعي؈ن والمعنوي؈ن لحماية البيئةيحدد القانون واجبات الأشخ -

  .91، ص 2001، الإسكندريةجلال وفاء محمدين، الحماية القانونية للبيئة البحرية من التلوث بالزيت، دار الجامعة الجديدة للنشر،  - 3

قه القانوني والسياسۜܣ، جامعة حبيب بلقنيآۜܣ وحاج شعيب فاطمة الزهراء، المسؤولية المدنية الناجمة عن تلوث البيئة، مجلة الفل -4

  .183، ص 2019، 01 ع، 01 مجابن خلدون تيارت، 

  .178سابق ص الرجع المابْڈال زيد عڴي،  - 5

  .183، ص سابقالرجع الم، حبيب بلقنيآۜܣ وحاج شعيب فاطمة الزهراءل - 6
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وقد م؈ق الفقه ب؈ن الضرر البيئܣ المباشر الذي يصيب البيئة ذاٮڈا بوصفها المضرورة من التلوث، 

ي يصيب الأشخاص أو الأموال بوصفهم مضرورين بشكل غ؈ر مباشر، وعليه وب؈ن الضرر البيئܣ الذ

، وغ؈ر الأنشطةو والأموالالۘܣ تحدث مباشرة للأشخاص  ضرار الأ فالضرر البيئܣ يشمل ࢭي مضمونه 

ڈا الطبيڥيالمباشرة الۘܣ تحدث للبيئة    .وتسبب تغي؈را ࢭي توازٰ

الذي يعيش فيه وهنا الضرر إما يكون  لتوسطه المكان الإنسانفالضرر البيئܣ إما أن يصيب  

نفسها، " البيئة" ماديا أو معنويا يصيب الجانب المعنوي للذمة المالية، وإما أن يصيب الضرر البيئܣ 

  . 1مباشرة دون أن ينعكس عڴى المصلحة البشرية مباشرة وإنما يتضرر بصورة غ؈ر مباشرة

صر مجالها، وۂي تتنوع حسب تنوع مجالات إن التعريفات الواردة بشأن الضرر البيئܣ لا يمكن ح

البيئة وتعدد مصادر الضرر، ومن ثمة أصبح للضرر البيئܣ عدة مجالات ۂي الضرر الذي يصيب التنوع 

فقدان المظاهر الجمالية والتمتع ٭ڈا  إڲىالبيولوڊي، الضرر الذي يصيب المناظر الطبيعية مما يؤدي 

تلاف العناصر إفقدان الموارد الاقتصادية بسبب  إڲىدي وفقدان الموارد السياحية، الضرر الذي يؤ 

  .2البيئية

    خصائص الضرر البيئܣ: ثانيا

  :تتمثل فيما يڴي للضرر البيئܣ مجموعة من الخصائص

 الضرر البيئܣ غ؈ر شخظۜܣ -1

أنه ضرر عيۚܣ يلحق بموارد الطبيعة وبعناصر البيئة ࢭي المقام الأول، ثم  يقصد ٭ڈذه الخاصية

عن  والأموالࢭي الكث؈ر من الأحيان بالأشخاص أي أن الضرر الذي يلحق بالأشخاص بعد ذلك يلحق 

  .3طريق المحيط الذي أصابه الضرر 

عڴى الطبيعة غ؈ر  10-03 رقم وقد أكد المشرع ࢭي قانون حماية البيئة ࢭي إطار التنمية المستدامة

قضائي ضد المتسبب ࢭي ذلك الشخصية للضرر البيئܣ عندما منح الجمعيات حق التمثيل القانوني وال

                                                            

 .179ص  ،سابقالرجع المابْڈال زيد عڴي،  -1

  .75، ص 2011البيئܣ وآليات تعويضه، دار الخلدونية للنشر والتوزيع، الجزائر ، ، النظام القانوني للضرر حميدة جميلة -2

عبد الله ياس؈ن غفافلية، طبيعة الضرر البيئܣ ومدى القدرة عڴى تقديره وتعويضه، مجلة دفاتر اقتصادية، جامعة زيد الخ؈ر ميلود و  -3

  .197، ص 2014، 02 ع،  5 مج،  -الجلفة - زيان عاشور 
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 إڲىسلمنا أن الضرر البيئܣ هو ضرر عيۚܣ لا شخظۜܣ، فإن الحق ࢭي التعويض يؤول  وإذا، 1الضرر 

ا وهو المتضرر المباشر والمتمثل ࢭي البيئة، عڴى اعتبار أن الآۜܣء الذي يصيبه الضرر هو محل الحق هن

  .2العناصر البيئية المتضررة

 اري الضرر البيئܣ ضرر تدرڊي انتش -2
تحقق أنه يصعب ال إڲىࢭي عمومها، وذلك راجع  يةفالأضرار البيئية ۂي أضرار ذات طبيعية تدرج

أٰڈا لا تحدث دفعة واحدة، بل تتطور مع الوقت ولا تقف عند حد مع؈ن  من آثارها وتحديد مداها، إذ

ة انتشاره يجعلنا نتعرف بسهولة عڴى آثارها، ومن جهة أخرى فإن التلوث ليس له حدود نظرا لسرع

الۘܣ تساهم فٕڈا عوامل متعددة مثل التيارات الهوائية والسحب، والتيارات المائية عندما يتعلق الأمر 

أماكن بعيدة مما ينجر عنه أصابت  إڲىبتلوث البحار أو الأٰڈار الۘܣ تحمل الملوث والمواد السامة 

  .3وثالأشخاص والأموال المتواجدة عڴى مستوى الأماكن الۘܣ لحقها التل

طابع الانتشاري، فإن لولما كان من الصعب تحديد النطاق المكاني والزماني للضرر البيئܣ بالنظر ل

سيما إذا الأشخاص المسؤول؈ن عنه لا ذلك يصعب ࢭي مسألة تقديره وكذا تقدير التعويض عنه وتحديد 

ضار تبدأ ࢭي الظهور ظهرت النتيجة بعد ف؅رة زمنية من وقوع الفعل الضار، ولا شك أن نتائج الفعل ال

  .ر الاحتماڲيتدريجيا، الأمر الذي يطرح إشكالا بشأن تحديد مقدار الضرر المستقبڴي والضر 

ومشكلة تغ؈ر الضرر واتجاهه نحو التفاقم بعد ف؅رة زمنية قد تكون قص؈رة أو ممتدة، لذلك  

ضرر البيئܣ المفاڊئ ال: ينادي البعض بضرورة التفرقة فيما يخص الضرر البيئܣ ب؈ن نوع؈ن من الضرر 

من السهل تقدير تاريخ وقوعه مما يسهل عڴى القاعۜܣ الحكم  فالأول والضرر البيئܣ المستمر، 

بالتعويض، حيث يتم تقديره ب؈ن تاريخ حدوث الضرر وتاريخ المطالبة القضائية، ࢭي ح؈ن أن الضرر 

                                                            

القانونية السارية  بالأحكام الإخلالدون :" التنمية المستدامة عڴى  إطار المتعلق بحماية البيئة ࢭي  10-03 رقم من القانون  03دة تنص الما -1

أعلاه ، رفع دعوى أمام الجهات القضائية المختصة عن كل مساس بالبيئة، حۘܢ  35ول يمكن الجمعيات المنصوص علٕڈا ࢭي المادة مالمع

  ."بانتظام إلٕڈالا تعۚܣ الأشخاص المنتسب؈ن ࢭي الحالات الۘܣ 

 الإطار تساهم الجمعيات المعتمدة قانونا والۘܣ تمارس أنشطْڈا ࢭي مجال حماية البيئة وتحس؈ن :" من ذات القانون عڴى  35وتنص المادة  -

  ."التشريع المعمول بهالرأي والمشاركة وفق  وإبداءبخصوص البيئة، وذلك بالمساعدة  المعيآۜܣ، ࢭي عمل الهيئات العمومية

 ، ص2019، 01 ع، 20 مج، -باتنة- الحاج لخضر يقة معاوي، خصائص الضرر البيئܣ، مجلة العلوم الاجتماعية والإنسانية، جامعة تع -2

246. 

نونية الضرر البيئܣ وتعويضه وفق نظام صناديق التعويض، المجلة الجزائرية للعلوم القا، ولد عمر الطيبو بن حميش  عبد الكريم -3

  .187ص  ،2020، 04 ع، 57 مج، 01والسياسية، جامعة الجزائر 
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 أثارهمن اجل استكمال كافة ف؅رة زمنية مستمرة وممتدة  إڲىالمستمر هو الضرر الذي يقع ولكن يحتاج 

  .1وانعكاساته

 الضرر البيئܣ ضرر م؅راڎي -3

والمقصود ٭ڈذه الم؈قة أو الخاصية أن الضرر البيئܣ لا يظهر مباشرة بعد وجود التلوث البيئܣ، بل 

المستقبل، بحيث يكون هناك ف؅رة زمنية قد تطول أو تقصر ب؈ن حادثة التلوث وظهور  إڲىي؅راڎى ظهوره 

لعلاقة الأخ؈ر ينجر عنه إشكال ࢭي تحديد ركن آخر قيام المسؤولية المدنية إلا وهو رابطة ا الضرر، وهذا

جانب  إڲىوالتلوث المتسبب فيه، مما قد ينجر عنه دخول أسباب أخرى  السببية ب؈ن الضرر البيئܣ

  .2السبب الرئيسۜܣ ࢭي أحداث الضرر 

 الضرر البيئܣ يصعب تحديد مصدره -4

د الشخص المسؤول عن النشاط الذي كان سببا ࢭي إحداث ومعۚܢ ذلك أنه يصعب تحدي

التلوث البيئܣ، وهذه من المسائل الۘܣ تح؈ر كث؈را الفقه القانوني كما أنه يقر بصعوبْڈا، ففي الوقت 

أن تجد ضرر مصدره واحد، وغالبا ما يش؅رك أك؆ر من مصدر ࢭي إحداث الضرر،  من النادر  الحاضر 

والمصانع الۘܣ ينجر عٔڈا صب مواد  لصناعية الۘܣ تك؆ر فٕڈا المؤسساتخاصة ࢭي المناطق الحرفية أو ا

لوثة ࢭي المجاري المائية ما ينجم عنه حدوث إلحاق ضرر خاصة بالأراعۜܣ الفلاحية الۘܣ تحيط بتلك الم

  ،3المجاري 

وهو ما يصعب معه تحديد المؤسسة الۘܣ انبعثت مٔڈا الملوثات الۘܣ كانت سببا ࢭي إحداث  

نا عادة ما يكون المسؤول عبارة عن مجموعة من الأشخاص والمؤسسات الۘܣ تمارس نشاطا الضرر، وه

كل واحد عڴى حدة،  ، الأمر الذي يشكل عائقا أمام المتضرر رافع الدعوى ࢭي ظل تعدد الملوث؈ناصناعي

  .4ر التلوث نشاط عادي ࢭي إطار القوان؈ن واللوائحدحيث يمكن أن يكون مص

                                                            

 .244سابق، ص الرجع المعتيقة معاوي،  - 1

  .71، صالمرجع السابق،  بوفلجة عبد الرحمان -2

ي، كلية الحقوق التأم؈ن عن المسؤولية من الأضرار البيئية، المجلة الأكاديمية للبحث القانون ولد عمر ،والطيب بن حميش عبد الكريم  -3

 .169، ص 2021 ،02، ع 12، مج -بجاية -والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان م؈رة 

  .169، ص نفسهالمرجع  -4
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  الفرع الثاني

  لمسؤولية المدنية عن الضرر البيئܣقيام ا

، فإذا )أولا(حۘܢ تقوم المسؤولية المدنية عن الضرر البيئܣ لابد من وجود أساس تقوم عليه 

  ).ثانيا(الم؅رتبة عن المسؤولية المدنية  جميع الآثار القانونية توفر  هذا الأخ؈ر قامت

  أساس قيام المسؤولية المدنية عن الضرر البيئܣ: أولا

الأسس الۘܣ قدمها الفقه للمسؤولية المدنية عن الضرر البيئܣ حسب النظريات الفقهية تعددت 

الۘܣ ظهرت ࢭي هذا المجال، فهناك من يبۚܣ  المسؤولية المدنية عن الضرر البيئܣ عڴى أساس الخطأ 

  .)2(فكرة المسؤولية البيئية الشيئية ، وهناك من يجعلها عڴى أساس)1(واجب الإثبات

رغم أن ربط المسؤولية المدنية عن الضرر البيئܣ بفكرة  :لمسؤولية البيئيةالخطأ أساس ا -1

وك؆رة الأخطار الۘܣ ٮڈدد الموارد  ،الخطأ أمر غاية ࢭي الصعوبة نظرا لحداثة نشأة قانون البيئة من جهة

الطبيعية وجسامة الأضرار الناتجة عن هذه المخاطر، نظرا لصعوبة شمولية فكرة الخطأ لجميع 

الناتجة عن التلوث البيئܣ، إلا أن هذه الفكرة قد كانت محور اهتمام من قبل كث؈ر من الفقه  الأضرار 

  .1وتطبيق من قبل القضاء

كأساس للمسؤولية الدولية عن الأضرار الۘܣ تلحق عڴى المستوى الدوڲي نظرية الخطأ أن  ونجد

كاتفاقية الفضاء الخارڊي  ،لبيئيةبالبيئة قد تم التطرق إلٕڈا ࢭي عدد محدود من الاتفاقيات الدولية ا

أكد عڴى تعاون الدول ࢭي زيادة تطوير  1972من إعلان ستوكهولم لسنة  22كما أن المبدأ  ،1967لسنة 

الأضرار البيئية الۘܣ تتسبب فٕڈا سؤولية وبتعويض ضحايا التلوث والقانون الدوڲي فيما يتعلق بالم

 تحت رقابْڈا لمناطق واقعة خارج حدود سلطْڈا، هذه الدول أو  ويضطلع ٭ڈا داخل حدود ،الأنشطة

د عڴى مسؤولية الدولة عن يوجاء فٕڈما تأك ،1992من إعلان ريو ديجان؈روا لسنة  2وكذلك المبدأ 

  .2الأضرار الۘܣ يمكن أن تلحقها بالبيئة لدول أخرى 

                                                            

 .82، المرجع السابق، صبوفلجة عبد الرحمان -1

، المركز الديمقراطي العربي، صديقي سامية، المسؤولية المدنية عن الأضرار البيئية ࢭي القانون الدوڲي،  الدراسات البحثية المتخصصة -2

عڴى  2022سبتم؄ر  24 بتاريخ تم الإطلاع، 2016ديسم؄ر  27م  democraticac.de/?p=41713-https//مقال منشور عڴى الموقع التاڲي

  .09، ص17:00 الساعة
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؈ر وتحقق وقد أخذ القضاء الفرنسۜܣ ࢭي مجال التلوث البيئܣ بفكرة الخطأ، مۘܢ توافر هذا الأخ

أن المسؤولية عن التلوث ࢭي  إڲىالضرر وقامت العلاقة بئڈما، حيث ذهبت محكمة النقض الفرنسية 

المجاري المائية مرتبطة بالخطأ المتمثل ࢭي الإهمال والتقص؈ر ࢭي أخذ الاحتياطات اللازمة للوقاية ضد 

  .1التلوث

البيئية مۘܢ  الأضرار عڴى  2الجزائري  من القانون المدني 124ࢭي التشريع الجزائري، تطبق المادة و

الخطأ وما لحقه من ضرر،  إثباتس؅قيد فرص زيادة  أيضااثبت المضرور خطأ محدث الضرر وهنا 

النصوص التشريعية الخاصة الۘܣ أنشأت ال؅قامات قانونية محددة بالنسبة لمن يمارسون  إڲىوبالنظر 

  .ضرر بالبيئة إحداثنشاطات قد تتسبب ࢭي 

 إطار المتعلق بحماية البيئة ࢭي  10- 03 رقم مقدمة هذه التشريعات الخاصة القانون ويأتي ࢭي  

تلحق التنمية المستدامة، وخاصة الفصل السادس منه الذي أقر بمبدأ التعويض عن الأفعال الۘܣ 

  .3المعيآۜܣ والإطار حماية البيئة  إطار أضرار مباشرة أو غ؈ر مباشرة بالمصالح الجماعية ࢭي 

التنمية  إطار الك؄رى وتسي؈ر الكوارث ࢭي  الأخطار المتعلق بالوقاية من  02-04ون رقم وكذلك القان

اللاحقة  الأضرار منه الۘܣ أحالت عڴى التشريع شروط التعويض عن  67المستدامة ، وخاصة المادة 

 الإشعاعية الأخطارالمذكورة ࢭي هذا القانون والۘܣ تعت؄ر  الأخطار بضحايا الكوارث من جراء أحد 

  .حداهاإالنووية و 

وࢭي هذا الشأن أمن المشرع الجزائري المسْڈلك من خطر تناول المواد الغذائية المؤذية بإسناده 

ذلك الاتفاقيات الۘܣ  إڲى، ويضاف 4لمستغل المنشأة المسؤولية عن الأضرار الناجمة عن عملية التأم؈ن

المدنية حول التعويضات المستحقة عن الجزائر كالاتفاقية الدولية المتعلقة بالمسؤولية  إلٕڈاانضمت 

صندوق دوڲي للتعويض عن  بإحداث، والاتفاقية الدولية المتعلقة 1960التلوث بالمحروقات لسنة 

  .1971الأضرار الم؅رتبة عن التلوث بسبب المحروقات لسنة 

                                                            

  .82، المرجع السابق، صبوفلجة عبد الرحمان -1

 .المعدل والمتمم 1975سبتم؄ر  30، المؤرخة ࢭي 78، الذي يتضمن القانون المدني، ج ر، ع1975سبتم؄ر  26المؤرخ ࢭي  58- 75الأمر رقم  -2

، 01 ع، 03 مجقايد حفيظة، المسؤولية المدنية عن الأضرار البيئية ࢭي القانون الجزائري، مجلة القانون والمجتمع، جامعة أدرار،  -3

 .167، ص 2015

 13 ࢭي المؤرخة، 27 ع ،، ج راد الغذائية، المتعلق بتأي؈ن المو  2005أفريل  11 ࢭيالمؤرخ  118-05 رقم من المرسوم الرئاسۜܣ 08المادة  - 4

 .2005أفريل 
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تجد هذه  :المسؤولية البيئية الشيئية أساس المسؤولية المدنية عن الضرر البيئܣ -2

من القانون المدني الجزائري الۘܣ  138ࢭي التشريع الجزائري ࢭي نص المادة  يساسها القانونالنظرية أ

كل من يتوڲى حراسة الأشياء وكانت له قدرة الاستعمال والتسي؈ر، والرقابة، يعت؄ر " يڴي تنص عل ما

  ...".مسؤولا عن الضرر الذي يحدثه ذلك الآۜܣء

كأساس لقيام المسؤولية المدنية البيئية  شياءويمكن تطبيق فكرة المسؤولية عن حراسة الأ 

، الۘܣ تحتاج ةضرار البيئية ناتجة عن تشغيل الآلات والمعدات الخطر انطلاقا من أن معظم  حالات الأ 

حراسة خاصة، وقد عرفت نظرية اف؅راض الخطأ ࢭي جانب الحارس اف؅راضا خاصا غ؈ر قابل لإثبات 

  .1عكسه

هو مبدأ يقرر مسؤولية  -مبدأ مسؤولية الملوث-ث الدافع مبدأ الملو  :مبدأ الملوث الدافع -3

ئم بالنشاط الذي يسبب عن نشاطه، أي أن يتحمل القا الناشئةمحدث التلوث عن تعويض الأضرار 

ة إصلاح هذا الضرر أو يتحمل الملوث التكاليف المتعلقة بالتداب؈ر الۘܣ تتخذها السلطة ضررا للبيئ

أو تخفيف  -الوقاية -ة مقبولة سواء التكاليف المتعلقة  بحمايْڈا العامة حۘܢ تكون البيئة ࢭي حال

  .2التلوث الذي تسبب فيه

 10- 03 رقم لقد نص المشرع الجزائري عڴى هذا المبدأ ࢭي قانون البيئة والتنمية المستدامة

قتضاه، بمحمل يت" بأنه 07 ف 03وإدراجه ࢭي المبادئ العامة المتعلقة بحماية البيئة حيث عرفته المادة 

كل شخص يتسبب نشاطه أو يمكن أن يتسبب ࢭي إلحاق الضرر بالبيئة، نفقات كل تداب؈ر الوقاية من 

  ".الأماكن وبيئْڈا عڴى حالْڈا الأصلية إعادةالتلوث والتقليص منه و 

أحد المعني؈ن، أولهما أن كل من  إڲىالنص أن المقصود ٭ڈذا المبدأ ينصرف هذا يظهر من خلال 

قصد به أن يتحمل لتعويض المناسب، والمعۚܢ الثاني يبيئية للغ؈ر يلزم بدفع ا أضرار  إحداثتسبب ࢭي 

  .الأضرارالشخص المسؤول عن النشاط المضر بالبيئة كافة التكاليف الضرورية لمنع حدوث هذه 

الال؅قام بالتعويض عن  إڲىينصرف  الأول ولا شك أن المعۚܢ الثاني هو المقصود من دراستنا، لان 

، أما الجديد ࢭي 124البيئية، الذي يعت؄ر من المبادئ المقررة ࢭي القانون المدني طبقا لنص المادة  ر الأضرا

                                                            

نية الطبيعية أمام القضاء، مجلة الاجْڈاد للدراسات القانو  بالبيئةعن المساس  المدنيةدلال يزيد، المسؤولية و  قازي ثاني أسرى  -1

 .824، ص2020، 01ع ، 09 مج معهد الحقوق والعلوم السايسية، المركز الجامڥي تامنغست، ،والاقتصادية

  .152سابق، ص الرجع الم، مجاڊيمنصور  -2
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المضرة بالبيئة يتحمل كافة النفقات  الأنشطةهذا المبدأ فهو المعۚܢ الثاني، والذي يب؈ن أن المسؤول عن 

  .ينةم تجاوزها حدود أو مستويات مع، أو عدالأضرارالضرورية لمنع وقوع هذه 

وعڴى ذلك فإن مبدأ الملوث الدافع هو محاولة لنقل عبء تكاليف مكافحة التلوث عڴى عاتق  

ات والتداب؈ر للسيطرة عليه من جراءالمؤسسات الۘܣ تقوم بأعمال تلوث من خلالها البيئة، واتخاذها الإ 

ات المولدة له أن بد للمؤسسلك الحرية المطلقة للتلوث، بل لا الأصل، فطبقا لهذا المبدأ لم تعد هنا

تتحمل التكاليف اللازمة لمنع حدوث الضرر البيئܣ ࢭي المستقبل، إذ يعد أنجع وسيلة لتوزيع تكاليف 

  .1منع التلوث ومكافحته لأنه يشتمل عڴى تطبيق التداب؈ر الوقائية والتداب؈ر العلاجية عڴى حد سواء

  آثار قيام المسؤولية المدنية عن الضرر البيئܣ: ثانيا

التعويض أو ،)1(العيۚܣ ثار قيام المسؤولية المدنية عن الضرر البيئܣ ࢭي التعويض آ تتمثل

  .)2(بمقابل

الحال  إعادةبيتمثل التعويض العيۚܣ ࢭي المجال البيئܣ إما  :عن الضرر البيئܣالعيۚܣ  التعويض -1

  .أو وقف النشاط غ؈ر المشروع ،قبل حدوث الضرر  ما كان عليه إڲى

  ن عليه قبل حدوث الضرر البيئܣما كا إڲىالحال  إعادة -1-1

ما كان عليه قبل حدوث الضرر البيئܣ تعد صورة متم؈قة من الصور  إڲىالحال  إعادةإن آلية 

الۘܣ يتم من خلالها إصلاح الضرر الناجم عن العمل غ؈ر المشروع وهو يؤدي دورا هاما ࢭي المسؤولية 

عمل غ؈ر المشروع الۘܣ تمس البيئة، فسلامة البيئة إزالة آثار ال إڲىالمدنية عن الأضرار البيئية، إذ يسڥى 

تقتغۜܣ عدم ترك آثار العمل غ؈ر المشروع الضار بالبيئة، حۘܢ لا تحدث مزيدا من الآثار ال؅راكمية 

  .2الضارة والملوثة عڴى أن يعوض بعدها المضرور عما لحقه من ضرر 

ديد من الاتفاقيات الدولية، وࢭي ما كان عليه ࢭي الع إڲىالحال  إعادةنظام  إڲى الإشارةوقد تمت 

البيئية بأن  الأنشطةࢭي مجال  الأوربيةالخاص بالتوجٕڈات  بيو الأور  الأخضرأوطۜܢ الكتاب  الإطار هذا 

                                                            

ص  ،2008معمر رتيب محمد عبد الحافظ، المسؤولية الدولية عن نقل وتخزين النفايات الخطرة، دار الكتب القانونية، القاهرة،  -1

124.  

، دار الجامعة 01محمد سعيد عبد الله الحميدي، المسؤولية المدنية الناشئة عن تلوث البيئة البحرية والطرق القانونية لحمايْڈا، ط  -2

 .378، ص 2008، الإسكندريةالجديدة، 
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ملائمة، وهذا ما كرسه المشرع  الأك؆ر ما كان عليه كتعويض عيۚܣ يمثل العلاج الوحيد  إڲىالحال  إعادة

  .التنمية المستدامة إطار المتعلق بحماية البيئة ࢭي  10-03 رقم من القانون  105الجزائري ࢭي المادة 

ࢭي حالة  الأصليةحالْڈا  إڲى الأماكن بإرجاعحيث أجاز المشرع بموجب هذه المادة للقاعۜܣ أن يأمر  

من نفس القانون، بينما  19استغلال منشأة دون الحصول عڴى ال؅رخيص المنصوص عليه ࢭي المادة 

أو تثم؈ن نفاياته  إنتاجتج النفايات أو حائزها ࢭي حالة عدم مقدرته عڴى من 19- 01 رقم ألزم القانون 

  .1هذه النفايات بطريقة عقلانية بيئيا إزالةبالعمل عڴى ضمان 

ما  إڲىالحال  إعادةنظام  اعت؄ر  10-03 رقم بمقتغۜܢ القانون  ن المشرع الجزائري ومهما يكن فإ

من القانون سالف  102ة ، حيث نصت الماد2جزائيةكان عليه قبل الضرر البيئܣ مرتبطا بالعقوبة ال

كل من ) دج 500.000(يعاقب بالحبس لمدة سنة واحدة وبغرامة قدرها خمسمائة ألف " :الذكر عڴى

حالْڈا  إڲى الأماكنكما يجوز للمحكمة الأمر بإرجاع ... استغل منشأة دون الحصول عڴى ال؅رخيص 

  ".ࢭي أجل تحدده الأصلية

  غ؈ر المشروع )طالنشا( وقف العمل -1-2

من صور التعويض الوقائي بالنسبة للمستقبل، وليس محور الضرر الحادث  جراءيعت؄ر هذا الإ 

بسبب هذا النشاط، بل هو يمنع وقوع أضرار جديدة ࢭي المستقبل ومثال ذلك عندما يقوم أحد المصانع 

ر هذا الفعل الضار ه مستعملة، فإن هذا المصنع يصبح ملزما بعدم تكراابإلقاء مواد سامة ࢭي مي

مصدر التلوث، إلا أن مجال المسؤولية المدنية والتعويض عٔڈا، لا يتصور أن يكون هناك تعويض إلا 

عن الضرر وهذا هو معۚܢ المسؤولية، وبناء عليه فإن وقف النشاط غ؈ر المشروع يكون أجنبيا عن 

  .3المسؤولية المدنية بقواعدها الخاصة

  :غ؈ر المشروعة صورة المنع المؤقت أو الوقف الٔڈائي الأنشطةويمكن أن يأخذ وقف 

قد تستدڤي الظروف أحيانا  :للضرر المنع المؤقت من ممارسة النشاط الملوث المسبب  -

ح؈ن الانْڈاء من اتخاذ التداب؈ر والاحتياطات الضرورية  إڲىالصناعية والتجارية مؤقتا  الأنشطةوقف 

                                                            

  .169، 168، المرجع السابق، ص ص بوفلجة عبد الرحمان -1

البيئية ودور القاعۜܣ المدني ࢭي تطبيقها، مجلة البحوث العلمية ࢭي التشريعات  ر الأضراالقانونية لتعويض  الأنظمة فايزة طبيب، -2

 .510، ص 2017، 02 ع، 07 مجالبيئية، جامعة ابن خلدون تيارت، 

 .408، ص 2008، الإسكندريةياسر محمد فاروق المنياوي، المسؤولية المدنية الناشئة عن تلوث البيئة، دار الجامعة الجدية،   -3
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الۘܣ تتطلّڈا مثلا بعض المنشآت حۘܢ يتم  كالإصلاحات، الملوثة الأنشطةالۘܣ تتطلّڈا ممارسة بعض 

الملوثة  الأنشطةبيئية مستقبلية أو تفادي كارثة عڴى وشك الوقوع لو استمرت هذه  ضرار أتفادي وقوع 

  .1ࢭي عملها

 10-03 رقم من القانون  85من المادة  02 فضمن  جراءعڴى هذا الإ  مشرع الجزائري ــوقد نص ال

أن يأمر بمنع استعمال المنشآت أو أي عقار أو منقول آخر يكون مصدرا للتلوث للقاعۜܣ  أجازتالۘܣ 

  .وال؅رميمات اللازمة الأشغالانجاز  إتمامالجوي، وذلك حۘܢ 

هناك حالات لا يمكن وضع حد للضرر البيئܣ  :الوقف الٔڈائي للنشاط الملوث المسبب للضرر  -

و المنشأة الۘܣ تحدث ث للبيئة، مثل غلق المصنع أالنشاط الملو  بإٰڈاءمصدره ٰڈائيا وذلك  بإزالةإلا 

 .ضررا بيئيا

وإذا كان المشرع قد جعل هذا التدب؈ر من اختصاص القاعۜܣ الجزائي، عندما يرتبط بعقوبة 

 الإداري الاختصاص ࢭي منح تراخيص استغلال المنشآت وسحّڈا والغلق جزائية، وࢭي ظل انحصار 

ان القاعۜܣ المدني لا يبقى له إلا أن يأمر بوقف النشاط مؤقتا، ، فالإداري والقضاء  الإداريةللسلطات 

من  691بالوقف الٔڈائي، ومع ذلك يمكن الاستئناس بنص المادة  الأمر دون أن يكون له صلاحية 

 جراءالقانون المدني لكي يأمر بالوقف الٔڈائي، شريطة أن يراڤي ضرورة تطابق وتناسب حجم الضرر لإ 

  .2الوقف الٔڈائي للنشاط

ࢭي التعويض بمقابل أن يكون نقديا ، إلا أنه من  الأصل :عن الضرر البيئܣ بمقابلالتعويض  -2

  .الممكن أن يكون غ؈ر نقدي

إن التعويض عن الأضرار البيئية يعد من المسائل الدقيقة للغاية، خصوصا  :التعويض النقدي  - أ

طبيعة وخصوصية الضرر  إڲىر ࢭي التعويض ࢭي القانون المدني هو التعويض النقدي، وبالنظ الأصلأن 

التعويض  إڲىما كان عليه، فلا سبيل للقاعۜܣ إلا اللجوء  إڲىالحال  إعادةالبيئܣ فإنه من الصعب 

 .النقدي، وهو نوع من التعويض بمقابل المعروف ࢭي القواعد العامة

 والملاحظ أن التعويض الماڲي عن الأضرار البيئية يتضمن كافة الأضرار الحاصلة للموارد

ما أصاب البيئة من أضرار بسبب الاستعمال غ؈ر العقلاني،  لإصلاحالطبيعية وۂي المبالغ اللازمة 
                                                            

  .175، المرجع السابق، ص بوفلجة الرحمان عبد - 1

 .508سابق، ص الرجع المفايزة طبيب،  - 2
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ات اللازمة أيضا لاستعادة جراءالمصروفات اللازمة لتقدير هذه الأضرار ومصاريف تنفيذ الإ  إڲىبالإضافة 

 .1وإحياء المصادر الطبيعية واستبدالها واكتساب مصادر أخرى مماثلة أو بديلة

وتقرر دفعه للمضرور  إجمالية، إما أن تقدره المحكمة بصورة والتعويض النقدي يتم بطريقت؈ن

ي شكل ا يمكن أن يكون التعويض النقدي ࢭالنقدي، كم التعويضدفعة واحدة، وهذا هو الأصل ࢭي 

يض وللقاعۜܣ ࢭي حالۘܣ التعو  الحياة،أو أن يدفع للمضرور عڴى شكل مرتب لمدة محددة أو مدى  أقساط

م؈ن، وهذا ما نصت عليه غالبية لمسؤول عن الضرر البيئܣ بتقديم تأا إلزامالمرتب  والإيراد أقساطعڴى 

  .2التشريعات

هو أن تأمر المحكمة بأداء أمر مع؈ن عڴى سبيل التعويض، وهذا النوع من  :غ؈ر النقدي التعويض  - ب

، فهو تعويض انسب ما التعويض لا هو بتعويض عيۚܣ ولا هو تعويض نقدي، بل يتوسط الاثن؈ن

تقتضيه الأوضاع ࢭي بعض الحالات، فقد يكون من مصلحة المضرور المطالبة بتعويض غ؈ر نقدي، ومن 

بمدخنة عڴى ارتفاع يبعد  الأخ؈ر صاحب الموقد بأن يجهز  بإلزامأمثلة هذا التعويض أن تقغۜܣ المحكمة 

المدخنة بتعليقها بصور يزول معها أو أن تأمر المحكمة صاحب  ،ضرر الدخان عمن يجاوره من السكان

  .3الضرر 

 

   

                                                            

 .189سابق، ص الرجع المحبيب بلقنيآۜܣ وحاج شعيب فاطمة الزهراء، ل - 1

 .189سابق، ص الرجع المابْڈال زيد عڴي،  - 2

 .189، ص نفسهرجع الم - 3
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  الفصل الثاني

ࡩي إطار  عڴى الحفاظ عڴى الموارد الطبيعيةمن طرف المؤسسات الاقتصادية العمل 

  تحقيق التنمية المستدامة

كب؈ر من قبل الكث؈ر  باهتمام تيظح الۘܣيعت؄ر موضوع التنمية المستدامة من المواضيع الهامة 

ذ ظهور فمن ،المؤتمرات المحلية والدولية عقدت من أجلها العديد من والۘܣحث؈ن، من المفكرين والبا

بدأ هذا المفهوم ࢭي الانتشار عڴى مستوى ، 1987 سنة بروتلاند ثر تقرير إمفهوم التنمية المستدامة 

  .تعت؄ر من أهم الأطراف الفاعلة ࢭي تحقيق التنمية المستدامة الۘܣالاقتصادية  المؤسسات

يعتمد عڴى ربحيْڈا فقط، بل ظهرت مفاهيم ࢭي العصر الراهن م المؤسسات يقيلم يعد تف

جوانب الحياة  ࢭي خلق بيئة عمل قادرة عڴى التعامل مع التطورات المتسارعة ࢭي مختلف حديثة تساعد

  .للمؤسسات بمختلف أنواعها وأحجامها من أبرز هذه المفاهيم مفهوم المسؤولية الاجتماعية ولعل

 عڴى الاهتمامبصفة واضحة تركز  ࢭي الوقت الراهنلمؤسسات الاقتصادية اأصبحت حيث 

انْڈاجها لل؄رامج الصديقة من خلال ذلك و  ، أولوياٮڈا حماية البيئة من ضمن وجعلتبالسلوك البيئܣ، 

  .الأنظف نتاجللبيئة كالتصنيع الأخضر والإ 

 عد البيئܣ ضمنعڴى تحقيق الب رةالمعاص الاقتصادية المؤسساتوࢭي إطار هذا عملت 

تفعيل مبادئ التنمية المستدامة، فبالرغم من أن المؤسسات تسڥى بالدرجة الأوڲى  ٭ڈدف إس؅راتيجيْڈا

وأن  ،موازاة ذلك مع البعد البيئܣعلٕڈا إلا أنه يجب  ،وتحقيق أهدافها الاقتصادية تعظيم أرباحها إڲى

  .بنفسها فٕڈا ل الۘܣ تسببت ۂيعڴى الأقل عن المشاك تكون مسؤولة اجتماعيا

إلا أنه قد يكون فرصة  ،لحاڲيا ࢭي العصر  لمؤسسة الاقتصاديةرغم أن هذا قد يكون تحدي ل

وتحقيق ولو جزء  ،بالبيئة والارتقاء ،الأطراف المتعاملة معها ملها أيضا لتحس؈ن سمعْڈا وصورٮڈا أما

  .من التنمية المستدامة

طرف المؤسسات الاقتصادية ࢭي إطار تحقيق من  الحفاظ عڴى الموارد الطبيعيةكيفية دراسة ول

عڴى  17المتحدة ࢭي أهدافها كما رسمْڈا منظمة الأمم  إثر تبۚܣ المسؤولية الاجتماعية التنمية المستدامة

سبل كذا و  ،)المبحث الأول ( توضيح مفهوم التنمية المستدامة ، يتطلب2030إڲى  2015مدار الف؅رة من

  .)المبحث الثاني( ديةمن طرف المؤسسات الاقتصا هاتحقيق
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  المبحث الأول 

  لتنمية المستدامةالإطار المفاهيمي ل 
ظهر الاهتمام بالتنمية المستدامة بعد الحرب العالمية الثانية، حيث دخل هذا المفهوم ࢭي الفكر 

ية الدول المتخلفة، وابتداء من تنم٭ڈا الاقتصادي، لكن هذا الاهتمام كان مركزا حول الكيفية الۘܣ يتم 

  .شهد مفهوم التنمية ثورة عڴى المستوى العالمܣبعينيات القرن الماعۜܣ س

التنمية المستدامة عملية معقدة طويلة الأمد شاملة ومتكاملة ࢭي ما تجدر الإشارة إليه هنا أن 

ن كان غايْڈا الإنسان فيجب أن تحافظ تماعية، التكنولوجية والبيئية، وإأبعادها الاقتصادية والاج

تغ؈رات جوهرية ࢭي البۚܢ التحتية  إجراءلۘܣ يعيش فٕڈا، لذا فإن هدفها يجب أن يكون عڴى البيئة ا

  .والفوقية للمجتمع دون الضرر بعناصر البيئة المحيطة

تقدم الدول وتطورها فنجد تعت؄ر التنمية المستدامة الهدف المنشود ࢭي الوقت الراهن، حيث 

الدوڲي  قد سعت الدول جاهدة عڴى المستوى للتنمية المستدامة، و  يتم تحقيقهيقاس بما أصبح 

تحقيق هذه الغاية، من خلال عملية التخطيط وبذل أساليب التعاون تحت  إڲى والإقليمܣوالوطۚܣ 

  .الهيئات والمنظمات الدولية وعڴى رأسها هيئة الأمم المتحدة إشراف

 التنمية المستدامة مفهوم ح الإطار المفاهيمܣ للتنمية المستدامة، لابد من الانطلاق منلتوضيو 

، وهذا كله )المطلب الثاني(مبادئ التنمية المستدامةأبعاد و ليتم بعدها التطرق إڲى ، )المطلب الأول (

 ).الثالث المطلب(أهداف التنمية المستدامة  من أجل الوقوف عڴى

  المطلب الأول 

  التنمية المستدامة مفهوم 
البيئية واستغلال الإنسان المفرط لعناصر فرضت التنمية المستدامة نفسها مع تفاقم المشاكل 

ٓڈا يلو الموارد الطبيعية أو تمن  لكث؈ر لوما قد ي؅رتب عڴى ذلك من حرمان الأجيال القادمة  ،بيئته

من هنا ظهرت عدة تعريفات للتنمية المستدامة، و ، 1وفقداٰڈا لخصائصها والكث؈ر من عناصرها

  .واختلفت باختلاف الباحث؈ن وميادين بحٓڈم

تطرق إڲى تعريف التنمية المستدامة مفهوم التنمية المستدامة سيتم التفصيل أك؆ر ࢭي لول

هذا حۘܢ و  ،)الفرع الثاني(التنمية المستدامة الۘܣ تتم؈ق ٭ڈا خصائص ال للخروج بأهم ،)الفرع الأول (

                                                            

  .56، ص 2016، دار دجلة للنشر والتوزيع، عمان،  1لتخطيط المكاني، طفلاح جمال معروف العزاوي، التنمية المستدامة وا -1
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ستدامة التنمية الممن طرف المؤسسات الاقتصادية و  المسؤولية الاجتماعيةب؈ن التحڴي بعلاقة ال تتضح

  ).الفرع الثالث(

  الفرع الأول 

   تعريف التنمية المستدامة

 ،)أولا(الاقتصاد مفكري عڴى تعريف فقهاء القانون و  2المستدامة 1تعريف التنميةيشمل 

  ).ثانيا(وتعريف الهيئات والمنظمات 

  الاقتصادمفكري تعريف فقهاء القانون و : أولا

للتنمية المستدامة والۘܣ تعمل عڴى الاستخدام  تعد حماية البيئة من أهم الأبعاد الأساسية

تلك : "عڴى أٰڈا "ويبس؅ر"تم تعريفها ࢭي قاموس  عية، والحفاظ علٕڈا من الهدر حيثالأمثل للموارد الطبي

  .3"التنمية الۘܣ تستخدم الموارد الطبيعية دون أن تسمح باست؇قافها أو تدم؈رها جزئيا أو كليا

طا تنمويا يمتاز بالعقلانية والرشد، ٱڈدف لتحقيق معدلات نمو ف التنمية المستدامة نمعرِ وتَ 

ات للحفاظ عڴى البيئة والموارد الطبيعية، وۂي بذلك عمليات مكملة إجراءاقتصادية منشودة مع 

لبعضها البعض وليست متناقضة، وۂي السبيل الوحيد لضمان تحقيق نوعية حياة جيدة للسكان ࢭي 

  .4"القادمالحاضر وللأجيال ࢭي المستقبل 

تلك العملية الۘܣ تقر بضرورة تحقيق نمو اقتصادي يتلاءم مع قدرات : "وعرفها البعض بأٰڈا

البيئة، وذلك من منطلق أن التنمية الاقتصادية والمحافظة عڴى البيئة هما عمليات متكاملة وليست 

                                                            

توف؈ر عمل منتج ونوعية حياة أفضل لكل الشعوب، وهذا ما يحتاج لنمو  كب؈ر ࢭي الإنتاجية، فالتنمية لا ٮڈدف إڲى  بالتنمية يقصد -1

الناس من توسيع خياراٮڈم لتصبح عملية لتطوير القدرات مكن زيادة الإنتاج وعملية تعظيم المنفعة والرفاهية الاقتصادية فقط، بل وتُ 

قاسم خالد مصطفى، إدارة البيئة والتنمية المستدامة ࢭي ظل العولمة : ينظر. والارتفاع بالمستوى الثقاࢭي والاجتماڤي والاقتصادي

  .19، ص2007المعاصرة، الدار الجامعية للطباعة والنشر، الإسكندرية، مصر، 

ضمان ألا يقل الاسْڈلاك مع مرور الوقت، وذلك بازدياد ال؆روة ࢭي ظل وجود بدائل وإحلال محتمل ب؈ن الموارد مع مرور  تعۚܣ الاستدامة -2

  .19قاسم خالد مصطفى، المرجع السابق، ص : ينظر. الزمن ما يضمن ارتفاع الرفاهية ب؈ن الأجيال

؈رات ࢭي جميع مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التنمية وتعۚܣ إحداث تغ: تتكون من كلمت؈ن المستدامة والتنمية -

، -العولمة الاقتصادية والتنمية المستدامة -رابح بوقرة، الوقائع الاقتصادية و  عبد الله خبابة: نظري. بمعۚܢ حاضرا ومستقبلا: والمستدامة

  .20، ص 2009مؤسسة شباب الجامعة، مصر، 

التنمية المستدامة، دار الأيام للنشر والتوزيع،  إس؅راتيجيةمحسن مهدي الكتابي، و  بد الجبار الموسوي وصفاء ع محمد فريد عبد الله -3

 . 17، ص2015عمان، الأردن، 

، دار صفاء للنشر 1ماجدة أحمد أبو زنط، التنمية المستديمة فلسفْڈا وأساليب تخطيطها وأدوات قياسها، طو  عثمان محمد غنيم -4

  .16، ص 2007والتوزيع، الأردن، 
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قتصادي والبيئܣ بدرجة ، نلمس من خلال التعريف؈ن السابق؈ن أٰڈما يركزان عڴى الجانب؈ن الا1"متناقضة

  .كب؈رة، وأيضا عڴى العلاقة الموجودة بئڈما دون أن ي؄رز الجانب الاجتماڤي

وعرفت أيضا بأٰڈا مصطلح وضع من أجل توطيد العلاقة ب؈ن حاجات التنمية الاقتصادية أو 

د يكون من التسي؈ر السليم للبيئة، وهذا الأخ؈ر يجب أن لا يكون مستداما إلا إذا كان استغلال الموار 

  .2أجيال، وتكون فيه شروط الحياة الأساسية للبشر ࢭي تحس؈ن مستمر إڲىجيل 

الاهتمام بالعلاقة  إڲىالتنمية القابلة للاستمرار وٮڈدف : "وكما تعرف التنمية المستدامة بأٰڈا

بل عڴى  المتبادلة ما ب؈ن الإنسان ومحيطه الطبيڥي وب؈ن المجتمع وتنميته، وال؅رك؈ق ليس فقط عڴى الكم

  .3"النوع مثل تحس؈ن توزيع الدخل ب؈ن أفراد المجتمع وتوف؈ر فرصة العمل والصحة وكذا الإسكان

الارتقاء بالرفاهية  إڲىذلك النشاط الذي يؤدي : "والتنمية المستدامة تم تعريفها عڴى أٰڈا

كن من الأضرار الاجتماعية أك؄ر قدر ممكن، مع الحرص عڴى الموارد الطبيعية المتاحة وبأقل قدر مم

ڈا أك؆ر تعقيدا  إڲىوالإساءة  البيئة، ويوضح ذلك أن التنمية المستدامة تختلف عن التنمية ࢭي كوٰ

  .4"وتداخلا فيما هو اقتصادي واجتماڤي وبيئܣ

تنمية حقيقية مستمرة ومتواصلة هدفها وغايْڈا الإنسان : " وتعرف التنمية المستدامة بأٰڈا

ة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، مما يسهم ࢭي تنمية الموارد تؤكد عڴى التوازن ب؈ن البيئ

الطبيعية وتمك؈ن وتنمية الموارد البشرية وإحداث تحولات ࢭي القاعدة الصناعية والتنمية عڴى أساس 

محددة لتلبية احتياجات الحاضر والمستقبل عڴى أساس من المشاركة  إس؅راتيجيةعلمܣ مخطط وفق 

  .5"مع الإبقاء عڴى الخصوصية الحضارية للمجتمعات المجتمعية

المتعلق بحماية البيئة ࢭي إطار التنمية  10-03 رقم وعرفها المشرع الجزائري من خلال القانون 

مفهوم يعۚܣ التوفيق ب؈ن تنمية اجتماعية واقتصادية : "بأٰڈا 04ف  04المستدامة من خلال نص المادة 

أي إدراج البعد البيئܣ ࢭي إطار تنمية تضمن تلبية حاجات الأجيال  قابلة للاستمرار وحماية البيئة،

  ". الحاضرة والأجيال المستقبلة

                                                            

  .25، ص السابقالمرجع ، ماجدة أحمد أبو زنط و  عثمان محمد غنيم  -1
2: Gabriel Wackerman, le développement durable, édition ellipses, paris, 2008, p 31. 

  .45، ص 2018، ، مؤسسة النورس الدولية، الإسكندرية1حمدي محمد الخوڲي، الإعلام والتنمية المستدامة، طو  عليا رمضان -3

المركز الجامڥي  لقانونية والاقتصادية،ص؄رينة بن أعمارة، التنمية المستدامة كسبيل لحماية البيئة، مجلة الاجْڈاد للدراسات ا -4

  .53، ص 2016ديسم؄ر  ،10 ع لتامنغست،

 .81المرجع السابق، ص ياسم؈ن مدحت محمد، و  مدحت أبو النصر -5
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ويؤكد لنا هذا التعريف ضرورة التوفيق ب؈ن التنمية الاقتصادية ومتطلباٮڈا من جانب حماية 

سياسة  الموارد البيئية من جهة أخرى فتعد بذلك التنمية المستدامة إحدى الثوابت الجوهرية ࢭي

  .1الدولة

المتعلق بالتنمية المستدامة للسياحة عرف التنمية المستدامة ࢭي المادة  012-03 رقم والقانون 

التنمية المستدامة نمط تنمية تضمن فيه الخيارات وفرص التنمية الۘܣ تحافظ عڴى : "بأنمنه  03

  ".البيئة والموارد الطبيعية وال؅راث الثقاࢭي للأجيال القادمة

 1992 سنة يف البند الثالث ࢭي مؤتمر الأمم المتحدة الذي تم عقده ࢭي ريودي جان؈روجاء تعر 

ضرورة انجاز الحق ࢭي التنمية بحيث تتحقق : "الذي تم فيه تأكيد مفهوم التنمية المستدامة عڴى أنه

  . 3"ة لأجيال الحاضر والمستقبليعڴى نحو متساوِ الحاجات التنموية والبيئ

  ت والمنظمات الدوليةتعريف الهيئا: ثانيا

قامت اللجنة العالمية للبيئة والتنمية التابعة للأمم المتحدة بإعداد تقرير سمܣ باسم تقرير 

، تم من خلاله تعريف التنمية "مستقبلنا المش؅رك"، وعرف أيضا باسم 1987المنعقد سنة  "بروتلاند"

مة عڴى قدرة الأجيال المقبلة ࢭي تلبية التنمية الۘܣ تلۗܣ حاجات الحاضر دون المساو : "المستدامة بأٰڈا

  :حاجاٮڈم، وۂي تحتوي عڴى مفهوم؈ن أساس؈ن

وخصوصا الحاجات الأساسية لفقراء العالم، والۘܣ ينبڧي أن تعطى الأولوية ) الحاجات(مفهوم  -1

  .المطلقة

جابة فكرة القيود الۘܣ تفرضها حالة التكنولوجيا والتنظيم الاجتماڤي عڴى قدرة البيئة للاست -2

  .4لحاجات الحاضر والمستقبل

ۂي إدارة وحماية الموارد الطبيعية وتوجيه : "مة العالمية للتغذية والزراعةحسب تعريف المنظ

رية للأجيال الحالية وإرضاء الحاجات البش ،التغي؈ر التقۚܣ والمؤسسۜܣ بطريقة تضمن تحقيق، استمرار

                                                            

  .54السابق، ص  ص؄رينة بن أعمارة، المرجع  -1

 .2003ف؄راير  17، المؤرخة ࢭي 11 ع ر، ج، المتعلق بالتنمية المستدامة للسياحة، 2003ف؄راير  17المؤرخ ࢭي  01-03القانون رقم  -2

 .130، ص 2010، دار الشروق للنشر والتوزيع، الأردن، 1ط جمال حلاوة، صالح عڴي، مدخل إڲى علم التنمية، -3

، المجلس الوطۚܣ للثقافة 142محمد كمال عارف، سلسلة عالم المعرفة، عدد : التنمية، مستقبلنا المش؅رك، تربيئة و اللجنة العالمية لل -4

  .69، ص 1989والفنون والآداب، الكويت، 

  .27، ص 2004، المطبعة العلمية، دمشق، 1ط صالح محمود وهۗܣ، الإنسان والبيئة والتلوث البيئܣ،: ينظر -
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تحمܣ الأرض والمياه ) ة والغابات والمصادر السمكيةࢭي الزراع(إن تلك التنمية المستدامة  والمستقبلية،

والمصادر الوراثية النباتية والحيوانية ولا تضر بالبيئة، وتتسم بأٰڈا ملائمة من الناحية الفنية ومناسبة 

  .1"من الناحية الاقتصادية ومقبولة من الناحية الاجتماعية

 إڲىفات المقدمة للتنمية المستدامة تضمن تقرير صادر عن معهد الموارد العالمية تقسيم التعري

  :2أربع تمثلت فيما يڴي

تعۚܢ التنمية المستدامة للدول المتقدمة التخفيض ࢭي اسْڈلاك الطاقة والموارد، أما : اقتصاديا -

بالنسبة للدول النامية فهܣ تعۚܣ التوظيف الأمثل للموارد المتاحة من أجل رفع مستوى المعيشة والحد 

  من الفقر؛

تعۚܣ السڥي من أجل تحقيق الاستقرار ࢭي النمو الديمغراࢭي، ورفع مستوى الخدمات : عيااجتما -

  الصحية والتعليمية، خاصة ࢭي المناطق الريفية؛

  تعۚܣ حماية الموارد الطبيعية والاستخدام الأمثل للأراعۜܣ الزراعية والموارد المائية؛: بيئيا -

عات النظيفة الۘܣ تستخدم تكنولوجيات غ؈ر ضارة عصر الصنا إڲىتعۚܣ نقل المجتمع : تكنولوجيا -

  .بالبيئة

  الفرع الثاني

  خصائص التنمية المستدامة

تتسم التنمية المستدامة بعدة خصائص تم؈قها عن غ؈رها من الأنماط، وحسب التعاريف 

  :3المقدمة نخلص لعدة خصائص تتمثل كالتاڲي

ڈا أشد تدخلا وأك؆ر تعقيدا وخاصة ۂي تنمية تختلف عن التنمية الاقتصادية بشكل عام ࢭي ك - وٰ

أن لها بعدا روحيا وثقافيا يرتبط  إڲىفيما يتعلق بما هو طبيڥي وما هو اجتماڤي ࢭي التنمية بالإضافة 

 عڴى الخصوصية الحضارية للمجتمعات،بالإبقاء 

                                                            

، 2003، سوريا، NAPCقتصاد البيئܣ والتنمية المستدامة، سلسلة موارد تدريبة، المركز الوطۚܣ للسياسات الزراعيةدوناتو رومانو، الا -1

  .56ص 

مركز الدراسات الفقهية  ،1أحمد جابر بدران، التنمية الاقتصادية والتنمية المستدامة، سلسلة كتب اقتصادية جامعية، ط -2

 .86، ص 2014والاقتصادية، مصر، 

  .85، 84، ص ص المرجع السابقياسم؈ن مدحت محمد،و  مدحت أبو النصر -3
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 ڲىإتلبية متطلبات واحتياجات أك؆ر الشرائح فقرا ࢭي المجتمع وتسڥى  إڲىۂي تنمية تتوجه أساسا  -

ماڤي الحد من تفاقم الفقر ࢭي العالم من خلال تحقيق التوازن ب؈ن النظام البيئܣ والاقتصادي والاجت

 وتحقيق الرفاهية الاجتماعية،

جانب الاهتمام بدور  إڲىۂي تنمية تقوم عڴى فكرة العدالة ب؈ن الأفراد وب؈ن الأجيال وب؈ن الشعوب  -

التنموية بما  الأنشطةخاصة النساء والأطفال ࢭي  المجتمع المدني ومنظماته وجميع فئات المجتمع

 ي رفع مستوى معيشة أفراد المجتمع،هم ࢭايس

ۂي تنمية ٮڈتم بالموارد سواء كانت بشرية أو بيئية أو مجتمعية وتعمل جاهدة من خلال أنشطْڈا عڴى  -

مرار التنمية التوعية بالمحافظة علٕڈا واستثمارها خاصة ࢭي ارتباطها بالتنمية البشرية حيث أن است

 ،عليمهم وتنظيمهم من أولويْڈايتوقف عڴى قرارات الإنسان لذا فإن العمل عڴى تمك؈ن البشر وت

ۂي تنمية متكاملة لا يمكن فصل عناصرها وقياس مؤشراٮڈا نتيجة لتداخل الأبعاد الكمية والنوعية  -

الاستثمارات والاختيار الۘܣ تتضمٔڈا، وتقوم عڴى التنسيق ب؈ن سلبيات استخدام الموارد واتجاهات 

التكنولوڊي، لجعلها تعمل بانسجام داخل المنظومة البيئية بما يحافظ علٕڈا ويحقق التنمية المتواصلة 

 ،1المنشودة

ۂي تنمية تعت؄ر البعد الزمۚܣ بعدا أساسيا حيث تعت؄ر تنمية طويلة المدى باعتمادها عڴى تقدير  -

مة ࢭي الموارد المجتمعية المتاحة أو الۘܣ يمكن إتاحْڈا، إمكانات الحاضر مع مراعاة حق الأجيال القاد

قيامها عڴى التنسيق والتكامل ب؈ن استخدامات الموارد واتجاهات الاستثمار والشكل  إڲىإضافة 

 ،2المؤسسۜܣ

ۂي تنمية لها القدرة عڴى تجاوز المعوقات وتضيق الفجوة ب؈ن الدولة النامية والدول المتقدمة من  -

المستدامة تحقق للنمو وتراكم المعرفة واستمرار التطور ࢭي المجال المادي والمعنوي  خلال كون التنمية

صفة الديناميكية والشمولية تجعل من ، و ف الموارد الطبيعية لهذه الأقطاربما يضمن عدم است؇قا

 .3بعادها المكانية والزمنيةتنمية المستدامة ذات استمرارية بأعمليات ال

                                                            

 .121ص ، 2017، دار الأكاديميون للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، 1مصطفى يوسف كاࢭي، اقتصاديات الموارد والبيئة، ط  -1

سلسلة مجالات  ،1المية لقضايا التنمية، طمعالجة محلية ودولية وع: ماهر أبو المعاطي عڴي، الاتجاهات الحديثة ࢭي التنمية الشاملة -2

  .232، ص 2012وطرق الخدمة الاجتماعية، المكتب الجامڥي الحديث، مصر، 

 .57المرجع السابق، ص فلاح جمال معروف العزاوي،   -3
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  الفرع الثالث

  سؤولية الاجتماعية بالتنمية المستدامةعلاقة الم

زاد الاهتمام ࢭي الآونة الأخ؈رة بمدى مساهمة المسؤولية الاجتماعية ࢭي التنمية المستدامة، 

للمؤسسات الاقتصادية  حيث أصبحت دراسة العلاقة ب؈ن المسؤولية الاجتماعية والتنمية المستدامة

قتصادي والدراسات الاجتماعية والسياسية هاما ب؈ن مواضيع التنمية ࢭي الفكر الا يحتل مركزا

الحكومية، ذلك أٰڈا عملية ومنهجية وحركة يمكن من خلالها الانتقال بالمجتمع من حالة التخلف 

  .ما هو أفضل إڲىوضع التقدم والقوة والس؈ر ࢭي طريق النمو والارتقاء  إڲىوالركود 

العلاقة ب؈ن مفهومي  )أولا(مة، سن؈ن ولمعالجة علاقة المسؤولية الاجتماعية بالتنمية المستدا

 والتنمية الاجتماعية المسؤولية ب؈ن العملية العلاقةالمسؤولية الاجتماعية والتنمية المستدامة، ثم 

  .)ثانيا( المستدامة

  المسؤولية الاجتماعية والتنمية المستدامةمفهومي العلاقة ب؈ن : أولا

ستدامة مرتبطان ارتباطا وثيقا، فالحديث عن إن مفهومي المسؤولية الاجتماعية والتنمية الم

شركة أو مؤسسة مسؤولة اجتماعيا يعۚܣ الحديث عن شركة تأخذ بع؈ن الاعتبار التنمية المستدامة ࢭي 

أن المسؤولية  الأوربيكما يرى الاتحاد  لدون تفضي ،أبعادها الثلاثة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية

  .1ۂي نتيجة طبيعية للتنمية المستدامةالاجتماعية للشركات والمؤسسات 

الاختلاف لا يزال  أنوعڴى الرغم من اتفاق الباحث؈ن عڴى وجود علاقة وثيقة ب؈ن المفهوم؈ن، إلا 

لإدراك نوعية العلاقة بئڈما،  "Ebner & Baumgartnerلـ "لحد الآن حول طبيعْڈما، وࢭي دراسة 

  .2توصل الباحثان أن هناك أربع مجموعات من الرؤى

الۘܣ تستخدم مصطلح استدامة الشركات بدلا من المسؤولية الاجتماعية،  الأوڲىالمجموعة ترى 

ى لكن عڴى مستو ) أبعادها( أٰڈا وليدة متطلبات التنمية المستدامة، وۂي تمثل التنمية المستدامة نفسها

مراعاة الاعتبارات  ترى أن ال؅قام الشركات بتقديم برامج للمجتمع مع المجموعة الثانية الشركات، أما

كفيل بخلق ثقافة التنمية المستدامة، وأن خلق هذه الثقافة مرهون بتطبيق  والأخلاقيةالاجتماعية 

  .ي مدخل لتحقيق التنمية المستدامةبرامج المسؤولية الاجتماعية ۂ

                                                            

 .217سابق، ص الرجع الم، جصاص محمد -1

 .217، ص نفسهرجع الم -2
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أن المفهوم؈ن عڴى درجة عالية من ال؅رابط والتقارب بحيث  الثالثة المجموعةࢭي ح؈ن ترى 

تمثل المسؤولية الاجتماعية التنمية المستدامة عڴى مستوى الشركات مع  إذالفصل بئڈما، يصعب 

، باعتبار أن التنمية المستدامة ۂي الم؄رر المتعلقة ٭ڈا والأهدافال؅رك؈ق بشكل خاص عڴى القضايا 

ة الاجتماعية مفهوم المسؤولي المجموعة الرابعة، وأخ؈را تعت؄ر وأساسهاللمسؤولية الاجتماعية  ࢮيالأخلا

  .1مرادفا لمفهوم التنمية المستدامة

هناك تقارب كب؈ر ب؈ن مفهومي التنمية المستدامة والمسؤولية الاجتماعية  أنويمكن القول 

يعۚܣ التوفيق ب؈ن الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية عڴى المستوى العالمܣ، بينما يعۚܣ  فالأول 

الكث؈ر من متطلبات التنمية  توان كان، 2التجارية الأعمالالبيئية ࢭي الثاني دمج الجوانب الاجتماعية و 

 أشكالتمثل شكل من  الأخ؈رةالمستدامة تجد تطبيقاٮڈا ࢭي المسؤولية الاجتماعية، فهذا يعۚܣ أن هذه 

  .3أدواٮڈاإن لم نقل أٰڈا تمثل أهم المساهمة ࢭي التنمية المستدامة 

للمسؤولية الاجتماعية، وبذلك تستمد هذه الأخ؈رة العام  الإطار تعد التنمية المستدامة 

الأساسية للتنمية المستدامة، إذ ٮڈتم بشكل أساسۜܣ بالجانب  والأبعاداتجاهاٮڈا من الاتجاهات 

مجموعة واسعة من  إڲىالاقتصادي والجانب الاجتماڤي وكذا البيئܣ، حيث تش؈ر المسؤولية الاجتماعية 

جالات البشرية والقدرة الاقتصاد والبيئة والاهتمامات بالم إدارة القضايا، تنطوي عڴى نهج متكامل ࢭي

  .4المؤسسية

( معلومات للمغۜܣ قدما نحو تحقيق المسؤولية الاجتماعية إڲىحيث يحتاج صانعوا القرار 

معلومات عن مرحلة التقدم الراهنة، معلومات عن الاتجاهات ونقاط الضعف، معلومات عن أثر 

ؤشرات لأصحاب القرار وواضڥي السياسات من رصد التقدم المحرز ࢭي وتسمح هذه الم) التدخلات

  .5سبيل تحقيق التنمية المستدامة

                                                            

  .218، ص سابقالرجع الم، جصاص محمد  -1

 .113، مرجع سابق، ص ࢭي الجزائر للمسؤولية الاجتماعية الأعمالم مدى استجابة منظمات مقدم وهيبة، تقيي -2

  .217سابق، ص الرجع المجصاص،  محمد -3

دور تبۚܣ المسؤولية الاجتماعية والبيئية ࢭي المؤسسة الاقتصادية للمساهمة ࢭي تحقيق التنمية ، خالد فضالة وقرومي حميد -4

 .53، ص 2017، 22، العدد 12عة البويرة، المجلد المستدامة، مجلة معارف، جام

 .53، ص المرجع نفسه -5
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  العلاقة العملية ب؈ن المسؤولية الاجتماعية والتنمية المستدامة: ثانيا

مما لا شك فيه أن الدوافع الرئيسية للتنمية المستدامة، ۂي المنظمات الدولية بأنواعها 

، ولكن الفكرة تس؈ر ࢭي طريقها عڴى 1سيما منظمة الأمم المتحدةغ؈ر الحكومية، ولا لحكومية مٔڈا و ا

مستوى الدولة، ويعت؄ر قطاع الأعمال هو من حول ال؅رك؈ق عما ينبڧي أن يعمل لصالح التنمية 

مسؤولية  إڲىالمستدامة، من مسؤولية الحكومات والجهات الفاعلة ࢭي المجتمع المدني ࢭي التسعينات، 

عالم تضاۂي فيه القوة  إڲىالتجارية ࢭي بداية الألفية الثالثة، حيث أدت العولمة  عمالالأ مجال 

، بل أن نمو العديد من الشركات فاق اقتصاد الاقتصادية للشركات المتعددة الجنسيات قوة الدول 

  .2الدول 

لتنمية يعۚܣ أن تحقيق أهداف ا سيما الشركات الكب؈رةالأعمال ٭ڈذا الشكل، لا إن تنامي قطاع 

المستدامة يقع عڴى عاتق هذا القطاع وبشكل كب؈ر، لأنه هو من يواجه أولا ومباشرة تحديات اجتماعية 

مثل الحفاظ عڴى الموارد الطبيعية، وضمان القدرة التنافسية للاقتصاديات الوطنية، وتعزيز  أساسية

  .3الشفافية وأخلاقيات السوق 

  المطلب الثاني

  تدامةمبادئ التنمية المسأبعاد و 
تعت؄ر التنمية المستدامة بمثابة حلقة وصل ب؈ن الجيل الحاڲي والقادم لأٰڈا تضمن الاستمرارية 

ࢭي الحياة الإنسانية، وكذلك تضمن للجيل القادم العيش الكريم والتوزيع العادل للموارد ࢭي داخل 

ي كل المجالات بما الدولة الواحدة وحۘܢ ب؈ن الدول الأخرى المتعددة، وأصبحت موضوعا يفرض نفسه ࢭ

الفرع (فٕڈا المجال البيئܣ، كبعد من أبعادها بالإضافة إڲى البعد الاقتصادي والاجتماڤي والتكنولوڊي 

  ).الأول 

وتعد المبادئ اللبنة الأساسية الۘܣ ترسخ الأهداف السامية الۘܣ جاءت من أجلهم التنمية 

بجملة من المبادئ لأٰڈا ببساطة لا تراڤي  المستدامة، وهذه الأخ؈رة يتطلب لتحقيق أهدافها الال؅قام

  ).الثانيالفرع (بل تتعدى إڲى مراعاة مصالح الأجيال القادمة  ،مصلحة الجيل الحاڲي فقط

                                                            

يوجد لدى منظمة الأمم المتحدة مكتب الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، هدفه دعم الدول الأعضاء ࢭي الأمم المتحدة ࢭي مجال  -1

المعارف والبحث والتدريب والشراكات، ويشمل ذلك سيما من خلال تبادل التنمية المستدامة وتنفيذها، ولا التخطيط لاس؅راتيجيات 

 .الدعم تنفيذ الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتنمية المستدامة

  .220سابق، ص الرجع الم، جصاص محمد - 2

  .220، ص هسفنرجع الم - 3
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  الفرع الأول 

  أبعاد التنمية المستدامة
إڲى ذهن الباحث أٰڈا تقتصر عڴى الجانب البيئܣ  يتبادر عند الرؤية الأوڲى للتنمية المستدامة 

عداها لتش؈ر إڲى مجموعة واسعة من القضايا متعددة الجوانب، وهذه العناصر تشكل فحسب، بل يت

 ،متداخلة ولا متكاملة، ولا يجوز التعامل معهاۂي أبعاد رئيسية للتنمية المستدامة لا ۂي م؅رابطة ولا 

عد كل مبدأ عڴى حدى، لأٰڈا تكرس جميعا مبادئ وأساليب التنمية المستدامة، وهذه الأبعاد ۂي الب

  ).ثانيا(والبعد الاجتماڤي والتكنولوڊي  ،)أولا(البيئܣ والاقتصادي 

  البعد البيئܣ والاقتصادي للتنمية المستدامة :أولا
، والبعد الاقتصادي للتنمية )1(نتناول ࢭي هذا العنصر البعد البيئܣ للتنمية المستدامة 

  ).2(المستدامة 

   البعد البيئܣ للتنمية المستدامة -1
د البيئܣ للتنمية المستدامة بحماية الموارد الطبيعية من الضغوطات البشرية وذلك يقوم البع

  :1من خلال

 مبيدات الآفات الۘܣ تلوث الطبيعة،عدم الإفراط ࢭي استخدام الأسمدة و   -

 ك والغابات بمستويات غ؈ر مستدامة،عدم الاستغلال الجائر لمصائد الأسما  -

ࢭي النظم الإيكولوجية وتؤدي إڲى عدم  تعدم سحب المياه الجوفية إڲى درجة كب؈رة تحدث اضطرابا - 

 .القدرة عڴى تجديدها

 بحيث تجنب الطبيعية، الموارد من ثابتة قاعدة عڴى بيئيا المستدام النظام يحافظ أن يجب

 والجوي  الحيوي  التنوع حماية لكي يضمن ذلك المتجددة، وغ؈ر المتجددة الاست؇قاف الزائد للموارد

  .2اقتصادية كموارد عادة تصنف الۘܣ الأخرى  الطبيعية البيئية والأنظمة ال؅ربة وإنتاجية

وهذا البعد يتطلب ضرورة الاهتمام بوضع تقدير للآثار البيئية ࢭي كل المشروعات التنموية  

الموارد لكي يقلل من  الأساسية ࢭي المجتمع مع ضرورة التقليل من النفايات وذلك بإعادة استخدام

                                                            

ض الدول الإسلامية، دار غيداء للنشر الاستثمار الأجنۗܣ المباشر عڴى التنمية والتنمية المستدامة ࢭي بع عدنان داود محمد العذاري، -1

  .38، 37، ص ص 2016  والتوزيع، عمان، الأردن،

 رسالة مقدمةعبد الرحمان العايب، التحكم ࢭي الأداء الشامل للمؤسسة الاقتصادية ࢭي الجزائر ࢭي ظل تحديات التنمية المستدامة،  -2

، -سطيف - جامعة فرحات عباس الاقتصادية والتجارية وعلوم التسي؈ر، علوم ࢭي العلوم الاقتصادية، كلية العلوم لنيل شهادة دكتوراه

2010-2011 ،25.  
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نسبة التلف، مما يزيد من مساهمة الموارد المعاد استخدامها ࢭي الإنتاج والاسْڈلاك بتحقيق وزيادة 

الوڤي البيئܣ بحيث يضمن المشاركة المحلية لجميع سكان المجتمع والحفاظ عڴى البيئة وعدم الإضرار 

  .1٭ڈا

إڲى حماية الموارد الطبيعية اللازمة لإنتاج وتحتاج التنمية المستدامة من خلال البعد البيئܣ 

المواد الغذائية والوقود مع التوسع ࢭي الإنتاج لتلبية احتياجات السكان الآخذين ࢭي ال؅قايد، وهذه 

الأهداف يحتمل تضار٭ڈا، ولهذا فإن الفشل ࢭي صيانة الموارد الطبيعية الۘܣ تعتمد علٕڈا الزراعة كفيل 

  .2ستقبلبحدوث نقص ࢭي الأغذية ࢭي الم

المتعلق بحماية البيئة ࢭي إطار التنمية المستدامة عڴى  10- 03 رقم قانون المن  11ونصت المادة 

تسهر الدولة عڴى حماية الطبيعة والمحافظة عڴى السلالات الحيوانية والنباتية ومواضعها، : "ما يڴي

لموارد الطبيعية من كل أسباب والإبقاء عڴى التوازنات البيولوجية والأنظمة البيئية، والمحافظة عڴى ا

  ".التدهور الۘܣ ٮڈددها بالزوال، وذلك باتخاذ كل التداب؈ر لتنظيم وضمان الحماية

تعت؄ر صيانة المياه من أك؆ر الأنظمة تأثرا بمختلف العوامل الإنسانية والطبيعية لهذا فإن 

ية المستدامة الرامية للحفاظ وحسن تسي؈رها يعد من أهم أولويات التنم 3المحافظة عڴى الموارد المائية

 رقم قانون المن  48عڴى النظام البيئܣ، من خلال التنمية المستدامة للمياه العذبة حسب نص المادة 

دون الإخلال بالأحكام : " المتعلق بحماية البيئة ࢭي إطار التنمية المستدامة الۘܣ نصت بما يڴي 03-10

الأوساط المائية إڲى التكفل بتلبية المتطلبات الآتية التشريعية المعمول ٭ڈا، ٮڈدف حماية المياه و

  :والتوفيق بئڈا

  ال؅قويد بالمياه واستعمالاٮڈا وآثارها عڴى الصحة العمومية والبيئة طبقا للتشريع المعمول به، -

                                                            

 .105ص المرجع السابق، ياسم؈ن مدحت محمد، و  مدحت أبو النصر -1

 .127سابق، ص الرجع الم مصطفى يوسف كاࢭي، اقتصاديات الموارد والبيئة، -2

سبتم؄ر  4، الصادرة بتاريخ 60، يتعلق بالمياه، ج ر، ع 2005غشت سنة  4المؤرخ ࢭي  12-05القانون رقم (  30نص المادة  بحس -3

  :يتم ضمان حماية الموارد المائية والحفاظ علٕڈا عن طريق ما يأتي: " الۘܣ تنص عڴى أنه) 2005

  نطاق الحماية الكمية،  -

  مخططات مكافحة الحت المائي،  -

  نطاق الحماية النوعية،  -

  اية من التلوث،تداب؈ر الوقاية والحم  -

 ."ضاناتيتداب؈ر الوقاية من مخاطر الف -
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  توازن الأنظمة البيئية المائية والأوساط المستقبلة وخاصة الحيوانات المائية، -

  لمائية وحماية المواقع،التسلية والرياضيات ا -

  ".المحافظة عڴى المياه ومجارٱڈا -

والتنمية المستدامة ترمي إڲى استخدام الأراعۜܣ القابلة للزراعة وإمدادات المياه استخداما أك؆ر 

كفاءة، وهذا يحتاج إڲى اجتناب الإسراف ࢭي استخدام الأسمدة الكيميائية والمبيدات حۘܢ لا تؤدي إڲى 

  .بح؈رات، وتلوث الأغذية البشرية والإمدادات المائيةتدهور الأٰڈار وال

استخدام الري استخداما حذرا لتجنب حماية الأوساط المائية من جميع أنواع  ما يتطلبهذا 

طبقا : "المتعلق بالمياه الۘܣ نصت عڴى ما يڴي 12-05 رقم من القانون  43التلوث، وذلك بحسب المادة 

 19الموافق  1424جمادى الأوڲى عام  19المؤرخ ࢭي  10-03قانون رقم من ال 51إڲى  48لأحكام المواد من 

والمتعلق بحماية البيئة ࢭي إطار التنمية المستدامة، يجب حماية الأوساط المائية  2003يوليو سنة 

والأنظمة البيئية المائية من كل أنواع التلوث الۘܣ من شأٰڈا أن تمس بنوعية المياه وتضر بمختلف 

  ."استعمالاٮڈا

ومن هذا المنطلق يمكن القول أن البعد البيئܣ هو الاهتمام بإدارة المصادر الطبيعية وهو بمثابة 

العمود الفقري للتنمية المستدامة، وحيث أن كل تحركاتنا بصورة رئيسية تركز عڴى كمية ونوعية 

تتعارض مع التنمية  المصادر الطبيعية عڴى الكرة الأرضية وعامل الاست؇قاف البيئܣ هو أحد العوامل الۘܣ

المستدامة، لذلك نحن بحاجة إڲى معرفة علمية لإدارة تصريف الموارد الطبيعية لسنوات قادمة 

وعديدة من اجل الحصول عڴى طرق منهجية تشجيعية م؅رابطة مع إدارة نظام البيئة للحيلولة دون 

  .1زيادة أي ضغوطات

  البعد الاقتصادي للتنمية المستدامة -2
الاقتصادي استمرارية وتعظيم الرفاه الاقتصادي خلال فتـرة زمنية ممكنة من  د بالبعديقص

. 2خلال توف؈ر مقومات الرفاه الإنساني بأفضل نوعية مثل الطعام والـمسكن والنقل والـصحة والتعليم

ويختلف محتوى البعد باختلاف التطور والقوة الاقتصادية للدول فان كل دور دول العالم الثالث 

                                                            

، أطروحة مقدمة لنيل -دراسة تحليلية مقارنة ب؈ن الجزائر والأردن -رفيق بودربالة، دور القطاع السياڌي ࢭي التنمية الاقتصادية  -1

اقتصاد : تخلتسي؈ر، قسم العلوم الاقتصادية، شهادة دكتوراه علوم ࢭي العلوم الاقتصادية، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم ا

 .112، ص 2017-2016، - أم البواࢮي-التنمية، جامعة العربي بن مهيدي 

، دار الأيام للنشر 1حميد عبيد عبد الزبيدي، الاقتصاد الأخضر مسار جديد ࢭي التنمية المستدامة، طو  هشام مرزوك عڴي الشمري  -2

 .52، ص 2016والتوزيع، عمان، الأردن، 
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عڴى عملية توظيف الموارد للوصول إڲى رفع المستوى المعيآۜܣ للفرد لدى الدول المتقدمة يقتصر 

يتمثل ࢭي الوصول إڲى تخفيض كب؈ر ࢭي اسْڈلاك الموارد الطبيعية وإجراء تغ؈رات حساسة ࢭي ) المصنعة(

  .1نمط الاسْڈلاك والإنتاج

ن ورفع مستوى المعيشة ويشتمل البعد الاقتصادي للتنمية المستدامة القيام بعملية تحس؈

إيقاف تبديد الموارد الطبيعية والمساواة ࢭي توزيعها و  ،وتغي؈ر أنماط الإنتاج والاسْڈلاك غ؈ر المستدام؈ن

، لأنه من الضروري عڴى البلدان الغنية إجراء تخفيضات متواصلة من لتحقيق نمو اقتصادي مستدام

ة وذلك ع؄ر تحس؈ن مستوى الكفاءة وإحداث تغي؈ر مستويات الاسْڈلاك المبددة للطاقة والموارد الطبيعي

جذري ࢭي أسلوب الحياة، ولابد ࢭي هذه العملية التأكد من عدم تصدير الضغوط البيئية إڲى البلدان 

  .2النامية

الاعتماد عڴى بضرورة تبۚܣ الدول النامية برامج تنموية تقوم ٱڈدف البعد الاقتصادي إڲى 

الإنفاق العسكري  لذاتي والتقليص من تبعية بلداٰڈا وتقليصء االقدرات الذاتية وتأم؈ن الاكتفا

مسؤولة يجب أن تكون البلدان المتقدمة ، لأنه ࢭي المقابل وتحويله إڲى الإنفاق عڴى احتياجات التنمية

عن التلوث نتيجة اسْڈلاكها الم؅راكم من الموارد الطبيعية مثل الب؅رول، الفحم، والعمل عڴى معالجته 

 .3لتكنولوجيا النظيفةباستخدام ا

  البعد الاجتماڤي والتكنولوڊي للتنمية المستدامة: ثانيا

والبعد التكنولوڊي للتنمية  ،)1(بعد الاجتماڤي للتنمية المستدامة نتناول ࢭي هذا العنصر ال 

  ).2(المستدامة 

  البعد الاجتماڤي للتنمية المستدامة -1

الإنسان وهو يشكل جوهر التنمية المستدامة يركز البعد الاجتماڤي للتنمية المستدامة عڴى 

وغايْڈا وهدفها الٔڈائي، وذلك من خلال الاهتمام بالعدالة الاجتماعية ومكافحة الفقر وتوف؈ر الخدمات 

                                                            

  .55، 54ص؄رينة بن أعمارة، المرجع السابق، ص ص   -1

 .123سابق، ص الرجع الممصطفى يوسف كاࢭي، اقتصاديات الموارد والبيئة،  -2

، 1شهدان عادل عبد اللطيف الغرباوي، التنمية المستدامة ما ب؈ن أطر التنمية الاجتماعية والاقتصادية وعلاقْڈا بالموارد البشرية، ط -3

  .92، ص 2020الجامڥي، الإسكندرية، مصر،  دار الفكر 
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الاجتماعية إڲى المحتاج؈ن لها، فضلا عن ضمان الديمقراطية من خلال مشاركة الشعوب ࢭي اتخاذ 

  .1القرار

خلال هذا البعد إڲى رفع معدل النمو للسكان مع المحافظة عڴى  والتنمية المستدامة ٮڈدف من

استقراره، وهذا لا يكون إلا برفع مستوى الخدمات المقدمة للسكان ࢭي المناطق المعزولة والأرياف 

الطبقة ( ، ولا يتم أيضا إلا بمشاركة القاعدة )الخ.صحية، تعليمية، إدارية (لتفادي نزوحهم نحو المدن 

مع مراعاة أدوات تسي؈ر البيئة ࢭي هذا  2مختلف المخططات التنموية للدولة ࢭي كل المجالاتࢭي ) الشعبية

  .3المجال

والنمو الديمغراࢭي ينبڧي أن يكون معقولا ومتوازنا ࢭي أي بلد كان مع ضرورة إمكانات حكومة أي 

تجعل من الحكومة وازنة أي زيادة ديمغرافية سريعة وغ؈ر متبلد ومواردها الطبيعية لأنه من المعقول 

مجالات من بئڈا مجال الصحة،  كاٰڈا من الخدمات الضرورية ࢭي عدةتلبية حاجات سغ؈ر قادرة عڴى 

التعليم، والسكن مما يؤدي ل؅قايد عدد الفقراء وأيضا استغلال ال؆روات والموارد الطبيعية من مياه 

امة التنمية وتثقل كاهل الأجيال وأرض زراعية بطرق عشوائية تؤدي إڲى است؇قاف الموارد وتعيق استد

  .4القادمة

وتعمل التنمية المستدامة من خلال البعد الاجتماڤي عڴى تحقيق تقدم كب؈ر ࢭي سبيل تثبيت 

نمو السكان، وذلك لأن النمو السريع يحدث ضغوطا حادة عڴى الموارد الطبيعية وعڴى قدرٮڈا، حيث 

راء وتدهور ال؅ربة والإفراط ࢭي استغلال الحياة يعت؄ر ضغط السكان من عوامل تدم؈ر المساحات الخض

  .ال؄رية والموارد الطبيعية الأخرى 

                                                            

 .52حميد عبيد عبد الزبيدي، المرجع السابق، ص و  هشام مرزوك عڴي الشمري  -1

  .55ص؄رينة بن أعمارة، المرجع السابق، ص   -2

الۘܣ تنص عڴى ما  المتعلق بحماية البيئة ࢭي إطار التنمية المستدامة 10- 03 رقم من القانون  5و 4و 3الفقرات  05حسب نص المادة  -3

  :تتشكل أدوات تسي؈ر البيئة من: يڴي

  تخطيط الأنشطة البيئية الۘܣ تقوم ٭ڈا الدولة، -

  مية،ننظام لتقييم الآثار البيئية لمشاريع الت -

 .تحديد للأنظمة القانونية الخاصة والهيئات الرقابية -

 .255، ص 2005العربية للتنمية الإدارية، ام؄رشن للطباعة، مصر،  سامية جلال سعد، الإدارة البيئية المتكاملة، منشورات المنظمة -4
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كما نجد أن توزيع السكان أهمية فالاتجاهات الحالية نحو توسيع المناطق الحضرية، ولاسيما 

ࢭي  سببرك؈ق النفايات والمواد الملوثة فتتتطور المدن الكب؈رة لها عواقب بيئية ضخمة، لأن المدن تقوم ب؅

  .1كث؈ر من الأحيان ࢭي أوضاع لها خطورٮڈا ࢭي تدم؈ر النظم الطبيعية المحيطة ٭ڈا

من هنا فالتنمية المستدامة تعۚܣ الٔڈوض بتنمية القرى النشيطة للمساعدة عڴى إبطاء حركة 

الهجرة إڲى المدن، وتعۚܣ اتخاذ تداب؈ر مثل الإدارة الزراعية السليمة واعتماد تقنيات تؤدي إڲى خفض 

الآثار البيئية الحضرية إڲى الحد الأدنى، كما تشمل عڴى استخدام الموارد الاجتماعية استخداما كاملا، 

من خلال تحس؈ن التعليم والخدمات الصحية وتوف؈ر المياه النظيفة، وحماية التنوع الثقاࢭي، وتأث؈ر 

عالمܣ تعۚܣ زيادة عدد السكان النمو السكاني يساهم ࢭي توف؈ر الموارد ونوعية البيئة أما عڴى المستوى ال

  .2اسْڈلاك المزيد من الطاقة وزيادة التلوث البيئܣ

  البعد التكنولوڊي للتنمية المستدامة -2

إن إجراءات منع التلوث تتطلب من المنشآت نفقات إضافية وتكنولوجية حديثة تعجز عٔڈا 

تلوث والإهمال ࢭي تطبيق عقوبات ات، الدول النامية والمنشآت الحرفية، ومع غياب الرقابة عڴى النفاي

الإسراع بالأخذ  إڲىالأرض والمياه والهواء، ولهذا ٮڈدف التنمية المستدامة من خلال البعد التكنولوڊي 

التحول بالتكنولوجيات المحسنة، وكذا النصوص القانونية الصارمة ࢭي هذا المجال وتطبيقها، وضرورة 

الطاقة وغ؈رها من الموارد الطبيعية إڲى أدنى حد ممكن،  ، تقلل اسْڈلاكإڲى تكنولوجيات أنظف وأكفء

وأن يزيد  ومن شأٰڈا التعاون التكنولوڊي أو يعمل عڴى سد الفجوة ب؈ن الدول الصناعية والنامية

  .3مزيد من التدهور ࢭي نوعية البيئة الإنتاجية وأن يحول دون 

انبعاث الغازات الحرارية، بالحد وترمي التنمية المستدامة إڲى الحد من المعدل العالمܣ لزيادة 

بصورة كب؈رة من استخدام المحروقات، وإيجاد مصادر أخرى للطاقة، ويتطلب من البلدان الصناعية 

أن تتخذ الخطوات الأوڲى للحد من انبعاث ثاني أكسيد الكربون واستحداث تكنولوجيات جديدة 

الطاقة الحرارية تكون مأمونة ونفقْڈا  لاستخدام الطاقة الحرارية بكفاءة أك؄ر، وتوف؈ر إمدادات من

                                                            

، دار مؤسسة رسلان للطباعة والنشر والتوزيع، )تحدياٮڈا، آفاقها المستقبلية(مصطفى يوسف كاࢭي، السياحة البيئية المستدامة  -1

 .78، 77، ص ص 2014دمشق، سوريا، 

 .78، مرجع سابق، ص )تحدياٮڈا، آفاقها المستقبلية(مصطفى يوسف كاࢭي، السياحة البيئية المستدامة  -2

عبد العزيز قاسم محارب، التنمية المستديمة ࢭي ظل تحديات الواقع من منظور إسلامي، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، مصر،    -3

 .198ص ، 2011
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 امة تعۚܣ استخدام المحروقات بأكفءمحتملة، وحۘܢ تتوافر مثل هذه التكنولوجيات، فالتنمية المستد

  .1ما يستطاع

إهدار الموارد الطبيعية أو التلوث، وأن  إڲىوالتكنولوجيات المتوافقة مع البيئة يجب ألا تؤدي 

العمل، وألا تكون قابلة لإساءة الاستخدام، وأن تكون مناسبة تكون رخيصة وتعتمد عڴى تكثيف 

للثقافات المحلية، وأن تعتمد عڴى أشكال المعرفة القائمة، وأن يكون ࢭي وسع الجميع تفهمها، وأن 

 .2تعتمد عڴى المركزية، وأن تعتمد عڴى أك؄ر قدر من التدوير

  الفرع الثاني

  مبادئ التنمية المستدامة
لنمو من جهة والبيئة بما تحتويه من موارد من جهة أخرى عڴى أٰڈا علاقة إن العلاقة ب؈ن ا

تكاملية وليست تنافرية، لأن تحقيق نمو اقتصادي يعتمد عڴى حماية البيئة ويحتاج لوجود موارد، 

  .مفهوم التنمية المستدامة اوهذه العلاقة ۂي سبب ࢭي تحديد المبادئ الأساسية الۘܣ يقوم علٕڈ

 من طرف المؤسسات الاقتصادية التنمية المستدامةالۘܣ تستخدم لتحقيق ئ بادالم فمن ب؈ن

ثم المشاركة الشعبية  ،)أولا( لتنمية المستدامةلوب النظم ࢭي إعداد وتنفيذ خطط ااستخدام أس

  ).ثانيا(

  استخدام أسلوب النظم ࡩي إعداد وتنفيذ خطط التنمية المستدامة: أولا
تدامة وذلك من لإعداد وتنفيذ خطط التنمية المسإن أسلوب النظم يعد شرطا أساسيا 

ۂي إلا نظام فرڤي صغ؈ر من  نسانية لأي مجتمع بشقٕڈا الطبيڥي والبشري مامنطلق أن البيئة الإ

النظام الكوني ككل، أن أي تغي؈ر يطرأ عڴى محتوى وعناصر أي نظام فرڤي مهما كان حجمه ينعكس 

لنظم الفرعية الأخرى والنظام الكڴي للأرض، ولهذا فالتنمية ويؤثر تأث؈را مباشرا ࢭي عناصر ومحتويات ا

المستدامة تعمل من خلال هذا الأسلوب عڴى ضمان تحقيق توازن النظم الفرعية برتّڈا وأحجامها 

  .3المختلفة، وبشكل يفغۜܣ ࢭي الٔڈاية إڲى توازن بيئة الأرض العامة

ذ خطط التنمية المستدامة هو بإمكاننا القول أن استخدام أسلوب النظم ࢭي إعداد وتنفي

أسلوب متكامل ٱڈدف للمحافظة عڴى حياة المجتمعات من خلال الاهتمام بجميع الجوانب الاقتصادية 

                                                            

 .130مصطفى يوسف كاࢭي، اقتصاديات الموارد والبيئة، مرجع سابق، ص  -1

 .198عزيز قاسم محارب، المرجع السابق، ص عبد ال -2

 .30، المرجع السابق، ص ماجدة أحمد أبو زنطو  عثمان محمد غنيم -3
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والاجتماعية والبيئية والتكنولوجية ودون أن يتقدم أي جانب عڴى حساب الجوانب الأخرى أو يؤثر فٕڈا 

لتلوث والمطر الحمغۜܣ إڲى تدم؈ر الغابات بشكل سلب، فالمشاكل ترتبط إحداها بالأخرى، ويؤدي ا

والمسطحات المائية وبالذات المغلقة، من جانب آخر مشكلات البيئة مرتبطة بأنماط التنمية 

  .1الاقتصادية

  اركة الشعبيةالمش: ثانيا
ركة جميع الجهات ذات العلاقة ࢭي امفهوم التنمية المستدامة هو عبارة عن ميثاق يقر بمش

ية من خلال الحوار، خصوصا ࢭي مجال تخطيط التنمية المستدامة ووضع اتخاذ قرارات جماع

ت المستوى المكاني المحڴي أي مستوى التجمعا ࢭيتبدأ  السياسات وتنفيذها، فالتنمية المستدامة 

  .السكانية سواء كانت مدن أو قرى 

وهذا يعۚܣ أٰڈا تنمية من أسفل يتطلب تحقيقها بشكل فعال ليصبح شكل من أشكال 

مركزية الۘܣ تمكن الهيئات الرسمية والشعبية والأهلية والسكان بشكل عام من المشاركة ࢭي اللا 

جعلت من التنمية المستدامة تنمية من الۘܣ خطوات إعداد وتنفيذ ومتابعة خططها، ولعل الأسباب 

كومات ، تكمن ࢭي الدور المتعاظم للح - تبدأ من المستوى المكاني المحڴي فالإقليمܣ فالوطۚܣ - أسفل 

المحلية والمجالس البلدية والقروية الۘܣ تصدر يوميا عشرات القرارات الۘܣ تخدم حاجات وأولويات 

   .2المجتمع المحڴي وتعمل عڴى تشكيله وفق نمط مع؈ن

 المطلب الثالث

  أهداف التنمية المستدامة

، 2015 سنةقرر المجتمع الدوڲي تحقيق تحسينات هامة ࢭي حياة الأفراد والمجتمعات بحلول 

، سميت أهدافسعت الأمم المتحدة لتوف؈ر مقومات التنمية المستدامة ࢭي الدول النامية من خلال 

  .2015 إڲى 2000 سنة بأهداف الألفية الثالثة وحددت لها الف؅رة من

والجوع ࢭي كل مكان، ومكافحة  مم المتحدة، بالقضاء عڴى الفقر دول أعضاء الأ يمانا من إو 

بكافة أشكالها، أقرت الجمعية  الإنسانداخل البلدان وفيما بئڈا، وحماية حقوق أشكال عدم المساواة 

                                                            

 .31، ص ، المرجع السابقماجدة أحمد أبو زنطو  عثمان محمد غنيم  -1

 . 31، ص هسفنالمرجع  -2
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، والۘܣ جاءت تكملة لأهداف 2030، خطة التنمية المستدامة لسنة 2015المتحدة سنة  للأممالعامة 

  .الألفية الثالثة

 ةــــــــلسن الإنمائيةداف ـــــــالأه :ـــرق إڲىيستوجــــــب التطــــ لتفصيل أهـــــــــداف التنميـــــــــة المستدامـــــــة

 للتنمية المستدامة الۘܣ وضعْڈا الأمم المتحدة الأهدافثم التطرق إڲى ، )الفرع الأول ( 2015 -2000

  .)الفرع الثاني( 2030 – 2016 لسنة

  الفرع الأول 

  2015 – 2000للألفية  الإنمائيةالأهداف 

 سنةسبتم؄ر   8 إڲى 6مستوى الأمانة العامة للأمم المتحدة من انعقد مؤتمر الألفية للتنمية عڴى 

دولة، وأسفر عن هذا المؤتمر إعلان عرف بإعلان الألفية، شملت محاوره  189الذي حضرته  2000

كسنة مرجعية لتقييم الإنجاز  1990ثمانية أهداف محددة ومتداخلة وقابلة للقياس، واتخذت سنة 

، حيث كان أك؄ر تجمع لرؤساء الدول والحكومات عڴى 20151ة وتحقيق هذه الأهداف بحلول سن

  .الثمانية للألفية الإنمائيةالإطلاق ࢭي ذلك الوقت والذي حددت فيه الأهداف 

تعريف الأهداف إڲى وجب التطرق  ،2015- 2000الأهداف الإنمائية للألفية  وللوقوف عڴى

  ).ثانيا(للألفية  الإنمائية الأهداف لتحقيق المحققة النتائج، ثم )أولا( الإنمائية الألفية

  للألفية الإنمائيةالأهداف تعريف : أولا

سبتم؄ر سنة  ࢭي يةلفالمتحدة للأ الأممعن الفصول الثمانية لإعلان  الإنمائية الأهدافانبثقت 

 الأهدافمؤشرا لقياس التقدم المحرز ࢭي تحقيق  60غاية و  21أهداف و  08، وتتألف من 2000

  :2للألفية ࢭي الإنمائية فالأهداوتتمثل 

  .القضاء عڴى الفقر المدقع والجوع: الهدف الأول 

  .تحقيق تعميم التعليم الابتدائي: الهدف الثاني

  .تعزيز المساواة ب؈ن الجنس؈ن وتمك؈ن المرأة: الهدف الثالث

  .تخفيض معدل وفيات الطفل: الهدف الرابع

                                                            

 .21، ص 2019، عمان، الأكاديمܣ، مركز الكتاب 01من النظري إڲى التطبيق، ط الأخضر الاقتصاد  فاطمة بكدي، -1

 26: بتاريخ تم الإطلاع https://www.un.org/ar/millenniumgoals/poverty.shtml: موقع الأمم المتحدة متاح عڴى الموقع الالك؅روني -2

 .10:02: ، عڴى الساعة2022ديسم؄ر 
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  .النفاسيةصحة التحس؈ن : الهدف الخامس

  .مكافحة ف؈روس نقص المناعة البشرية: سالهدف الساد

  .ضمان الاستدامة البيئية: الهدف السابع

  .تطوير شراكة عالمية من أجل التنمية: الهدف الثامن

  1 2015 – 2000للألفية  الإنمائيةالأهداف :  06الشكل رقم 

  للألفية الإنمائيةالنتائج المحققة لتحقيق الأهداف :ثانيا

، وبفضل الجهود المتناسقة العالمية )2015 -2000(للألفية  الإنمائية دافالأهببلوغ ٰڈاية ف؅رة 

 وأحدثتللألفية أرواح الملاي؈ن من الناس  الإنمائيةوالوطنية والمحلية، أنقذت الأهداف  والإقليمية

  :تحسنا ࢭي أحوال كث؈رين، ويظهر ذلك من خلال العرض التاڲي للنتائج المحققة والخاصة بكل هدف

  القضاء عڴى الفقر المدقع والجوع: ول ف الأ الهد

كان ما  1990شهدت معدلات الفقر المدقع انخفاضا كب؈را خلال العقدين الماضي؈ن، ففي سنة 

ن هذه غ؈ر أدولار ࢭي اليوم الواحد،  1.25يقارب نصف سكان العالم النامي يعيشون عڴى اقل من 

ى العالمܣ تراجع عدد الناس الذين يعيشون وعڴى المستو ، 2015 سنةࢭي المائة  14 إڲىالنسبة انخفضت 

                                                            

 .السابقالمرجع  ،قع الأمم المتحدة متاح عڴى الموقع الالك؅رونيمو  -1
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 836 إڲى 1990 سنةبليون شخص  1.9 إڲىࢭي فقر مدقع بأك؆ر من النصف، فقد انخفض هذا العدد 

  .20151 سنةمليون شخص ࢭي 

من خلال السياسة المنتهجة ࢭي ت الجزائر عڴى القضاء عڴى الفقر ومحاربة البطالة، وقد عمل

شاء المؤسسات لة من ال؄رامج وخلق العديد من الآليات لتشجيع إنر جم، والمتمثلة ࢭي تسط؈التشغيل 

  .3، الۘܣ من شأٰڈا امتصاص الكم الهائل من طالۗܣ العمل خاصة من فئة الشباب2الصغ؈رة والمتوسطة

  تحقيق تعميم التعليم الابتدائي :الهدف الثاني

بعد  2015ࢭي المائة سنة  91ية ق النامبلغ معدل صاࢭي التسجيل ࢭي المدرسة الابتدائية ࢭي المناط

سنة  15بة ب؈ن الشباب ب؈ن سن وارتفع معدل معرفة القراءة والكتا ،2000 سنةࢭي المائة  83أن كان 

  .4ࢭي العالم ككل 2015و  1990 سنۘܣࢭي المائة ب؈ن  91 إڲىࢭي المائة  83سنة من  24و

                                                            

  ، التقرير متوفر عڴى الرابط الالك؅روني 04، ص 2015، نيويورك، 2015الأمم المتحدة، تقرير الأهداف الإنمائية للألفية  - 1

rg/ar/millenniumgoals/reports.shtmlhttps://www.un.o  15.00عڴى الساعة  ،2022ديسم؄ر  27تم  الاطلاع عڴى التقرير بتاريخ.  

  - 90 التنفيذي؈ن رقم  برنامج مناصب الشغل الموسمية ذات المنفعة المحلية، والذي تم إطلاقه بموجب المرسوم؈نمن هذه ال؄رامج  -2

الذي يحدد كيفيات ( 144-90و )۶ܣ للشباب، ويحدد القانون الأساسۜܣ لمندوب تشغيل الشباب،الذي يتضمن ترتيبات الإدماج الم( 143

، 21، ج ر، ع 1990ماي  22 ، المؤرخ؈ن ࢭي)صندوق المساعدة لتشغيل الشباب" 049- 302"س؈ر حساب التخصيص الخاص رقم 

ت وزارة التضامن هذا ال؄رنامج ب؄رنامج نشاطات استبدل 2008موجه للشباب البطال؈ن، وخلال سنة ، 1990ماي  23المؤرخت؈ن ࢭي 

الذي يتعلق بجهاز الإدماج الاجتماڤي للشباب ( 2008أفريل  30المؤرخ ࢭي  127-08 الإدماج الاجتماڤي بموجب المرسوم التنفيذي رقم

دات ومنعدمي الدخل، سنة الحامل؈ن لشها 35و  19، موجه للشباب ب؈ن )2008ماي  04، المؤرخة ࢭي 23حامڴي الشهادات، ج ر، ع 

يتضمن الإدماج الم۶ܣ ( 1998ديسم؄ر  20المؤرخ ࢭي  402- 98برنامج عقود ما قبل التشغيل والذي أطلق بموجب المرسوم التنفيذي رقم 

 ديسم؄ر 06، المؤرخة ࢭي 91للشباب الحامل؈ن شهادات التعليم العاڲي والتقني؈ن السام؈ن خريڋي المعاهد الوطنية للتكوين، ج ر، ع 

الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، الوكالة الوطنية لتسي؈ر القرض المصغر، : ومن الآليات المستحدثة للقضاء عڴى البطالة، )1998

  .الصندوق الوطۚܣ للتام؈ن عن البطالة

الال؅قامات وطبيعة عياش بلعاطل، سياسات التنمية المستدامة والأهداف الإنمائية للألفية ࢭي الجزائر دراسة تقييمية لحدود  -3

  .134ص  ،2016، جوان 01ع ، 01 مج، -01سطيف - لم؈ن دباغ؈ن الانجازات، مجلة التمويل والاستثمار والتنمية المستدامة، جامعة 

، ر  ، جالأساسۜܣ، المحدد للأحكام المتعلقة بإجبارية التعليم 2010يناير  04المؤرخ ࢭي  02- 10من المرسوم التنفيذي رقم  02تنص المادة  -4

 الأساسيةعند بلوغ سن التمدرس ࢭي المدرسة  الأطفالتسجيل  الأولياءيتع؈ن عڴى الآباء أو :" أنه عڴى 2010يناير  06 ࢭي المؤرخة ،01 ع

  ."التابعة لمقاطعْڈم الجغرافية

 ࢭي المؤرخة ،04 ، عج ر ،لوطنيةالمتضمن القانون التوجيهܣ لل؅ربية ا ،2008يناير  23المؤرخ ࢭي  04-08من القانون رقم  12وتنص المادة  -

سنة كاملة، )16(سنوات إڲى ست عشر ) 06(لجميع الفتيات والفتيان البالغ؈ن من العمر ست إجباري التعليم :"  أن عڴى 2008يناير  27

  ."نت حالْڈم ت؄رر ذلكعوق؈ن كلما كابسنت؈ن للتلاميذ الم الإلزاميغ؈ر أنه يمكن تمديد مدة التمدرس 



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 	لمسؤولية الاجتماعية ࡩي مجال البيئةأوجه تطبيق المؤسسات الاقتصادية ل الباب الثاني ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

‐ 201 - 
 

  تعزيز المساواة ب؈ن الجنس؈ن وتمك؈ن المرأة :الثالثالهدف 

التقرير أن هناك زيادة كب؈رة ࢭي أعداد الفتيات ࢭي المدارس بالمقارنة بما كان عليه الحال  يب؈ن

لا  أسياكان عدد البنات المسجلات ࢭي المدارس الابتدائية ࢭي جنوب  1990، ففي سنة 2000منذ سنة 

لمسجلات من البنات ا 103فهناك  2015من الذكور، أما ࢭي سنة  100من البنات مقابل كل  74يتجاوز 

من الذكور، كما حققت المرأة مكاسب عڴى صعيد التمثيل ࢭي المجالس ال؄رلمانية ࢭي ما  100مقابل 

، ومع ذلك الإنمائية الأهدافࢭي المائة من البلدان الۘܣ تتوافر عٔڈا بيانات خلال ف؅رة تحقيق  90يقارب 

  .1دفان المرأة لا تشغل إلا مقعدا برلمانيا واحدا من أصل كل خمسة مقاع

وࢭي هذا المجال نجد أن المشرع الجزائري كرس المساواة ب؈ن الجنس؈ن، من خلال مصادقة 

، كما يظهر اهتمام المشرع 2الجزائر عڴى عديد الاتفاقيات الدولية وإدماجها ࢭي التشريع الداخڴي

  .4وࢭي القوان؈ن الداخلية الأخرى  3بالمساواة ب؈ن الرجل والمرأة ࢭي الدستور الجزائري 

  الأطفالتقليل وفيات : الرابعف الهد
عڴى الرغم من النمو السكاني ࢭي المناطق النامية، إلا أن عدد الوفيات بالنسبة للأطفال دون 

عڴى المستوى  2015ملاي؈ن سنة  6حواڲي  إڲى 1990 سنةمليون ࢭي  12.8سن الخامسة انخفض من 

الوفاة خلال مليون طفل من  15.6ما يقارب  إنقاذالعالمܣ، وقد ساعد التلقيح ضد الحصبة عڴى 

  .2015 5و 2000الف؅رة 

  تحس؈ن الصحة النفاسية: الهدف الخامس
ࢭي المائة عڴى المستوى العالمܣ، وࢭي  45تراجع معدل الوفيات النفاسية بنسبة  1990منذ سنة 

 ريقياإف، أما ࢭي 2013و 1990 سنۘܣࢭي المائة ب؈ن  64تراجع معدل الوفيات النفاسية بنسبة  أسياجنوب 
                                                            

 .05سابق، ص الرجع الم، 2015المتحدة، تقرير الأهداف الإنمائية للألفية الأمم موقع  -1

، )25المادة ( 1945مم المتحدة لسنة ميثاق الأ : من الاتفاقيات الدولية الۘܣ صادقت علٕڈا الجزائر والۘܣ كرست المساواة ب؈ن الجنس؈ن -2

، الاتفاقية الدولية )01المادة ( 1952 لسنة لحقوق السياسية للمرأةاتفاقية ا ،)02المادة ( 1948 لسنة الإعلان العالمܣ لحقوق الإنسان

 .1979 لسنة للقضاء عڴى جميع إشكال التمي؈ق ضد المرأة

 الجزائري لسنة دستور ال، )12المادة ( 1963 الجزائري لسنة دستور ال :من خلال ئرية المساواة ب؈ن الرجل والمرأةتضمنت الدسات؈ر الجزا -3

والمادة  32المادة ( 2016التعديل الدستوري لسنة  ،)30والمادة  28المادة ( 1989 الجزائري لسنة دستور ال ،)04والمادة  39/02المادة ( 1976

 .)37المادة ( 2020التعديل الدستوري لسنة  ، وأخ؈را)34

، 46ج ر، ع لوظيفة العموميةل ܣ العام، المتضمن القانون الأساس2006ۜيوليو  15المؤرخ ࢭي (  03-06رقم  الأمر  عڴى سبيل المثال نذكر  -  4

 .المتعلق بعلاقات العمل، المرجع السابق 11-90 رقمقانون و ، )2006يوليو  16الصادرة بتاريخ 

  .05، المرجع السابق، ص 2015موقع الأمم المتحدة، تقرير الأهداف الإنمائية للألفية   -5
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وقد لعبت الموارد البشرية ࢭي الجزائر دورا هاما ࢭي تحس؈ن ࢭي المائة،  49بنسبة فقد انخفض المعدل 

  .تدعيم التكوين الطۗܣ والشبه طۗܣ وهذا بفضل والأمهات الأطفالنوعية العلاج والحد من وقوع وفيات 

ࢭي سن امرأة  4579طبيب لكل  ࢭي مجال طب النساء ࢭي الجزائر من الأطباءقد تزايد عدد ف 

وهذا بزيادة معت؄رة قدرها  2008سنة  الإنجابامرأة ࢭي سن  3692لكل  طبيب إڲى 1998سنة  الإنجاب

طفل  18647لكل  طبيب فقد انتقل العدد من الأطفالطبيب، وبالنسبة للتغطية ࢭي مجال طب  887

  .1طبيب 7001ا سنة، وذلك بزيادة قدره 18طفل أقل من  11646طبيب لكل  إڲىسنة  18أقل من 

الايدز والملاريا وغ؈رهما من / مكافحة ف؈روس نقص المناعة البشرية: الهدف السادس

  الأمراض
ࢭي  40الجديدة بف؈روس نقص المناعة البشرية بما يقارب  الإصاباتحيث انخفضت نسبة 

مليون  3.1 ىإڲ إصابةمليون  3.5التقديري البالغ  الإصابات، أي من عدد 2013و  2000 سنۘܣالمائة ب؈ن 

 الأطفال، وهم من فئة 2015و  2000 سنۘܣمليون من الموت بالملاريا ب؈ن  6.2حياة  إنقاذكما تم  إصابة

، وقد انخفض المعدل العالمܣ )جنوب الصحراء الك؄رى (إفريقياسن الخامسة، يعيشون ࢭي بلدان  ن دو 

ࢭي  58لاريا فقد انخفض بنسبة بالمائة أم معدل الوفيات بالم 37بالملاريا بنسبة  للإصابةالتقديري 

  .2المائة

  كفالة الاستدامة البيئية: الهدف السابع
وشهدت  ،للأوزون ، تم التخلص بشكل يكاد يكون كاملا من المواد المستنفذة 1990منذ سنة 

غطية ، وقد ارتفعت ت1990 سنةزيادة كب؈رة  الأقاليمالمناطق ال؄رية والبحرية المحمية ࢭي كث؈ر من 

ࢭي المائة ب؈ن  23.4 إڲىࢭي المائة  8.8ومنطقة الحر الكاريۗܣ من  اللاتينيةمريكا ل؄رية المحمية ࢭي أالمناطق ا

ࢭي المائة من سكان العالم يستخدمون مصدرا محسنا  91أصبح  2015 سنةوࢭي ، 2014و  1999سنة 

  .19903 سنةࢭي المائة  76لمياه الشرب بالمقارنة بنسبة 

  عالمية من أجل التنمية إقامة شراكة: الهدف الثامن

ࢭي المائة  66بنسبة  قدمة من البلدان المتقدمة النمو الرسمية الم الإنمائيةارتفعت المساعدة 

 من سنواتالبليون دولار، وخلال  135.2، حيث بلغت 2014و  2000 سنۘܣبالقيمة الحقيقية ب؈ن 

                                                            

مجلة  ،-تونس والمغرب - ر مقارنة مع بلدان المغرب العربيللمرأة ࢭي الجزائ ةالإنجابي، واقع الصحة فضيل ريم بن زايد وعبد الكريم -1

  .175، ص 2016، 23 ع، 08 مجوالاجتماعية، جامعة ورقلة،  الإنسانيةالعلوم 

 .07سابق، ص الرجع الم، 2015الأمم المتحدة، تقرير الأهداف الإنمائية للألفية موقع  -2

  .07، ص نفسهرجع الم  -3



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 	لمسؤولية الاجتماعية ࡩي مجال البيئةأوجه تطبيق المؤسسات الاقتصادية ل الباب الثاني ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

‐ 203 - 
 

 سنةمليون ࢭي  738ضعاف، من أت الهاتف النقال بما يقارب عشرة ارتفع عدد اش؅راكا 2015 إڲى 2000

ࢭي المائة أو أك؆ر  06، كما تزايدت نسبة تغلغل الان؅رنت من 2015 سنةبلاي؈ن ࢭي  7أك؆ر من  إڲى 2000

 .20151ࢭي المائة سنة  43 إڲى 2000بقليل من سكان العالم سنة 

  الفرع الثاني

  2030 -2016الأهداف الأممية للتنمية المستدامة 

  لسنةخطة التنمية المستدامة  بالإجماع 2015المتحدة سنة  الأممء ࢭي اعتمدت الدول الأعضا

تحديد اتجاه  إڲى، وٮڈدف هذه الخطة 231، ومؤشراٮڈا 169، وغاياٮڈا 17بأهدافها ) 2030خطة ( 2030

تقديم خيارات وفرص جديدة لسد الفجوة ب؈ن  إڲىالسياسات العالمية والوطنية المعنية بالتنمية، و 

  .العالمܣ والوطۚܣ الإنمائيتشكل إطارا عاما يوجه العمل والتنمية، كما أٰڈا  الإنسانحقوق 

التطرق إڲى تعريف  2030 - 2016ويتطلب التعرف عڴى الأهداف الأممية للتنمية المستدامة 

  .)ثانيا(هذه الأهداف الأممية ، حۘܢ يتسۚܢ الوقوف عڴى مضمون )أولا(الأهداف الأممية 

  مميةتعريف الأهداف الأ : أولا

سنة للقضاء  15موسعة للعالم مدٮڈا ) 2030 لسنةخطة التنمية المستدامة (ۂي خطة عمل 

غاية  169هدف و  17عڴى الفقر وعدم المساواة والتدهور البيئܣ، تتشكل من مجموعة أهداف عددها 

رى، دولة وبالاتفاق مع رجال الأعمال والجماعات الأخ 193محددة لتلك الأهداف، جاءت نتيجة اتفاق 

، ودخلت هذه الأهداف ح؈ق النفاذ ࢭي 2015سبتم؄ر  25اعتمدٮڈا الجمعية العامة للأمم المتحدة ࢭي 

نمائية للألفية الۘܣ امتد العمل عڴى تجسيدها خلال الف؅رة الإ  الأهداف، واستبدلت 2016جانفي 

2000- 20152.  

ب؈ن الجنس؈ن وتمك؈ن كما يقصد ٭ڈا إعمال حقوق الإنسان الواجبة للجميع وتحقيق المساواة 

النساء والفتيات كافة، وۂي أهداف وغايات متكاملة غ؈ر قابلة للتجزئة تحقق التوازن ب؈ن الأبعاد 

  .3الثلاثة للتنمية المستدامة البعد الاقتصادي والبعد الاجتماڤي والبعد البيئܣ

                                                            

  .08سابق ، ص الرجع الم، 2015المتحدة، تقرير الأهداف الإنمائية للألفية الأمم   -1

  23، ص ، المرجع السابقفاطمة بكدي -2

، الأعمالمن جدول  116و  15البندان ) 70د (، 2030 لسنةخطة التنمية المستدامة : الجمعية العامة للأمم المتحدة، تحويل عالمنا -3

  .01، ص  A/RES/70/1: ، الوثيقة 2015سبتم؄ر  25قرار اتخذته الجمعية العامة ࢭي 
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، وعليه يتطلب وتقتغۜܣ أهداف التنمية المستدامة العمل بمبدأ التفك؈ر عالميا والتنفيذ محليا

تحقيق هذه الأهداف تنسيق الجهود والشراكة ب؈ن مختلف الأطراف الفاعل؈ن وࢭي كل المستويات 

 أسسوالدولية، بشكل يمكن من اتخاذ القرارات الصحيحة عڴى  والإقليميةالمحلية والوطنية 

  .1مستدامة تحقق رفاهية جيل اليوم وأجيال المستقبل

ها تحقيق هذه الأهداف، وأشركت معها مختلف الأطراف وأخذت الأمم المتحدة عڴى عاتق

الحكومية وغ؈ر الحكومية، ودعت أيضا مؤسسات الأعمال للمشاركة من أجل حل مشاكل التنمية ࢭي 

 الإعلان، المستمد من 1999العالم ووضعت ميثاقا خاصا ٭ڈا يعرف بالميثاق العالمܣ للأمم المتحدة سنة 

، وإعلان منظمة العمل الدولية بشأن المبادئ والحقوق الأساسية 1948 سنة الإنسانالعالمܣ لحقوق 

المتحدة  الأممواتفاقية  ،1992سنة  بشأن البيئة والتنميةدي جان؈رو ، وإعلان ريو 1998 سنة ࢭي العمل

  .20042 سنة لمكافحة الفساد

  الأممية للتنمية المستدامةهداف الأ مضمون : ثانيا

  :3كالأتي هدف 17ة المستدامة ࢭي للتنمي الأممية الأهدافتتمثل  

  .بجميع أشكاله ࢭي كل مكان القضاء عڴى الفقر  :الهدف الأول 

  .القضاء عڴى الجوع وتوف؈ر الأمن الغذائي والتغذية المحسنة وتعزيز الزراعة المستدامة :ف الثانيالهد

  .ضمان تمتع الجميع بأنماط عيش صحية وبالرفاهية ࢭي جميع الأعمار :الهدف الثالث

المنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعليم مدى الحياة  الجيد ضمان التعليم :الهدف الرابع

  .للجميع

  .وتمك؈ن كل النساء والفتيات المساواة ب؈ن الجنس؈نتحقيق  :الهدف الخامس

  .ضمان توافر المياه وخدمات الصرف الصڍي للجميع وإدارٮڈا إدارة مستديمة :الهدف السادس

ضمان حصول الجميع بتكلفة ميسورة عڴى خدمات الطاقة الحديثة الموثوقة  :الهدف السابع

  .والمستدامة

                                                            

المبادرات المجتمعية، مجلة العلوم  إطار هدى بن محمد، العلاقة ب؈ن المسؤولية الاجتماعية والتنمية المستدامة ࢭي لزهر العابد و  -1

 .406، ص 2019، جوان 01 ع، 06 مج، - أم البواࢮي- العربي امهيدي ، جامعةالإنسانية

  .406، ص نفسهرجع الم -2

 .9سابق، ص الرجع الم، 2030 لسنةخطة التنمية المستدامة : الجمعية العامة للأمم المتحدة، تحويل عالمنا -3
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تعزيز النمو الاقتصادي المطرد والشامل للجميع والمستدام والعمالة الكاملة والمنتجة  :الهدف الثامن

  .وتوف؈ر العمل اللائق للجميع

لتصنيع المستدام الشامل للجميع إقامة بۚܢ تحتية قادرة عڴى الصمود، وتحف؈ق ا :الهدف التاسع

  .وتشجيع الابتكار

  .انعدام المساواة داخل البلدان وفيما بئڈاالحد من  :الهدف العاشر

جعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة عڴى الصمود  :الهدف إحدى عشر

  .ومستدامة

  .مةمستدا إنتاجضمان وجود أنماط اسْڈلاك و : الهدف اثۚܣ عشر

  .ات عاجلة للتصدي لتغ؈ر المناخ وآثارهإجراءاتخاذ  :الهدف ثلاثة عشر

حفظ المحيطات والبحار والموارد البحرية واستخدامها عڴى نحو مستدام لتحقيق  :الهدف أربعة عشر

  .التنمية المستدامة

مستدام،  حماية النظم الايكولوجية ال؄رية وترميمها وتعزيز استخدامها عڴى نحو  :الهدف خمسة عشر

وإدارة الغابات عڴى نحو مستدام، ومكافحة التصحر، ووقف تدهور الأراعۜܣ وعكس مساره، ووقف 

  .فقدان التنوع البيولوڊي

التشجيع عڴى إقامة مجتمعات مسالمة لا ٱڈمش فٕڈا أحد من أجل تحقيق التنمية  :الهدف ستة عشر

اء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة العدالة، وبن إڲىالمستدامة، وإتاحة إمكانية وصول الجميع 

  .وشاملة للجميع عڴى جميع المستويات

تعزيز وسائل التنفيذ وتنشيط الشراكة العالمية من أجل تحقيق التنمية  :الهدف سبعة عشر

  .المستدامة

العالمܣ  تقدم ࢭي تجسيد أهداف التنمية المستدامة قال الرئيس التنفيذي للاتفاقالولتحقيق 

، وقال الأم؈ن "إن الشفافية والمساءلة هما مفتاحان لتحقيق الأهداف" : "ل؈ق كينغو"المتحدة  للأمم

أن الشركات العالمية يمكن أن تلعب دورا ࢭي مكافحة الْڈرب " :"أنطونيو جوت؈راس"العام للأمم المتحدة 

  .1"الضريۗܣ والجرائم المالية المرتبطة بالفساد

                                                            

  .26 صسابق، الرجع المفاطمة بكدي،  - 1
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من الحكومات والقطاع غ؈ر الربڍي والقطاع  كما يتطلب تحقيق أهداف التنمية المستدامة

ال؅قام مدروس وحقيقي بأهداف التنمية  إڲىالخاص والمجتمعات المحلية اتخاذ قرارات صعبة استناد 

، حيث ستنطوي الخيارات الإدارةمقايضات نقطة ضعف رئيسية ࢭي  إجراءالمستدامة، فيمكن أن يكون 

ل ࢭي الأجل القص؈ر، فمثلا يمكن أن يتعرض التنوع الأق أن يكون هناك فائزين وخاسرين عڴىعڴى 

الغذائي، ولأجل  الأمنالبيولوڊي للْڈديد إذا استعملت الغابات لغايات التنوع الزراڤي ٭ڈدف تحقيق 

  .1وقود حيوي  إڲىتحقيق أمن الطاقة يمكن تحويل المحاصيل الزراعية 

ي تجسيد الأهداف المعلنة كما أن الاقتصاد الدائري يمثل أرضية مهمة لتحقيق نجاحات ࢭ 

للتنمية المستدامة، ويتوقف ذلك عڴى مدى القدرة عڴى تصميم المنتجات والعمليات والخدمات 

استخدامه أو  إعادةلتحس؈ن استخدام الموارد لف؅رة أطول، بحيث عند ٰڈاية عمر المنتج يمكننا 

حقٔڈا  إعادةيحتوٱڈا هذا المنتج و  تدوير المواد الۘܣ إعادةتصنيعه لاستخدام آخر أو  إعادة، أو إصلاحه

  .2ࢭي الاقتصاد

  

  3أهداف التنمية المستدامةيوضح : )07(الشكل رقم 

                                                            

 .27 ص ، سابقالرجع المفاطمة بكدي،   -1

 .26المرجع نفسه، ص  -2

 26: تم الإطلاع بتاريخ، https://news.un.org/ar/story/2015/09/236642: ك؅رونيموقع الأمم المتحدة متاح عڴى الرابط الال: المصدر -3

 .17:36: ، عڴى الساعة2022ديسم؄ر 
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أهداف التنمية المستدامةمم؈قات : ثالثا  
مواصلة مس؈رة الأهداف  إڲىهدف، تسڥى  17إن أهداف التنمية المستدامة والبالغ عددها 

، وتختلف أهداف التنمية المستدامة 1يتحقق ࢭي إطارها ، وإنجاز ما لم)2015 -2000(للألفية  الإنمائية

للألفية من حيث النطاق والمحتوى بالرغم من أن كلاهما يسعيان لإحداث تغي؈ر  الإنمائيةعن الأهداف 

إيجابي ࢭي نمط الحياة المنتهج، فأهداف التنمية المستدامة عالمية وأك؆ر شمولا، ويتوقع من كل بلد أن 

 م المحرز نحوها، وهذه الأهداف تسڥى للقضاء عڴى الفقر ٰڈائيا وليس التقليل منهتظهر ال؅قامه والتقد

 حيث خصصت خمسة أهداف لخدمة البيئة أهمها الهدف المرتبط بالمناخ، وعليه فهدف الاستدامة

  .2مع؅رف به صراحة، وما يعاب عڴى هذه الأهداف أنه يستحيل تحقيق الأهداف السبعة عشر مجتمعة
، فهܣ تحظى بقبول جميع لها مثيل من حيث النطاق والأهميةلم يسبق  أن هذه الخطة

البلدان وتسري عڴى الجميع، مع مراعاة اختلاف الواقع المعيآۜܣ ࢭي كل بلد واختلاف قدرات البلدان 

ومستويات تنميْڈا، ومع اح؅رام السياسات والأولويات الوطنية، فهذه أهداف وغايات عالمية تشمل 

دانه المتقدمة النمو والنامية عڴى حد سواء، وۂي متكاملة غ؈ر قابلة للتجزئة تحقق العالم أجمع، ببل

  .3التوازن ب؈ن أبعاد التنمية المستدامة

للألفية من حيث تم؈قها بمجموعة  الإنمائيةوتختلف أهداف التنمية المستدامة عن الأهداف 

  :من الخصائص والمتمثلة ࢭي

 للألفية تنطبق عڴى البلدان المعروفة بالبلدان النامية فحسب الإنمائيةلما كانت الأهداف : عالمية -1

فإن أهداف التنمية المستدامة تعت؄ر بمثابة إطار عالمܣ تنطبق عڴى جميع البلدان النامية مٔڈا 

 .والمتقدمة من حيث النمو، ويتع؈ن عڴى جميع البلدان إحراز التقدم نحو تحقيق التنمية المستدامة

الناس والكوكب والازدهار والسلام " ، باعتبارها خطة من أجل 2030ة حيث تتيح خط: تحويلية -2

نقلة نوعية من نموذج التنمية التقليدي، وتوفر رؤية تحويلية من أجل تحقيق تنمية " والشراكة

ومراعية للمنظور الجنساني،  الإنسانوقائمة عڴى حقوق  الأرضوكوكب  الإنسانمستدامة محورها 

 .4للألفية الإنمائيةؤية الضيقة الخاصة بالأهداف حد بعيد الر  إڲىتتجاوز 
                                                            

  .01، ص ابق، المرجع الس2030 لسنةخطة التنمية المستدامة : الجمعية العامة للأمم المتحدة، تحويل عالمنا - 1

 .26فاطمة بكدي، المرجع السابق،   -2

 .03سابق، ص الرجع الم، 2030 لسنةخطة التنمية المستدامة : الجمعية العامة للأمم المتحدة، تحويل عالمنا - 3

مقال  ،2030، لمحة عن خطة التنمية المستدامة لعام 2030 لسنةوخطة التنمية المستدامة  الإنسانالمفوضية السامية لحقوق  -4

بتاريخ  تم الإطلاع ،development-sustainable-agenda-2030-https://www.ohchr.org/ar/sdgs/about:  الالك؅روني الموقعمنشور عڴى 

 .23.00عڴى الساعة  ،2022ديسم؄ر  24
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بناء مجتمعات أك؆ر سلاما وعدلا واحتضانا للجميع تخلو من  إڲى، 2030حيث ٮڈدف خطة : شاملة -3

العدل  إڲىالخوف والعنف، وٮڈتم بشكل خاص بالحوكمة الديمقراطية وسيادة القانون والوصول 

وبالتاڲي تغطي خطة التنمية  ،)17دف اله( ية مواتية، وبْڈيئة بيئة دول)16الهدف ( والأمن الشخظۜܣ

، بما ࢭي ذلك الحقوق الاقتصادية والمدنية والثقافية الإنسانقضايا تعۚܢ بكامل حقوق  2030 لسنة

 .1والسياسية والاجتماعية والحق ࢭي التنمية

 ڲىإشمل الجميع من دون استثناء، وٮڈدف  إڲىحيث تسڥى أهداف التنمية المستدامة : جامعة -4

ب؈ن البلدان وداخلها، بما ࢭي ذلك " اح؅رام المساواة وعدم التمي؈ق أرجائهعالم يسود جميع " بناء 

 الإنسانتأكيد مسؤوليات جميع الدول عن اح؅رام حقوق  إعادةالمساواة ب؈ن الجنس؈ن، وذلك ب

م المتحدة ࢭي بأي سبب من الأسباب، وهو ما أكدت عليه منظمة الأم وحمايْڈا وتعزيزها، دونما تمي؈ق 

ومٔڈا الاتفاقية  الإنسانكما أكدت عڴى ذلك عديد الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق  2ميثاقها

، وقد خصصت هدف؈ن لمكافحة التمي؈ق وعدم 3التمي؈ق العنصري  أشكالالدولية للقضاء عڴى جميع 

م المساواة داخل بشأن الحد من عد 10بشأن المساواة ب؈ن الجنس؈ن والهدف  05الهدف  المساواة

 .البلدان وفيما بئڈا

  

                                                            

  .السابقالمرجع ، 2030 لسنةوخطة التنمية المستدامة  الإنسانية السامية لحقوق المفوض -1

تحقيق التعاون الدوڲي عڴى حل المسائل  :مقاصد الأمم المتحدة ۂي:" عڴى 1945 لسنةمن ميثاق الأمم المتحدة  03 ف 01تنص المادة  -2

للناس جميعا  الأساسيةوالحريات  الإنسانوعڴى تعزيز اح؅رام حقوق  ةوالإنسانيالدولية ذات الصبغة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 

  ."والتشجيع عڴى ذلك إطلاقا بلا تمي؈ق بسبب الجنس أو اللغة أو الدين ولا تفريق ب؈ن الرجال والنساء

ار الجمعية العامة ، اعتمدت وعرضت للتوقيع والانضمام بموجب قر عڴى جميع أشكال التمي؈ق العنصري  الاتفاقية الدولية للقضاء -3

: ، متاحة عڴى الموقع الالك؅روني1969جانفي  04خلت ح؈ق النفاذ ࢭي ، ود1965ديسم؄ر  21المؤرخ ࢭي ) 20-د(ألف  2106للأمم المتحدة 

racial-forms-all-elimination-convention-mechanisms/instruments/international-https://www.ohchr.org/ar/instruments  ،

  .05:20: ، عڴى الساعة2022ديسم؄ر  26: تم الاطلاع بتاريخ

و استثناء أو تقييد أو تفصيل يقوم عڴى أساس العرق أو أي تمي؈ق أ" التمي؈ق العنصري " يقصد بتعب؈ر :" من الاتفاقية عڴى 01نصت المادة  -

أو التمتع  الأساسيةوالحريات  الإنساناللون أو النسب أو الأصل القومي أو الاثۚܣ ويسْڈدف أو يستتبع تعطيل أو عرقلة الاع؅راف بحقوق 

أو الثقاࢭي أو ࢭي أي ميدان آخر من ميادين الحياة ، عڴى قدم المساواة، ࢭي الميدان السياسۜܣ أو الاقتصادي أو الاجتماڤي ٭ڈا أو ممارسْڈا

  ."العامة

تشجب الدول الأطراف التمي؈ق العنصري وتتعهد بأن تنتهج بكل الوسائل المناسبة ودون :" من ذات الاتفاقية عڴى 01 ف 02ونصت المادة  -

 ."ع الأجناسأي تأخ؈ر سياسة للقضاء عڴى التمي؈ق العنصري بكافة أشكاله وتعزيز التفاهم ب؈ن جمي
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  المبحث الثاني

 من طرف المؤسسات الاقتصادية تقنيات صديقة للبيئةاستعمال تطوير وتعميم 

  لتحقيق التنمية المستدامة

والمسْڈلك عڴى وجه الخصوص، وتزايد  لوڤي البيئܣ لدى الفرد بصفة عامةإن زيادة ا

مراجعة حساباٮڈا حول مهمْڈا  إڲىع المؤسسات الاقتصادية التشريعات المتعلقة بحماية البيئة، دف

الخاصة بحماية البيئة، خاصة وأٰڈا المتسبب الرئيسۜܣ ࢭي الأضرار بالبيئة بسبب مخلفات نشاطاٮڈا، 

الوقت الراهن أك؆ر فبعد أن كان اهتمام المؤسسات بتحقيق الربح أصبحت المؤسسات الاقتصادية ࢭي 

ك؈ق عڴى سلوكها البيئܣ من أجل الحفاظ عڴى سمعْڈا لدى المسْڈلك ملزمة بال؅ر  من أي وقت مغۜܢ

  .)المطلب الأول ( والمجتمع بصفة عامة

وࢭي ظل التدهور السريع للأوضاع البيئية نتيجة للملوثات الصناعية، صار موضوع البيئة من 

نادية بالحفاظ عڴى ضغوطات الۘܣ فرضْڈا الأطراف الملب؈ن الأولويات الۘܣ ينبڧي الاهتمام ٭ڈا، ونتيجة ل

البيئة، بدأ الاهتمام بالبعد البيئܣ لدى المؤسسات الاقتصادية وذلك من أجل ضمان استقرارها 

إتباع أسلوب جديد من أجل  إڲىونموها ضمن بيئة تنافسية قوية، وࢭي هذا السياق سعت المؤسسات 

 )المطلب الثالث(الأنظف  والمنتج، )المطلب الثاني(مسايرة التوجه البيئܣ، فظهر التسويق الأخضر 

والذي يضمن أساليب تسڥى للحفاظ عڴى البيئة واستمرار المؤسسة ࢭي السوق  ،كبديل للمؤسسات

وتحقيق الأرباح، دون است؇قاف الموارد الطبيعية وبالتاڲي المساهمة بشكل كب؈ر ࢭي تحقيق التنمية 

  .المستدامة

   



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 	لمسؤولية الاجتماعية ࡩي مجال البيئةأوجه تطبيق المؤسسات الاقتصادية ل الباب الثاني ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

‐ 210 - 
 

  المطلب الأول 

  يـــئــــيــــبـــوك الـــلــــالس
أصبحت المؤسسات الاقتصادية ࢭي الوقت الراهن، تركز بصفة واضحة عڴى الاهتمام بالسلوك 

ات التنمية المستدامة، الۘܣ البيئܣ، حيث أصبحت حماية البيئة من ضمن أولوياٮڈا، ويرجع ذلك لمتطلب

ا ضف يقاس بموجّڈا مدى تطور الدول ࢭي جميع المجالات، خاصة الاجتماعية والاقتصادية مٔڈ أصبح

  .ادة التشريعات والقوان؈ن البيئيةذلك تنامي الوڤي البيئܣ لدى المسْڈلك، وزي إڲى

تحس؈ن سلوكها البيئܣ وإدماج الاعتبارات  إڲىولهذا أصبحت العديد من المؤسسات تسڥى  

ممارسات وتقنيات اساٮڈا التسي؈رية، من خلال تبۚܣ وأولويات سي س؅راتيجيةالإ البيئية ضمن رؤيْڈا 

  .تخدم حماية البيئة وصيانة مواردها وتقدم منتجات صديقة للبيئة حديثة

الفرع ( ائصهصوخ ه، وأنماط)الفرع الأول ( يتطلب البحث عن السلوك البيئܣ، تبيان تعريفه

  .)الثاني

  الفرع الأول 

  تعريف السلوك البيئܣ
وتحسئڈا  الربط ب؈ن النمو الاقتصادي وحماية البيئة المحيطة بالمؤسسة إڲىهو سلوك ٱڈدف 

والحفاظ عڴى الموارد  نتاجزيادة الإ  إڲىقدر من الطاقة وترشيد الاسْڈلاك، حيث يؤدي ذلك  بأقل

  .1الطبيعية وحمايْڈا

السلوك البيئܣ المسؤول عڴى أنه مجموعة من الأساليب والطرق المقبولة  "هيسو و روث"يعرف 

  .2و الجماعات لمنع مشكلات ࢭي البيئةوالمتفق علٕڈا للتصرفات البيئية، الۘܣ يستخدمها الأفراد أ

، يقصد بالسلوك البيئܣ الربط ب؈ن النمو الاقتصادي والقضاء عڴى مما سبق نستنتج أنه

عن  والإعلانالتلوث وتحس؈ن البيئة المحيطة بالمؤسسة بأقل قدر من الطاقة، وب؅رشيد الاسْڈلاك، 

الأخضر  نتاجزيادة الإ  إڲىؤدي ذلك سلوك جديد يقلل من الفاقد ويزيد ࢭي قاعدة المستفيدين، وي

  .3والحفاظ عڴى الموارد الطبيعية وحمايْڈا، بعيدا عن ضغط القوان؈ن والتشريعات

                                                            

دراسة ميدانية لقطاع النفط بمنطقة حاسۜܣ : عائشة سلمܣ كيحڴي، دراسة السلوك البيئܣ للمؤسسات الاقتصادية العامة ࢭي الجزائر -1

  .64، ص 2008، كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية، قسم العلوم الاقتصادية، جامعة ورقلة، الماجست؈رمسعود، مذكرة لنيل شهادة 

مجلة ) دراسة ميدانية عڴى طلبة الجامعة( ش ويزيد شويعل، الاتجاه نحو البيئة وعلاقته بممارسة السلوك البيئܣ المسؤولسعيد ريا -2

  .502، ص 2014، 2 ع، 14 مج، 2والاجتماعية، جامعة الجزائر  الإنسانيةدراسات ࢭي العلوم 

 .64سابق، ص الرجع الم، عائشة سلمܣ كيحڴي  -3



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 	لمسؤولية الاجتماعية ࡩي مجال البيئةأوجه تطبيق المؤسسات الاقتصادية ل الباب الثاني ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

‐ 211 - 
 

لتحقيق تنمية مستدامة  إس؅راتيجيةبد من تجميع مفردات تبۚܣ سلوك بيئܣ، لا  إڲىوللوصول 

عيدا عن تلوث ب نتاجوذلك من خلال نمو اقتصادي نظيف، توليد الوظائف والفرص، تشجيع الإ 

تخفيض لالمخاطر لإطالة أعمار المبتاعات والموارد  وإدارةتوجيه التكنولوجيا  إعادةالهواء، الماء وال؅ربة، 

اسْڈلاك الطاقة، أخذ المتغ؈رات البيئية ࢭي الاعتبار ࢭي اتخاذ القرارات الاقتصادية، ترشيد العلوم 

  .صفات العالميةبالجودة الشاملة والموا نتاجوالتكنولوجيا لخدمة الإ 

  الثانيالفرع 

  السلوك البيئܣ وخصائصهأنماط 

ب؈ر عڴى البيئة، لذا ينبڧي أن يكون سلوكها يتوافق إن لنشاط المؤسسات الاقتصادية أثر ك

 إڲىتطرق ثم يتم ال ،)أولا( السلوك البيئܣوحماية البيئة من التلوث، وفيما يڴي نستعرض أنماط 

  .)ثانيا( خصائصه

  سلوك البيئܣأنماط ال: أولا

  :إڲىيأخذ سلوك المؤسسة الاقتصادية، نمطا معينا اتجاه حماية البيئة، وتنقسم أنماط السلوك البيئܣ 

  السلوك الدفاڤي -1

المؤسسة الۘܣ تتبۚܢ هذا السلوك تعت؄ر الطبيعة أو البيئة كمورد، حيث تتبع منطق ماڲي بحت، 

وحيد والأسمܢ هو الربح، أم الاستثمارات وذلك بتفضيلها للوفرات الاقتصادية الفورية، وهدفها ال

البيئية فتعت؄رها كتكاليف غ؈ر مجدية ومتعارضة مع البعد الاقتصادي، والمشاكل البيئية تدرج ضمن 

المجال التقۚܣ، والنظام التسي؈ري يتم؈ق ٭ڈا برقابة أقل، وليس للمؤسسة دراية بالتشريعات، سواء كان 

ع المؤسسة بعيدا عن الظاهرة البيئية والۘܣ يعت؄رها كخطر عمدا أو بدون قصد، كما يضع هذا النو 

ٱڈدد المؤسسة، مقتنع؈ن بأن الاهتمام بالبيئة هو ضد الاقتصاد، كما يعت؄ر البيئة توجب تكاليف غ؈ر 

  .1ضرورية

يركز هذا السلوك عڴى الجانب الاقتصادي البحت، ويعت؄ر الربح هو العامل الوحيد المفسر 

الاستثمارات  إڲىهو حجر الزاوية ࢭي عملية صنع القرار، وينظر  الأداءقياس لنشاط المؤسسات، حيث 

البيئية عڴى أٰڈا تكلفة غ؈ر مفيدة ويجب تجنّڈا لتعارضها مع المصلحة الاقتصادية، كما أن مساهمة 

  .المؤسسات ࢭي المجتمع يتحقق تلقائيا دون تدخل الدولة، أي لا فائدة من فرض السياسة البيئية

                                                            

 .97سابق، ص الرجع الم ،عائشة سلمܣ كيحڴي  -1
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ك الدفاڤي قائم عڴى منطق مندفع نحو  تحقيق أقظۜܢ الأرباح الممكنة، أدى ࢭي الواقع إن السلو 

انْڈاكات أخلاقية بالبيئة ومواردها الطاقوية، وبالتاڲي كان مصدرا لمشكلات بيئية واجتماعية معقدة  إڲى

وارد المؤسسات عڴى ضرورة تطوير هذا السلوك ليأخذ بع؈ن الاعتبار أهمية الحفاظ عڴى الم أج؄رت

  .1جنب مع تحقيق مصالحها الاقتصادية إڲىالبيئية جنبا 

  )المساير(السلوك البيئܣ الممتثل -2
تكتفي المؤسسات الۘܣ تتم؈ق ٭ڈذا النوع من السلوك بالامتثال والال؅قام بالمعاي؈ر الۘܣ تفرضها 

بذلك، هذه التشريعات البيئية دون أن تذهب أبعد من ذلك حۘܢ وإن كانت وسائلها التقنية تسمح لها 

المؤسسات ترى بأن الاستثمارات البيئية ۂي تكاليف لا مفر من تحملها لكن يجب العمل عڴى التخفيض 

الاهتمام بالبيئة كأمر ضروري لكن الاستثمار ࢭي ذلك يجب أن  إڲىمن مستواها، بعبارة أخرى تنظر 

  .2ئية القانونية، لذا فهܣ تكتفي بالامتثال للحد الأدنى للمعاي؈ر البيالإمكانيخفض قدر 

إن السلوك الممتثل مق؅رن بالمسؤولية الاجتماعية أو القانونية، حيث مساهمة المؤسسات ࢭي 

حماية البيئة كان مدفوعا بقوة القانون وتجنب أي ضغوطات م؅رتبة عن ذلك، وبالتاڲي فإن هذا 

  .3اتجاه البيئةالسلوك يعمل عڴى تحقيق القدر الأدنى من الموازنة ب؈ن حقوق وواجبات المؤسسة 

  السلوك البيئܣ الواڤي -3
يطلق عڴى السلوك البيئܣ الواڤي أيضا السلوك الاستباࢮي، وٮڈدف المؤسسات الۘܣ تنتهج هذا 

تحقيق أهداف بيئية تقع ࢭي مستوى أعڴى من ذلك الذي تحدده المعاي؈ر القانونية  والدافع  إڲىالسلوك 

وان؈ن المطبقة لا تعكس حقيقة القيم الاجتماعية ذلك، من وجهة نظر هذه المؤسسات، هو أن الق إڲى

عڴى أنه ذو مردودية عڴى الأقل ࢭي المدى البعيد، كما أن المعطيات  الاستثمار البيئܣ إڲىالسائدة، وينظر 

  .4المؤسسة إس؅راتيجيةالبيئية تصبح عنصرا أساسيا ࢭي 
                                                            

والسعيد خامرة، تحليل أنماط سلوك حماية البيئة ࢭي المؤسسات الناشطة بقطاع الطاقة ࢭي الجزائر، مجلة أداء  ةالطاهر خامر  -1

  .73، ص 2021، 02 ع، 10 مجالمؤسسات الجزائرية، جامعة ورقلة، 

، 2010، 07 ع، 07 مجالمؤسسة، مجلة الباحث، جامعة ورقلة، عياض محمد عادل، دراسة نظرية لمحددات سلوك حماية البيئة ࢭي  -2

 .21ص 

 .74 ص سابق،الرجع الم، والسعيد خامرة ةالطاهر خامر  -3
  يوليو  28، المؤرخة ࢭي 50، ج ر، ع بالاستثمار، يتعلق 2022يوليو  24المؤرخ ࢭي  18-22من القانون رقم  01ف  15حسب نص المادة

  :يجب عڴى المستثمر أن يل؅قم بمايڴي: "، الۘܣ نصت عڴى أنه2022

السهر عڴى اح؅رام التشريع المعمول به والمعاي؈ر، لاسيما مٔڈا تلك المتعلقة بحماية البيئة، والصحة العمومية، والمنافسة، والعمل،  -

 ".وشفافية المعلومات المحاسبية والجبائية والمالية

  .21عياض محمد عادل، المرجع السابق، ص  -4
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الممكنة كما ࢭي السلوك  ويتخطى هذا المصلحة الذاتية الضيقة المتعلقة بتحقيق أقظۜܢ الأرباح

الدفاڤي، كما يتخطى الال؅قام بالحد الأدنى من المعاي؈ر والقوان؈ن الۘܣ تفرضها التشريعات البيئية بقوة 

القانون كما ࢭي السلوك الممتثل، ليقوم عڴى مبدأ الأخلاق والقيم ࢭي تحديد واجبات المؤسسة تجاه 

تثل يحقق الأدنى من مساهمة المؤسسة ࢭي حماية فعڴى الرغم من أن السلوك المم. البيئة والمجتمع

أن ذلك غ؈ر كاف ولا يعكس حقيقة القيم الاجتماعية السائدة، لذلك كان السلوك الواڤي  إڲىالبيئة، 

ة تعت؄ر يأك؆ر انفتاح ࢭي تحقيق الأهداف البيئية، كونه يقوم عڴى رؤية واضحة وۂي أن المعطيات البيئ

  .1ؤسسةالم إس؅راتيجيةعنصرا أساسيا ࢭي 

وࢭي الغالب ۂي  ، لكٔڈا ࢭي تزايد مستمر وعدد المؤسسات الۘܣ تتبۚܢ سلوكا بيئيا واعيا قليلا

مجمعات قوية، ولدٱڈا قدرات مالية عالية، ويمكن ت؄رير اعتماد سياسة بيئية  إڲىمؤسسات تنتمܣ 

  :2استباقية بالرغبة ࢭي تحقيق أحد الأهداف الثلاثة التالية

قتصادية سانحة، وهو ما توفره سوق المنتجات والخدمات الخضراء الذي باقتناص فرص ا :الربح -

صدر ࢭي " برنامج الأمم المتحدة للبيئة" هو ذو حجم كب؈ر وينمو بشكل مطرد وسريع، فحسب تقرير ل

 2740مليار دولار حاليا وسيقارب  370 بــ ، يقدر حجم هذا السوق عڴى المستوى العالمܣ2008سبتم؄ر 

  ،2020ة مليار دولار سن

بالبحث عن الشرعية عن طريق المحافظة عڴى الصورة الايجابية  :تحس؈ن جودة الموقع -

 داخلية من خلال تطوير ظروف العمل،ال الإدارةللمؤسسة، وتحس؈ن 

 .الأخذ ࢭي الحسبان خصائصه البيئيةب :تحس؈ن جودة المنتج -

الح فقط ࢭي حدود تصنيف السلوكيات البيئية للمؤسسة أمر مهم، لكن أي تصنيف هو صإن 

الخصائص والمم؈قات الۘܣ استند إلٕڈا، فهناك العديد من العوامل المتحكمة ࢭي تحديد موقع المؤسسة 

 س؅راتيجيةلإ أي مؤسسة قبل محاولة معرفة دوافع اعتمادها عڴى اتجاه البيئة، ولا يمكننا الحكم 

  .3ࢭي تعاملها مع البيئة الاس؅راتيجياتمعينة دون غ؈رها من 

  

                                                            

  .22السعيد خامرة، المرجع السابق، صو  ر خامرةالطاه -1

  .22عياض محمد عادل، المرجع السابق، ص  -2

  .24، ص نفسهالمرجع   -3
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  :خصائص السلوك البيئܣ: اثاني

  :يمكن تلخيص سلوكيات المؤسسة البيئية ࢭي الجدول الآتي

  نوع السلوك البيئܣ
اعتبار العامل

 البيئܣ ࡩي المؤسسة

النظرة للاستثمار المحب 

  للبيئة

مجال انتماء 

  العامل البيئܣ

 السلوك واڤي اتجاه البيئة

 

  نظام= الطبيعة 

الاستثمار مرتبط بنوعية 

المؤسسة، فرص المنتوج و 

  تنافسية

  اس؅راتيڋي

السلوك البيئܣ الممتثل

  اتجاه البيئة) المساير(

 

  محيط= الطبيعة 

تكاليف ضرورية لكن يجب 

  تدنيْڈا
  تنظيمܣ

السلوك الدفاڤي اتجاه

  البيئة

 

  موارد= الطبيعة 

تكاليف غ؈ر ضرورية لابد 

  من تجنّڈا
  تقۚܣ

  1بيئܣجدول يوضح خصائص السلوك ال): 08(الشكل رقم 

ن لنا من خلال الجدول أن المؤسسات الۘܣ تسلك سلوك واڤي اتجاه البيئة تعت؄ر الطبيعة ؈يتب

كنظام متكامل لذا يتوجب علٕڈا الاستثمار ࢭي الميادين الخضراء والاهتمام بنوعية وجودة منتجاٮڈا 

اج بنية لتحقيق فرص تنافسية وربح حصص ࢭي الأسواق الجديدة، ومن أجل تحقيق ذلك تقوم بإدر 

  .الاس؅راتيڋيالجانب  إڲىٮڈتم بالبيئة وتضمها 

فتنظر للبيئة  عڴى أٰڈا مرادفة للمحيط ) مساير( أما المؤسسات الۘܣ تسلك سلوك بيئܣ ممتثل

أو الوسط الذي تمارس فٕڈا نشاطها فتستثمر ࢭي المجال الأخضر لضرورة الحفاظ عڴى محيطها عڴى أن 

  .درج العامل البيئܣ ضمن المجال التنظيمܣ ࢭي المؤسسةتجعل تكاليف ذلك أقل ما يمكن، وت

ࢭي ح؈ن المؤسسات الۘܣ تسلك سلوك دفاڤي اتجاه البيئة تعت؄ر البيئة كمورد، والاستثمار 

كتكلفة غ؈ر ضرورية يجب تجنّڈا ولا يدخل العامل البيئܣ إلا ࢭي الجانب التقۚܣ إن أوجبت الضرورة 

  .2ذلك

 

                                                            

 .100عائشة سلمܢ كيحڴي، المرجع السابق، ص  -1

  . 100، ص نفسهالمرجع   -2
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  المطلب الثاني

  رــضــق الأخــويــســتــال

إن الحديث عن قضايا البيئة وما يحيط ٭ڈا من ٮڈديدات مثل التلوث واست؇قاف ال؆روات أدى 

يات الأجيال الحالية مسلك تنموي بديل يسمح بتلبية حاج إنتاجزيادة الوڤي حول ضرورة  إڲى

  .والمستقبلية

سڥى للمحافظة عڴى لذا ظهر التسويق الأخضر كمفهوم تنتهجه المؤسسات الاقتصادية، لأنه ي 

صنع القرار، لتساهم ࢭي تحقيق أهداف  وعمليات الإدارةالبيئة ويعمل عڴى إدماج الاعتبارات البيئية ࢭي 

ر بالبيئة ولا المسْڈلك وذلك ࢭي ظل تبۚܣ الناحية البيئية، دون إلحاق الضر التنمية المستدامة من 

  .مفاهيم المسؤولية الاجتماعية والأخلاقية بكل أبعادها

مفهوم إڲى تطرق سڥى لتحقيق التنمية المستدامة، سيتم اللتوضيح هذا المفهوم الذي يو 

  ).الفرع الثاني(ࢭي تحقيق التنمية المستدامة دور هذه الآلية  إڲىو  ،)الفرع الأول (التسويق الأخضر 

  الفرع الأول 

  مفهوم التسويق الأخضر

وهذا من أجل  ،)أولا( تعريفه إڲىطرق الت ينبڧي ࢭي المقام الأول  مفهوم التسويق الأخضر حديد لت

هذا النوع  أبعادو ،) ثالثا(ة التسويق الأخضروتبيان أهمي ،)ثانيا(المسؤولية الاجتماعية للتسويقتفصيل 

  .)رابعا(من التسويق 

  تعريف التسويق الأخضر: أولا

زامنا يرتكز أساسا عڴى ترجمة متطلبات المسؤولية الاجتماعية وظهر ت الأخضر مفهوم التسويق 

المنادية بحقوق المسْڈلك خاصة  الأصواتمع تزايد الاهتمام العالمܣ بالقضايا البيئية وكذلك تصاعد 

تلك الۘܣ تتعلق بالحق بالعيش ࢭي بيئة نظيفة وآمنة، والمصطلح الأخضر يعطي مدلولات ومعاني 

ية البيئة، مسؤولية مختلفة حسب ما يراه المتعامل ، سواء كان مسْڈلك أو أفراد من المجتمع مثل حما

  .1الخ...اجتماعية، التوجه الغ؈ر هادف للربح، حماية المسْڈلك
                                                            

دراسة حالة  الأخضر عڴى تبۚܣ فلسفة التسويق بطيب عبد الوهاب ومدني بن شهرة، أثر الال؅قام بالبعد البيئܣ للمسؤولية الاجتماعية  -1

كلية العلوم الاقتصادية والتجارية  والتنمية، س؅راتيجية، مجلة الإ -نفطال - المؤسسة الاقتصادية لتوزيع وتسويق المنتجات الب؅رولية 

  .36، ص 2019، )الجزء الثاني( مكرر  03 ع، 03 ، مج-مستغانم - عبد الحميد بن باديس   وعلوم التسي؈ر،



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 	لمسؤولية الاجتماعية ࡩي مجال البيئةأوجه تطبيق المؤسسات الاقتصادية ل الباب الثاني ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

‐ 216 - 
 

  :هناك العديد من التعاريف الۘܣ قدمت للتسويق الأخضر، نذكر أهمهاوبالتاڲي 

ڈا / عملية بيع المنتجات: "عڴى أنه"  Henion & Kinner"عرفه  أو الخدمات والۘܣ تتسم ࢭي كوٰ

أحد المؤشرات لعملية الاستدامة :" التسويق الأخضر أنه "Marinova": كما عرفه، 1صديقة للبيئة

  .2"البيئية، لأن عملية الاستدامة ۂي عملية اجتماعية معقدة، لحل وإزالة التنافر ب؈ن المؤسسة والزبائن

الۘܣ طورت من أجل تلبية مطالب  الأنشطةنوع من تبادل : "أنه "Polonsky"وعرفه أيضا 

بطريقة تسبب الحد الأدنى  الأداءوأنه نوع من التسويق الذي يضمن أن يتم هذا  واحتياجات الجمهور 

  .3"من الضرر عڴى البيئة الطبيعية أثناء تلبية هذه الاحتياجات والرغبات

إشباع متطلبات الزبائن بطريقة تضمن السلامة ࢭي المنتجات : "عرف التسويق الأخضر عڴى أنه

ع مراعاة قابلية الاستدامة، أي تحقيق المقبولية الاجتماعية والعمليات بما يحقق لها الأرباح م

  .4"والبيئية

التأث؈ر ࢭي تفضيلات الزبائن  إڲىعملية نظامية متكاملة ٮڈدف : "عڴى أنه "ثامر البكري "عرفه 

بصورة تدفعهم لتوجه نحو منتجات غ؈ر ضارة بالبيئة وتعديل عاداٮڈم الاسْڈلاكية بما ينسج مع ذلك، 

تقديم مزيج تسويقي متكامل قائم عڴى أساس الإبداء بشكل يرعۜܣ هذا التوجه، بحيث  والعمل عڴى

تكون المحصلة الٔڈائية الحفاظ عڴى البيئة، حماية المسْڈلك؈ن وإرضا٬ڈم وتحقيق هدف الربحية 

  .5للمؤسسة

للتسويق، التسويق الأخضر عڴى أنه عملية دراسة النواڌي الايجابية  الأمريكيةعرفت الجمعية 

 "Darymple and Parson"التسويقية وأثرها ࢭي تلوث البيئة واستنفاذ الطاقة، أما  للأنشطةوالسلبية 

خلاق ٱڈدف للموازنة ب؈ن حاجات الزبائن ومتطلبات البيئة  إداري أنه مدخل  الأخضر عرفا التسويق 

  .6وهدف الربحية

                                                            

  .46ص  ،2012ثامر البكري، اس؅راتيجيات التسويق الأخضر، إثراء للنشر والتوزيع، عمان ، الأردن،   -1

  .46ص  ،نفسهرجع الم -2

، مجلة الريادة -عرض مجموعة من التجارب الدولية- ياس؈ن قاسۜܣ، التسويق الأخضر كمدخل لتحقيق التنمية المستدامة و  زهرة فتڍي -3

  .166، ص 2018، 01 ع، 04 مج، -الشلف -  حسيبة بن بوعڴي امعةلاقتصاديات الأعمال، ج

دراسة حالة بعض المؤسسات الصناعية الجزائرية خلال الف؅رة  - ناصر بوشارب، دور التسويق الأخضر ࢭي تحقيق التنمية المستدامة  -4

-2014، - 1جامعة سطيف  -  ادية وعلوم التسي؈رالعلوم الاقتص، رسالة ماجست؈ر ࢭي إدارة الأعمال والتنمية المستدامة، كلية -2008-2012

  .21ص  ،2015

توجه حسمܣ للمؤسسات الاقتصادية لتحقيق التنمية المستدامة، مجلة الأصيل  :سان وإكرام مرعوش، السلوك البيئܣآيات الله مولح -5

  .84، ص 2017، 02 ع، 01 مج، -خنشلة-  عباس لغزور للبحوث الاقتصادية والإدارية، جامعة

  .44، ص 2007، دار اليازوري للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، الأخضرامر البكري وأحمد نزار النوري، التسويق ث - 6
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  المسؤولية الاجتماعية للتسويق: ثانيا

التسويقي تتجسد وتظهر جلية ࢭي مختلف آليات التسويق  طار الإ المسؤولية الاجتماعية ࢭي 

الفرعية المكونة لها، فالحديث عن منظمة تتحمل مسؤوليْڈا الاجتماعية ࢭي التسويق، يعۚܣ  الأنشطةو

إلزاما مسؤولا شاملا لمختلف مفردات وقرارات عمل هذه المنظمة، والذي يتطلب من المؤسسات 

ق الرفاه الاجتماڤي والحياة الأفضل للمجتمع بفئاته المختلفة من خلال تحقي إڲىالاقتصادية أن تسڥى 

  .التسويق الذي يعت؄ر حلقة وصل ب؈ن المؤسسة والمجتمع

الفلسفة التسويقية المع؄ر عٔڈا بالسياسات  وعرفت المسؤولية الاجتماعية التسويق بأنه

اسۜܣ، وتغ؈رت نظرة المنظمة ات والأفعال الۘܣ تحقق بمجملها رفاهية للمجتمع كهدف أسجراءوالإ 

رفاهية المجتمع وتطوره، وذلك من خلال المسؤولية الاجتماعية  تحقيق إڲىق وأصبح يسڥى للتسوي

  .1الملقاة عڴى عاتقه

ل المجتمع، حل مشاك إڲىدارة التسويق الاجتماعية للتسويق من خلال سڥي إوتظهر المسؤولية 

ات هادفة بما فٕڈا العمل عڴى التحس؈ن والرࢮي بنوعية فراد المجتمع ࢭي مبادر بث روح المشاركة ب؈ن أ

مواجهة البطالة، معرفة أسباب استياء وتذمر و  ج ذو نوعية يستجيب لرغبات الزبون الحياة، تقديم منت

التسويقية ࢭي  الأنشطة، كما تظهر مبادرات المسؤولية الاجتماعية من خلال المسْڈلك؈ن ومعالجْڈا

من المؤسسات الصغ؈رة، وذلك كانعكاس طبيڥي لحجم تأث؈رها الواسع عڴى  المؤسسات الكب؈رة أك؄ر مٔڈا

  .2المجتمع

  أهمية التسويق الأخضر: ثالثا

إن تبۚܣ التسويق الأخضر يحقق للمؤسسة مكاسب كب؈رة، ويمكن أن يضعها ࢭي قمة الهرم 

ة بالنسبة التنافسۜܣ، خاصة مع تزايد الوڤي البيئܣ ࢭي السوق بشكل عام، كما أن له أهمية كب؈ر 

  .)2(وبالنسبة للمسْڈلك ،)1(للمسْڈلك، وفيما يڴي سنوضح أهمية التسويق الأخضر بالنسبة للمؤسسة

   

                                                            

دراسة ميدانية : التميمܣ وفاء صبڍي صالح، واقع تبۚܣ المسؤولية الاجتماعية ࢭي التسويق للشركات المنتجة لمستحضرات التجميل -1

، 2010، 03ع ، 06 مج الأردن، إنتاج مستحضرات التجميل، المجلة الأردنية ࢭي إدارة الأعمال،مبنية عڴى آراء مجموعة من مديري شركات 

  .354ص

  .38سابق، ص الرجع المبطيب عبد الوهاب ومدني بن شهرة،  - 2
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بالنسبة  تتمثل أهمية التسويق الأخضر  :التسويق الأخضر بالنسبة للمؤسسة أهمية .1

ي استجابة للفرص السوقية الۘܣ بدأت ت؅قايد، خاصة ࢭي ظل ارتفاع الوڤ للمؤسسات ࢭي اعتباره

الاسْڈلاكي، وهو ما يخدم تحقيق أهداف المؤسسات ࢭي التكييف مع مستجدات الأسواق والبقاء فٕڈا، 

 .1أهدافه وبالتاڲي تحقيق

المؤسسات الۘܣ تتبۚܢ فلسفة فكما تتمثل أهميته ࢭي القبول الاجتماڤي للمؤسسة من المجتمع، 

افه، بسبب انسجام أهدافها مع لمجتمع بشۘܢ فئاته وأطياالتسويق الأخضر تحظى بتأييد قوي من 

أهداف المجتمع بخصوص الال؅قام البيئܣ، وهذا التأييد الاجتماڤي يساعد المؤسسة عڴى توطيد علاقاٮڈا 

  .2مع عملا٬ڈا الحالي؈ن وكسب عملاء جدد ࢭي المستقبل

لفلسفة التسويق الأخضر ࢭي ممارسْڈا دلالة جد عت؄ر عملية تبۚܢ منظمات الأعمال تكما 

ڴى اهتمامها بالمسؤولية الاجتماعية والۘܣ بدورها تخدم صور المؤسسة لدى جماه؈رها، صريحة ع

ناهيك عن تجنب ضغوط الحكومات بشأن آثار أنشطْڈا عڴى المجتمع، ويعت؄ر اتجاها إيجابيا للاهتمام 

  .3بالتنمية المستدامة القائمة عڴى استغلال الموارد مع مراعاة حقوق الأجيال اللاحقة

تجنب المؤسسة الخضراء للملاحقات ، فالأنشطةديمومة أهمية التسويق الأخضر ࢭي  كما تظهر 

من الاستمرار ࢭي ذلك يمكٔڈا و ، وفلسفْڈايسبب القبول العام لأهدافها  ،القانونية وتأييد المجتمع لها

  .تقديم منتجاٮڈا الصديقة للبيئة، ودعم عملياٮڈا وأنشطْڈا التجارية

يضمن النمو المستدام عڴى والۘܣ من أهمها، أنه خرى الأ زايا د المعديالتسويق الأخضر  يحققو 

عكس الاعتقاد الذي ل من التكاليف عڴى المدى الطويل، يقلالربحية، و  جنب مع إڲىالمدى الطويل جنبا 

التسويق الأخضر يزيد من التكاليف، كما يساعد عڴى دخول أسواق جديدة والتمتع بم؈قة يقول أن 

وظف؈ن أيضا يشعرون بالفخر والمسؤولية عند العمل لحساب مؤسسة بيئيا، كما تنافسية، ويجعل الم

يساعد عڴى الحفاظ عڴى التوازن البيئܣ والايكولوڊي وتنمية الوڤي البيئܣ للمسْڈلك؈ن اتجاه كوكب 

  .4تعزيز المسؤولية الاجتماعية إڲىالأرض، إضافة 

                                                            

  .78، ص المرجع السابقجمال بل؄راهم،  -1

  .23، ص 2014لتوزيع، عمان، الأردن، مصطفى يوسف كاࢭي، فلسفة التسويق الأخضر، مكتبة المجتمع العربي للنشر وا -2

  . 78جمال بل؄راهم، المرجع السابق، ص  -3

  .168المرجع السابق، ص زهرة فتڍي وياس؈ن قاسۜܣ،  -4
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خضر بالنسبة التسويق الأ  تتجڴى أهمية :أهمية التسويق الأخضر بالنسبة للمسْڈلك .2

من المتوقع أن يفتح منهج التسويق الأخضر آفاق جديدة ، حيث إرضاء حاجات المسْڈلك؈ن للمسْڈلك ࢭي

وفرص سوقية مغرية أمام المؤسسات الۘܣ تمارسه، مما يتيح أمامها المجال لتجنب المنافسة التقليدية، 

لبيئية السوق بمنتجات صديقة ل إڲىا تتوجه وبالتاڲي تحقيق زيادة تنافسية ࢭي السوق، وخاصة عندم

وتسْڈدف ذوي التوجهات البيئية ࢭي السوق، وسيساعد هذا الوضع التنافسۜܣ عڴى تحقيق مكاسب 

  .1وأرباح أعڴى، فضلا عن اكتساب سمعة جيدة ࢭي المجتمع وتلبية حاجات المسْڈلك؈ن

توعية الاجتماعية من مصادر الأخذت الممارسات التسويقية الخضراء تشكل مصدرا وقد 

الكوكب من التلوث، ويتجڴى ذلك من خلال جعل  الثقافية بشأن الاسْڈلاك العقلاني وضرورة حمايةو 

تدوير بعض النفايات الخاصة بالمنتجات وذلك برمٕڈا أو نقلها للأماكن  إعادةالمسْڈلك؈ن يساهمون ࢭي 

أخذت تعت؄ر من ب؈ن القوى الفعالة  الۘܣ المسْڈلك تكوين جمعيات حماية إڲىالمخصصة لها، بالإضافة 

تؤثر عڴى  والضاغطة عڴى المؤسسات بضرورة تقديم منتوجات بيئية تراڤي فٕڈا صحة المسْڈلك ولا 

  .2المحيط

ال؅رك؈ق عڴى ، فتحقيق الأمان ࢭي تقديم المنتجات وإدارة العملياتيعمل التسويق الأخضر عڴى 

مما يخفض من  ،3يةنتاجلرفع كفاءة عملياٮڈا الإ  السلع آمنة وصديقة للبيئة يدفع المؤسسة إنتاج

مستويات التلف والتلوث البيئܣ الناجم عن العمليات الإنتاجية، فضلا عن تجنب الملاحقات القانونية، 

  .4والۘܣ قد تؤدي إڲى دفع تعويضات للمتضررين، وإثارة جمعيات البيئة وحماية المسْڈلك

  أبعاد التسويق الأخضر:  رابعا

بأن بعض المسوق؈ن والمختص؈ن يعتقدون بأن  )Pride &Ferell( "ف؈رال  وبرايد"ن يرى كل م 

  :المنظمات يجب أن تعمل عڴى حماية البيئة والمحافظة علٕڈا بواسطة إتباع الأبعاد التالية

                                                            

  .23المرجع السابق، ص  ،فلسفة التسويق الأخضر مصطفى يوسف كاࢭي، -1

  .78جمال بل؄راهم، المرجع السابق، ص  -2

  .23المرجع السابق، ص  ،الأخضرفلسفة التسويق  مصطفى يوسف كاࢭي، -3

، مجلة دراسات - عرض مجموعة من التجارب الدولية - رتيبة رزاز، دور التسويق الأخضر ࢭي تحقيق التنمية المستدامة أمينة قدايفية و  -4

  .154، ص 2021، 02 ع، 21 مج، 02 اقتصادية، مركز البص؈رة للبحوث والاستشارات والخدمات التعليمية، الجزائر
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أو أشياء  دۂي موار : " لنفايات عڴى أٰڈاعرفت اتفاقية بازل ا :إلغاء مفهوم النفايات أو تقليلها -1

، 1"لتخلص مٔڈا أو ينوى التخلص مٔڈا أو مطلوب التخلص مٔڈا بناء عڴى أحكام القانون الوطۚܣيجري ا

أحكام القانون  إڲىعڴى فكرة التخلص مٔڈا والۘܣ أحالت ࢭي شأٰڈا  ال؅رك؈ق باتفاقية بازل عرفت النفايات و 

معالجة مسألة الداخڴي، لتكون بذلك قد أدرجت هذا التعريف بصفة عرضية لأن المغزى من إبرامها 

  .نقل النفايات الخطرة ع؄ر الحدود

ࢭي  03وبالضبط ضمن المادة  19- 01رقم  القانون  وعرف المشرع الجزائري النفايات من خلال

أو التحويل أو الاستعمال  نتاجكل البقايا الناتجة عن عمليات الإ : النفايات: "حيث جاء فٕڈا 01 ف

  .2"م المالك أو الحائز بالتخلص منه أو إزالتهبصفة أعم كل مادة أو منتوج وكل منقول يقو 

بالنسبة للمشرع الجزائري فلم يقتصر ࢭي تعريفه للنفايات عڴى الأشخاص الطبيعي؈ن وإنما 

تعدى ذلك للأشخاص المعنوية أو ما يعرف بالأشخاص الاعتبارية، باعتبار أن النفايات لا تنتج فقط 

التحويل الۘܣ يقوم  نتاجا تنتج أيضا أثناء عمليات الإ عن استعمال الأشخاص الطبيعي؈ن للأشياء وإنم

فكرة  إڲى٭ڈا الأشخاص المعنويون سواء ࢭي القطاع العمومي أو الخاص، ولكن ما يعاب عليه أنه لم يشر 

  .استعمالها إعادةتدوير النفايات و  إعادة

يق الأخضر، لقد تغ؈ر المفهوم التقليدي ࢭي التعامل مع النفايات وبقايا الصناعة ضمن التسو 

سلع بدون نفايات أو بالحد الأدنى بدلا من كيفية التخلص مٔڈا،  إنتاجحيث أصبح ال؅رك؈ق عڴى تصميم و 

ية، أي أن المهم هو ليس ما يجب أن نفعله بالنفايات، بل نتاجوذلك من خلال رفع كفاءة العمليات الإ 

  .3كيف ننتج سلعا بدون نفايات

ية وتقديم منتجات عالية الجودة نتاجلبة برفع كفاءٮڈا الإ فالمسؤولية تقع عڴى المؤسسات مطا 

سن  إڲىبدون نفايات بدلا من ضرورة البحث عن كيفية التخلص مٔڈا، وقد سارعت الدول والمنظمات 

القوان؈ن بشأن المخلفات الصناعية وفرض بعض الغرامات منطقها من يلوث يدفع، أما من الناحية 

                                                            

والمتضمن انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية ، 1998مايو  16 ࢭي المؤرخ 158-08، من المرسوم الرئاسۜܣ رقم 01 ف 02ادة الم -1

مايو  19 ࢭي المؤرخة، 32 رة والتخلص مٔڈا ع؄ر الحدود، ج ر، عاتفاقية بازل بشأن التحكم ࢭي نقل النفايات الخط إڲىالشعبية مع التحفظ 

  .05، ص 1998

  .، المرجع السابقبتسي؈ر النفايات ومراقبْڈا وإزالْڈاالمتعلق  19- 01القانون رقم  -2

  .69، ص 2015دار الكتاب الحديث، القاهرة،  أحمد إبراهيم عنيم، التسويق الأخضر ودوره ࢭي زيادة رضا العملاء،و  حوالسعاد فهد ال -3
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ات أو إلغا٬ڈا يصب ࢭي مصلحة المؤسسات من خلال زيادة ربحيْڈا وذلك الاقتصادية فالتقليل من النفاي

  .1بسبب تقليل نسب التلف والهدر بالمواد الۘܣ سوف ينعكس ذلك عڴى خفض التكاليف

لمفهوم الال؅قام  نتاجذلك من خلال مواكبة تكنولوجيا الإ يكون و  :تصميم مفهوم المنتج إعادة -2

كب؈ر عڴى مواد خام غ؈ر ضارة بالبيئة، واسْڈلاك الحد الأدنى مٔڈا  بشكل نتاجالبيئܣ، بحيث يعتمد الإ 

فضلا عن ضرورة تدوير المنتجات نفسها بعد انْڈاء المسْڈلك من استخدامها وخاصة المعمرة مٔڈا لتعود 

الصناعة مرة أخرى ضمن حلقة مغلقة، أما  إڲىمصنعها بالٔڈاية، حيث يمكن تفكيكها وإعادٮڈا  إڲى

  .2مد عڴى مواد خام صديقة للبيئة وقابلة للتدويرالتغليف فيعت

حيث يعت؄ر المنتج الحلقة المهمة ࢭي العملية التسويقية، باعتباره العنصر الذي يحوي المنافع 

 إعادةالمراد الحصول علٕڈا من طرف المسْڈلك؈ن، إلا أن سياسة المنتج ࢭي التسويق الأخضر تستدڤي 

 ف؈رال"ختلف نوعا ما عٔڈا ࢭي التسويق العادي، وهنا يرى كل من إعدادها وصياغْڈا بشكل م إڲىالنظر 

  :3ثلاث أنواع إڲىأن المنتجات يجب أن تتقلص  )Pride &Ferell(  "وبرايد

تراب مع تأث؈رات جانبية  إڲىوالۘܣ تؤكل أو عندما ترمى بال؅ربة تتحول  :المنتجات القابلة للاسْڈلاك -أ

  .مؤذية قليلة

مثل السيارات والتلفزيونات والكمبيوترات الۘܣ يجب ان تصنع ومن  :المعمرةالبضائع أو السلع  -ب

  .الصانع؈ن ضمن دائرة صناعية مغلقة إڲىثمة تعاد 

كالمنتجات ذات النشاط أو التأث؈ر الإشعاڤي  :المنتجات أو الصناعات غ؈ر القابلة للبيع -ت

ن الذين يكونوا ؈الصناع الأصلي إڲىائما والمعادن الثقيلة والمواد السامة وهذه المواد يجب أن تعود د

  .عٔڈا وعن تأث؈رها طوال ف؅رة حياٮڈا مسؤول؈ن

يجب أن يعكس سعر المنتج تكلفته الحقيقية أو يكون  :وضوح العلاقة ب؈ن السعر والتكلفة -3

ܣ ، يجب أن يوازي القيمة الۘ)التكلفة الحقيقية عڴى المسْڈلك(قريبا مٔڈا، وهذا يعۚܣ أن سعر السلعة 

  .4يحصل علٕڈا من السلع، بما ࢭي ذلك القيمة المضافة الناجمة عن كون المنتج أخضر

                                                            

  .78جمال بل؄راهم، المرجع السابق، ص  -1

  .69براهيم عنيم، المرجع السابق، ص أحمد إسعاد فهد و  -2

  .79جمال بل؄راهم، المرجع السابق، ص  -3

  .70أحمد إبراهيم عنيم، المرجع السابق، ص و  سعاد فهد الحوال -4



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 	لمسؤولية الاجتماعية ࡩي مجال البيئةأوجه تطبيق المؤسسات الاقتصادية ل الباب الثاني ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

‐ 222 - 
 

لقد أدركت العديد من المؤسسات أن التسويق الأخضر يشكل  :جعل التوجه البيئܣ مربحا -4

ن معظم المؤسسات ࢭي الواقع أ ربما مستدامة،ؤسسة م؈قة تنافسية ولفرصة سوقية قد تمنح الم

عڴى البيئة، الم؅رتبة سلبية الثار الآلتحقيق الكسب السريع، بغض النظر عن  تتنافس ࢭي السوق 

  .اس؅راتيجياوالمتمعن ࢭي المنافسة ࢭي السوق يدرك أن هذا يعت؄ر منفذا تنافسيا 

نوع آخر من المنافسة، وخاصة مع تنامي الوڤي البيئܣ ب؈ن  إڲىيمكن أن يأخذ المؤسسة  

خضر، ومن مزايا هذا التوجه الاس؅راتيڋي هو أن الهيئات الرسمية مسْڈلك؈ن  إڲىالمسْڈلك؈ن وتحولهم 

وغ؈ر الرسمية تروج للتوجٕڈات البيئية بشكل طبيڥي ومستمر من خلال أجهزة الإعلام المختلفة، وࢭي 

ذلك مساعدة ودعم مجاني من هذه الجهات لجهود ال؅رويج الخاصة بالمؤسسات الۘܣ تتبۚܢ منهج 

  .1سيكون هذا التوجه أمرا مربحا، وخاصة عڴى المدى الطويل التسويق الأخضر وبالتاڲي

  الفرع الثاني

  دور التسويق الأخضر ࡩي تحقيق التنمية المستدامة 

يمكن إبراز العلاقة ب؈ن التسويق الأخضر والتنمية المستدامة من خلال إبراز دور التسويق 

) المستدام التسويق( الأخضر التسويق دور وذلك من خلال  ،الأخضر ࢭي تحقيق أبعاد التنمية المستدامة

 ࢭي) المجتمڥي التسويق( الأخضر التسويق دور و ، )أولا(المستدامة للتنمية الاقتصادي البعد تحقيق ࢭي

 ࢭي) الإيكولوڊي التسويق( الأخضر التسويق دور وكذا  ،)ثانيا(المستدامة للتنمية الاجتماڤي البعد تحقيق

  ).ثالثا(مةالمستدا للتنمية البيئܣ البعد تحقيق

ࡩي تحقيق البعد الاقتصادي للتنمية ) التسويق المستدام(دور التسويق الأخضر : أولا

  المستدامة

ي؄رز دور التسويق الأخضر ࢭي البعد الاقتصادي للتنمية المستدامة ࢭي كونه نوع من أنواع 

 إڲىبالإضافة ، )مساهم؈ن، مستثمرين، موردين(التسويق الذي يتعامل مع جميع الأطراف الاقتصادية 

المجتمع الذي يعمل ࢭي وسطه والبيئة بشكل مسؤول عڴى أسس أخلاقية ومبادئ شفافة تعود هذه 

  . 2الأطراف بالإيجابية، بحيث تحقق النمو والحفاظ عڴى الحقوق 

                                                            

  .70ص ، أحمد إبراهيم عنيم، المرجع السابقو  سعاد فهد الحوال -1

  .103ص المرجع السابق، ليڴى مطاڲي، و  دليلة مسدودي -2
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ࡩي تحقيق البعد الاجتماڤي للتنمية ) التسويق المجتمڥي(دور التسويق الأخضر : ثانيا

  المستدامة

الأخضر ࢭي البعد الاجتماڤي للتنمية المستدامة يلزمه من اح؅رام حقوق  إن دور التسويق

الإنسان ࢭي جميع المجالات بما ࢭي ذلك حقوق الطفل والمرأة والبيئة، كما يلزمه أيضا السڥي لدعم 

المنظمات العاملة ࢭي هذا المجال، لذلك يجب التفرقة ب؈ن دعم العمل الخ؈ري ودعم الأهداف التنموية 

  .لتحقيقها منظمات المجتمع المدني ىالۘܣ تسڥ

تحقيق  إڲىتحقيق المنظمة لأهدافها فحسب بل يسڥى  إڲىفالتسويق الأخضر لا يسڥى  

الرفاهية الاجتماعية وإرضائه وذلك من خلال المسؤولية الملقاة عڴى عاتقه والۘܣ تبدأ من الاهتمام 

إرضائه وعدم إلحاق به أي ضرر مهما  ىإڲبرغبات الزبائن والۘܣ لا تنتهܣ عند ذلك الحد، بل تتعدى 

كان نوعه ࢭي ظل تبۚܣ ما يسمܢ بالمسؤولية الاجتماعية ࢭي أدا٬ڈا، لذلك يمكن القول أن التسويق 

الأخضر يجب أن يكون تسويقيا مجتمعيا حۘܢ يكون بإمكان المنظمة تحقيق البعد الاجتماڤي للتنمية 

 .1المستدامة

ࡩي تحقيق البعد البيئܣ للتنمية ) يق الإيكولوڊيالتسو (دور التسويق الأخضر : ثالثا

  المستدامة

يأخذ البعد البيئܣ أهم شق ࢭي أبعاد التنمية المستدامة حيث أدى تنامي الاهتمام بالاعتبارات 

التأث؈ر عڴى مواقف واتجاهات المسْڈلك؈ن وقيمهم وسلوك  إڲىالبيئية وتبۚܣ مبادئ التسويق الأخضر 

لع وخدمات معينة، الأمر الذي أوجب عڴى المسوق؈ن فهم المضام؈ن المتعلقة الشراء لدٱڈم والمرتبط بس

٭ڈذه المستجدات من أجل تقديم منتجات أك؆ر تكيفا مع الاعتبارات البيئية ومبادئ التسويق البيئܣ، 

فالتسويق الأخضر استمد مفهومه وأبعاده من مقاصد التنمية المستدامة، حيث يتضح ذلك من 

  .2يقية المناسبة للاعتبارات البيئية المختلفةالاستجابات التسو 

   

                                                            

  .104ص ،  المرجع السابقليڴى مطاڲي، و  ديدليلة مسدو  -1

  .104، ص نفسهالمرجع   -2
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  المطلب الثالث

  فـــــظــــــالأن اجـــــتـــــنالإ 

رف المؤسسة الاقتصادية بصفة عامة والصناعية بصفة طلتحقيق التنمية المستدامة من 

الۘܣ خاصة لابد من إتباع مجموعة من الاس؅راتيجيات الشاملة، ومن ب؈ن أبرز هذه الاس؅راتيجيات و 

من ࢭي نفس الوقت ۂي و  ،"الأنظف نتاجالإ " إس؅راتيجيةتحقيق البعدين البيئܣ والاقتصادي  إڲىٮڈدف 

  .ق التنمية المستدامةب؈ن الطرق الۘܣ تحق

، )الفرع الأول (الأنظف  نتاجمفهوم الإ الأنظف كان لابد من الوقوف عڴى  نتاجولتوضيح الإ 

  .)الفرع الثاني( أبعاد التنمية المستدامةالأنظف ࢭي تحقيق  نتاجالإ  إس؅راتيجيةدور و 

  الفرع الأول 

  الأنظف نتاجمفهوم الإ 

، )ثانيا( هأهدافللوصول إڲى  ،)أولا(يستلزم تعريفه  الأنظف نتاجإن البحث عن مفهوم الإ 

معوقات وهذا حۘܢ يتسۚܢ لنا الوقوف عڴى ، )ثالثا( الأنظف نتاجتطبيق تقنية الإ متطلبات وخطوات و 

 .)رابعا(الأنظف نتاجالإ  يجيةإس؅راتتطبيق 

  الأنظف نتاجتعريف الإ : أولا

ثمانينات القرن الماعۜܣ، وهو يقوم عڴى اڤي خلال القطاع الصن ࢭي الأنظف نتاجنشأت فكرة الإ 

استبعاد الملوثات قبل حدوٯڈا، بدلا من المقاربة التقليدية الباهضة التكاليف والقائمة عڴى معالجة 

  :نذكر أبرزها اتريفالأنظف عدة تع نتاجيت للإ التلوث بعد حدوثه وقد أعط

بيئية مانعة متكاملة ࢭي  س؅راتيجيةلإ الممارسة المستمرة : "الأنظف عڴى أنه نتاجعرف الإ 

كما و . 1"ية والمنتجات والخدمات لزيادة الكفاءة وتقليل المخاطر عڴى الإنسان والبيئةنتاجالعمليات الإ 

وما يربط ٭ڈا من  نتاجتكاملة لتجنب الآثار السلبية لعملية الإ مستمرة وم إس؅راتيجية: " عرف عڴى أنه

  .2"وعڴى الصحة ةعمليات أخرى عڴى البيئي

                                                            

 -شراف براهيمܣ، برنامج الإنتاج الأنظف كآلية لزيادة فعالية ممارسة الإدارة البيئية ودعم الأداء البيئܣ للمؤسسةو  فاتح مجاهدي -1

  .78، ص 2012، 01 ع، 01 مج، جامعة ورقلة، دراسة حالة مؤسسة الاسمنت ومشتقاته بالشلف، مجلة أداء المؤسسات الجزائرية

لأجل التنمية المستدامة، مجلة  -ليڴى قطاف، دور وأهمية التطورات التكنولوجية ࢭي القطاع الصناڤي ࢭي تحقيق الإنتاج الأنظف -2

  .116، ص 2012، 02 ع، 12 مج، - بسكرة- محمد خيضر العلوم الإنسانية، جامعة
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التطوير المستمر للعمليات :" الأنظف عڴى أنه نتاجوعرف برنامج الأمم المتحدة للبيئة الإ 

لهواء والماء وال؅ربة الصناعية والمنتجات والخدمات ٭ڈدف تقليل اسْڈلاك الموارد الطبيعية، ومنع تلوث ا

  ."1ةعند المنبع وخفض كمية المخلفات عند المنبع وذلك لتقليل المخاطر الۘܣ تتعرض لها البيئ

الأنظف عڴى أنه خفض اسْڈلاك الموارد الطبيعية خفضا جذريا  نتاجمن جهة أخرى يعرف الإ 

ها، ثم إنتاجنتجات وطرق تجنب استخدام الموارد الخطرة ما أمكن، ورفع كفاءة تصميم الم إڲىملموسا، 

  .والاستخدام، وتدوير المخلفات نتاجالحد من الانبعاثات والتصريفات والمخلفات أثناء عملية الإ 

متكاملة للوقاية البيئية، يركز ࢭي المقام الأول عڴى منع  إس؅راتيجيةهو  الأنظف نتاجإذن الإ 

 نتاجأتي زيادة الكفاءة الناتجة من الإ التلوث عند المصدر بدلا من معالجة الانبعاثات والمخلفات، وت

من الاستغلال الكفء للمواد الخام، بما فٕڈا ترشيد الطاقة، وترشيد استخدام المياه مما  الأنظف

ا ي؅رتب عڴى ذلك من خفض والبيئة نتيجة م الإنسانيساهم ࢭي الحد من المخاطر الۘܣ يتعرض لها 

  .للمخلفات

فض لاستخدام المواد الخطرة أو عدم استخدامها ما تسببه من تلوث وبخاصة من خوكذلك 

، تغي؈ر توجهات متخذي القرار ࢭي الصناعة لإدراك أهميته وفوائده الأنظف نتاجوعليه يستلزم مفهوم الإ 

  .2المالية، كما يستلزم توافر وڤي للإدارة البيئية السليمة والعمل عڴى تعزيز التطوير التكنولوڊي

الأنظف هو طريق عمڴي لتطبيق  نتاجت السابقة أن أسلوب الإ إذن نستنتج من خلال التعريفا

اك؄ر وأفضل باستخدام اقل للموارد الأولية والموارد والطاقة  إنتاجالتنمية المستدامة، حيث يسمح ب

الحد الأدنى حدوث التأث؈رات البيئية، كما انه  إڲىوإفراز اقل للنفايات والانبعاثات وبالتاڲي يخفض 

لنفايات أو الأصل بمسبباٮڈا وليس بأغراضها، فهو خطوة وقائية متقدمة عن إدارة ا يعالج المشكلة من

  .المعالجة عند الٔڈاية

عن مكافحة التلوث ࢭي التوقيت إذ أن المكافحة تأتي بعد حدوث المشكلة أما  أنه يختلفحيث  

بح يحقق العديد من الأنظف يمنع حدوٯڈا من الأصل، كما يعد إدارة فعالة واستثمار را نتاجأسلوب الإ 

  . 3الأهداف سواء عڴى مستوى حماية البيئة أو تحقيق التنمية المستدامة والتقليل من الآثار المناخية

                                                            

 .167، ص 2003لبيئܣ وتحديث الصناعة، دار الفكر العربي، القاهرة، حجار صلاح محمود، التوازن ا -1

، مجلة BCR عدراسة حالة مجم: مستقبلية للبيئة الصناعية بالجزائر الإنتاج الأنظف كإس؅راتيجيةليليا بن منصور وشامية بن عباس،  -2

 .357، ص2017، 06 ع، 04 مج،  01اقتصادية ࢭي الطاقات المتجددة، جامعة باتنة  وأبحاثدراسات 

الأنظف ودورها ࢭي تحقيق الأمن البيئܣ ࢭي ظل التغ؈رات المناخية، دراسة حالة الجزائر، مجلة  نتاجغنية نزڲي، استخدام تقنية الإ  -3

  .187، ص 2016، 03 ع، 09 مجالدراسات الاقتصادية والمالية، جامعة الوادي، 
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  الأنظف ࡩي المؤسسات نتاجأهداف تطبيق الإ : ثانيا
الأنظف ࢭي المؤسسة الاقتصادية هو إمكانية الحصول عڴى  نتاجة الإ ر إن الهدف الرئيسۜܣ لمباد

الأنظف من  نتاج؈رة وتحسينات بيئية بتكلفة منخفضة نسبيا، وعلاوة عڴى هذا فإن الإ وفرات مالية كب

المساهمة ࢭي خفض است؇قاف المصادر الطبيعية وزيادة  شأنه أن يحقق للمؤسسة أهدافا أخرى أهمها

  .جات وزيادة القدرة عڴى المنافسةتوتوف؈ره، وࢭي اسْڈلاك الطاقة والمياه وتحس؈ن نوعية المن نتاجالإ 

وإدخال التعديلات المناسبة عڴى سلسلة حياة المنتجات،  نتاجتطوير أساليب الإ كما يعمل عڴى 

والۘܣ تشمل استخراج المواد الخام وتصنيفها ونقل وتخزين واستخدام المنتجات، ثم التخلص مٔڈا 

وتخزئڈا  خفض تكاليف الحماية البيئية الناتجة عن نقل النفايات إڲىبوسائل آمنة بيئيا، بالإضافة 

  .1استخدامها إعادةتدويرها و  نومعالجْڈا، ويحقق مردودا اقتصاديا م

ية بطريقة تحمܣ البيئة وصحة وأمان نتاجتشغيل الوحدات الإ  إڲىالأنظف أيضا  نتاجوٱڈدف الإ 

لمناسبة لتدويرها أو التخلص العامل؈ن والمواطن؈ن والتعامل الآمن مع المخلفات واستخدام الأساليب ا

عڴى بيئة العمل  نتاجعداد المراجعات البيئية ࢭي المؤسسات الاقتصادية، ودراسة تأث؈ر الإ وإمٔڈا، 

تقليل المخاطر أينما  إڲىي بوسائل مناسبة اقتصاديا وبيئيا، إضافة وأساليب الحد من التلوث الصناڤ

 .2خطر محتملبيئية والبشرية معرضة لتكون الأسباب والعواقب غ؈ر معروفة أو أينما تكون الموارد ال

إنشاء نظام للرقابة والرصد الذاتي ࢭي المؤسسة الاقتصادية  إڲىالأنظف  نتاجكما ٱڈدف الإ 

انْڈاج نظم إدارة بيئية  إڲىܣ ومراقبة توفيق الأوضاع البيئية، و وتوف؈ر الكوادر الفنية لدعم الال؅قام البيئ

 .امةنتائج بيئية بأقل تكلفة وأك؆ر استد إڲىمتكاملة من أجل الوصول 

  الأنظف نتاجتطبيق تقنية الإ  وخطوات متطلبات: ثالثا
 ، ثم نب؈ن)1(لمعالجة هذا العنصر وجب التطرق إڲى متطلبات تطبيق تقنية الإنتاج الأنظف 

  ).2( الأنظف الإنتاج آليات تفعيل خطوات

 متطلبات تطبيق تقنية الإنتاج الأنظف  -1
لۘܣ تحقق للمؤسسة مزايا نسبية من الناحية الأنظف بتحديد الخيارات ا نتاجتنفذ تقنية الإ 

  :3الفنية والاقتصادية والبيئية، وبناء عڴى هذه الخيارات تضع المؤسسة أولوياٮڈا عڴى النحو الآتي

                                                            

  .230، ص ، المرجع السابقسامية جلال سعد -1

 .231، ص ع نفسهالمرج  -2

  .112، ص 2005المكتبة المصرية للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة،  ،1الأنظف، ط نتاجالبيئة نحو الإ  إدارةزكرياء طاحون ،  -3
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وتتعلق بعوامل ذات تلويثية قوية، أو ذات فائدة ملموسة للمؤسسة، من خلال تقليل  :الأولوية الأوڲى

واضحة قليلة التكلفة وسهلة تطوير ات إجراءه الأولويات التكلفة وتحس؈ن الكفاءة، وتشمل هذ

  .التطبيق ࢭي المدى القص؈ر، والۘܣ لا يتجاوز سنة واحدة

وتتعلق بالعوامل ذات الآثار التلويثية الظاهرة أو المحتملة، والۘܣ تحقق فوائد  :الأولوية الثانية

  .ثلاث سنوات إڲىاحدة للمؤسسة من خلال استثمارات ࢭي ف؅رة زمنية متوسطة، تحدد بسنة و 

وتتعلق بالعوامل الۘܣ ليس لها أثار سلبية سريعة، ولكن يمكن للمؤسسة أن تتوقع  :الأولوية الثالثة

  .فوائد عڴى المدى الطويل، والۘܣ تتجاوز ثلاث سنوات

الأنظف، وذلك بالأخذ بع؈ن  نتاجبعد تحديد الأولويات يمكن للمؤسسة أن تطبق تقنية الإ 

  :1ات التاليةاءجر الاعتبار الإ 

التحكم ࢭي لخطوات التنفيذية الۘܣ تشتمل عڴى وذلك بتحديد ا :التحكم ࡩي مصادر التلوث -أ

ءا من عمليات تداول المواد الخام، تطوير وتحس؈ن أساليب الصيانة، ية أو تعديلها بدنتاجالعملية الإ 

 .ير المخلفاتاستعادة المواد الخام وتدو المواد الخام أو المدخلات الأخرى، استبدال 

ات جراءحيث توصف الإ  :ترشيد استخدام المواد والحد من تولد المخلفات الخطرة -ب

  .المق؅رحة للتوفيق ب؈ن إدارة الموارد والمخلفات الخطرة، وفق متطلبات القانون 

ات المق؅رحة لتحس؈ن بيئة العمل، جراءحيث تحدد أيضا الخطوات والإ  :تحس؈ن بيئة العمل -ت

  ,القانون  طبقا لمتطلبات

  .وذلك بتحديد الخطوات المزمع تنفيذها لتأسيس نظام الرصد الذاتي :رصد الملوثات الصناعية -ث

الأنظف عدة خطوات،  نتاجيتطلب تفعيل آليات الإ : الأنظف نتاجخطوات تفعيل آليات الإ  -2

  :2أهمها

يسمح ٭ڈا عند والحدود القصوى لهذا الضرر، والۘܣ يمكن أن  الضارة بالبيئة الأنشطةتحديد 

ن تحقق فٕڈا فرص نجاح هذه الآلية الأنظف، مع تحديد المواقع الۘܣ يمكن أ نتاجاستخدام آلية الإ 

، وتقدير الفوائد المتوقع تحقيقها نتيجة حساب تكلفة تنفيذ كل فرصة عڴى حدا إڲىبالإضافة 

  .ختيارات والبدائل السابق تحديدهاالا 

                                                            

  .248سامية جلال سعد، المرجع السابق، ص  -1

محمد ، مجلة أبحاث اقتصادية وإدارية، جامعة البيئية وآليات تفعيلها ࢭي المؤسسة الصناعية الإدارةأمال رحمان، و  عبد الناصر موسۜܢ -2

  .87، ص 2008، 02 ع، 02 مج، -بسكرة -خيضر 
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ات المنخفضة أو عديمة التكلفة، مع اعتماد جراءلإ إعطاء الأولوية لومن الخطوات أيضا  

الأنظف بأيسر الطرق وأقل  نتاجتوضح بدقة كيفية تنفيذ خطوات الإ و خطط تنفيذية محددة، 

الواعية ࢭي جميع مراحل  الإدارةتوف؈ر الدعم الماڲي والفۚܣ، وال؅قام منهج  إڲىالنفقات، إضافة 

  .1المراجعات

ليات المراجعة، وتوف؈ر المعلومات اللازمة وإتاحْڈا لفريق المراجعة العليا بدعم عم الإدارةال؅قام 

باستمرار، حۘܢ يتمكن من إعداد الرسوم التخطيطية للمواقع، وقائمة المواد الخام المطلوبة، والبنايات 

التفصيلية عن المخلفات الصلبة والسائلة كما ونوعا وكيفية التخلص مٔڈا، والاحتفاظ بسجل للحالة 

  .2وسجل آخر للصحة والسلامة البيئية، البيئية

الأنظف من العناصر البشرية ذات الكفاءة العالية، لإتمام عمليات  نتاجاختيار فريق الإ  

التوجيه والتنظيم والمراجعة، ويختص الفريق بمهام عديدة تتضمن عمل المراجعات الصناعية، 

الصناعية، ومتابعْڈا باستمرار،  ، والإشراف عڴى تنفيذ المراجعاتالأنظف نتاجوتحديد فرص الإ 

خريطة تتابعية لكل عملية عڴى  وتقييمها مرحليا، وضبط خطط التشغيل المرحلية، عن طريق إعداد

بما فٕڈا المواد الخام، وكيماويات التشغيل، والمياه ( نتاج، موضحا علٕڈا المدخلات، ومستلزمات الإ حدا

أساسية وثانوية، ومخلفات سائلة وصلبة، وكذلك  والطاقة اللازمة، وكذلك المخرجات، من منتوجات

  .3)الاستخدام إعادةالانبعاثات الغازية، وأي خطوات أخرى تتطلّڈا 

ويمكن من خلال العمليات الصناعية وتتابعها ࢭي خطوات محددة، تقدير كمية المدخلات لكل 

، والۘܣ يجب أن قسم من أقسام المؤسسة الصناعية، مع تحديد الوحدات المستخدمة لكل الكميات

ڈلكة وكذا تحديد المخرجات، أين تشتمل عڴى كمية الوقود المستخدمة، وكذا الكيماويات، والمياه المسْ

أفضل التقديرات عندما تكون البيانات غ؈ر كافية، مع ذكر الأساس الذي تم الاعتماد  إڲىاللجوء  يتم

الذي يحوي عڴى  نتاجتام الصنع، والإ  نتاجعليه ࢭي التقدير، الذي يجب أن يشمل عدة عناصر مثل الإ 

  .4عيوب صناعية

                                                            

 GL1/kدراسة حالة سونطراك  –وهيبة قحام وسم؈ر شرقرق، الإنتاج الأنظف أفضل إس؅راتيجية للوقاية والتقليص من التلوث  -1

 .89 ، ص2016أكتوبر ، 03، ع -تيندوف -، مجلة مجاميع المعرفة، المركز الجامڥي -سكيكدة

 .87، المرجع السابق، ص أمال رحمانو  عبد الناصر موسۜܢ  -2

 .89وهيبة قحام وسم؈ر شرقرق، المرجع السابق، ص   -3

 .89، ص نفسهالمرجع   -4
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الاستخدام ومكوناٮڈا وحجمها، ومستوى  عادةوكذلك المخلفات القابلة وغ؈ر القابلة لإ 

الأنظف  نتاجالانبعاثات الغازية الناتجة عن العمليات المختلفة وإذا لم يكن بالإمكان تطبيق تقنية الإ 

احدة، فإنه يمكن تحديد أولويات لهذا التطبيق، حيث تطبق عڴى كافة العمليات التشغيلية دفعة و 

  .1العملية بالتدرج وفق الإمكانات والوقت اللازم لذلك

 الأنظف  نتاجمعوقات تطبيق تقنية الإ : رابعا
الأنظف وضرورة تبنيه، إلا أن هناك حواجز وعقبات  نتاجالإ  إس؅راتيجيةعڴى الرغم من أهمية 

  :البلدان النامية ونذكر من هذه المعوقات تحول دون اعتمادها خصوصا ࢭي

تتمثل المعوقات الاقتصادية ࢭي نقص الموارد المالية للمؤسسة، أو عندما  :المعوقات الاقتصادية -1

عدم اهتمام  إڲىتزيد تكلفة المشروع الاستثمارية عن عائد بيع المنتجات ࢭي المدى القص؈ر وهو ما يؤدي 

  .2قتصادية ࢭي المدى البعيدالاالأنظف حۘܢ ولو تحققت جدواه  نتاجالإ  الصناعية بالاستثمار ࢭي الإدارة

 نتاجينجم عن تحديث طرق ومعدات التصنيع لإدخال تكنولوجيات جديدة للإ  :المعوقات الفنية -2

تحديث خطوط المعلومات عن التقنيات الجديدة، و  إڲىالافتقار الأنظف بعض المشاكل الفنية مثل 

العمليات الجديدة ائمة حۘܢ وإن كانت صالحة للتشغيل، إيقاف العمليات الق ، قد ينجم عنهنتاجالإ 

ر التغي؈ر عڴى جودة المنتج ورضا القلق من أث إڲىتناسب والمهارات المتاحة للعمالة، إضافة قد لا ت

 .3العميل

ܣ تحتاج الأنظف والۘ نتاجتتسبب العمالة الزائدة ࢭي إعاقة تنفيذ برامج الإ : المعوقات الاجتماعية -3

عادة لعدد اقل من العمال، وقد يواكب ذلك أيضا ضعف الهيكل الإداري واقتصار إصدار القرارات 

انعدام الحافز لدى العامل؈ن لتنفيذ مبادرات زيادة  إڲىالعليا وهو ما يؤدي  الإدارةعڴى  نتاجالمتعلقة بالإ 

الأنظف مٔڈا عڴى  نتاجامج الإ تنفيذ بر  تعيق عوامل أخرى  إڲىالكفاءة والحد من المخلفات، إضافة 

العليا  الإدارةضعف التواصل ب؈ن للوڤي بتحقيق الأهداف البيئية، العليا  الإدارةافتقار سبيل المثال 

    .4والعمال

                                                            

  .88أمال رحمان، المرجع السابق، ص و  عبد الناصر موسۜܢ -1

  .257سامية جلال سعد، المرجع السابق، ص  -2

لدعم نظم الإدارة البيئية لتحقيق التنمية المستدامة دراسة حالة مؤسسة  إس؅راتيجيةكي طالم، الإنتاج الأنظف فريدة كاࢭي وعڴ -3

  .518ص ، 2017، 01ع ، 03 ، مج، المركز الجامڥي ميلةفرتيال بعنابة، مجلة ميلاف للبحوث والدراسات

ࢭي تحقيق التنمية المستدامة، مجلة العلوم الاقتصادية  ظفالأنالإنتاج  إس؅راتيجيةمصطفى قريد وسم؈ر بوعافية، مدى مساهمة  -4

 .70، ص 2010، 03، العدد 03، المجلد - المسيلة -  محمد بوضياف والتسي؈ر والعلوم التجارية، جامعة



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 	لمسؤولية الاجتماعية ࡩي مجال البيئةأوجه تطبيق المؤسسات الاقتصادية ل الباب الثاني ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

‐ 230 - 
 

الصناعية بقضايا الجودة ࢭي بعض الأحيان علاوة عڴى  الإدارةلا ٮڈتم : اعتبارات خاصة بالجودة -4

بواسطة منظمة )14000و  9000( رغم من استحداث نظام الايزو الافتقار لثبات جودة المنتج، وبال

المواصفات القياسية العالمية الذي تطبقه المؤسسات الصناعية بطريقة طوعية دون ضغوط تشريعية 

تلزمها، إلا أن هذه المواصفات تستخدم ࢭي الغالب كوسيلة ل؅رويج المنتجات وليس كنظام إدارة 

  .1ى البيئة وترشيد استخدام المواردوالحفاظ عڴ نتاجءة الإ للحفاظ عڴى الجودة وتحس؈ن كفا

ومن ناحية أخرى فإنه من المحتمل أن ينآۜئ الال؅قام بالمواصفات البيئية العالمية حوافز جديدة 

ات حماية البيئة وإدارٮڈا أو إجراءࢭي وجه الصناعة، إذ سيواجه المنتجون تكاليف إضافية ترتبط ب

  .2تصميم المنتجات إعادةالأنظف أو  جنتابإدخال تكنولوجيات الإ 

تعت؄ر المعلومات  :النظيف نتاجصعوبة الحصول عڴى المعلومات الخاصة بتقنية الإ  -5

الأنظف خاصة ࢭي البلدان النامية غ؈ر متاحة بشكل عام، إلا أن الاهتمام  نتاجالمتعلقة بفرص الإ 

ف يؤدي لإتاحة مصادر للمعلومات الأنظف ࢭي العديد من الدول سو  نتاجبإنشاء مراكز متخصصة للإ 

  .3الأنظف نتاجوللخ؄رة الفنية لتنفيذ برامج التوسع ࢭي الإ 

  الفرع الثاني

  الأنظف ࡩي تحقيق أبعاد التنمية المستدامة نتاجالإ  إس؅راتيجيةدور  
عد م أبعاد التنمية المستدامة، حيث يالأنظف لها أهمية كب؈رة ࢭي تدعي نتاجالإ  إس؅راتيجية

نظف أحد أهم العوامل الۘܣ تساعد المؤسسات عڴى المنافسة الاقتصادية ࢭي الأسواق الأ  نتاجالإ 

ية والصناعية لتخفيف الآثار السلبية عڴى نتاجالعالمية، من خلال إدراج البعد البيئܣ ࢭي عملياٮڈا الإ 

ها عڴى التعرف البيئية الۘܣ تساعد الإدارةتسهيل عملية التوافق البيئܣ بإتباع نظم  إڲىالبيئة، بالإضافة 

عڴى المشكلات البيئية الناتجة عن أنشطْڈا، وتعمل عڴى تحس؈ن بيئْڈا الداخلية والخارجية وكذا 

  .البيئܣ الفعال الأداءالال؅قام ب

البعد  الأنظف ࢭي تحقيق أبعاد التنمية المستدامة، من خلال نتاجالإ  إس؅راتيجيةويظهر دور 

وكذا  ،)ثانيا( الأنظف الإنتاج لإس؅راتيجية البيئܣ البعدو  ،)أولا(الاقتصادي لإس؅راتيجية الإنتاج الأنظف 

   ).ثالثا( الأنظف الإنتاج لإس؅راتيجية الاجتماڤي البعد

                                                            

 .70ص ، المرجع السابقمصطفى قريد وسم؈ر بوعافية،  - 1

 .258سامية جلال سعد، المرجع السابق، ص  - 2

 .70سابق، ص الرجع المبوعافية،  مصطفى قريد وسم؈ر  - 3
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  الأنظف نتاجالإ  س؅راتيجيةلإ البعد الاقتصادي : أولا
تحقيق التنمية  إڲىالأنظف أن تصل ٭ڈا  نتاجالإ  إس؅راتيجيةيمكن للمؤسسات الۘܣ تطبق 

  :1ك من خلالالمستدامة وذل

استعمال  إعادةمن خلال توجيه المؤسسة نحو تدوير و : المحافظة عڴى قاعدة الموارد البيئية -1

استعمال المواد الأولية  إڲىالمواد القابلة للتدوير الۘܣ تقلل وبنسب معت؄رة من توجه المؤسسات 

عمليات التدوير اقل  وتكون تكلفة الحصول عڴى المادة الأولية من خلال نتاجكمدخلات لعملية الإ 

  .تكلفة من الحصول علٕڈا من السوق الأولية

بۚܣ للمؤسسة والحفاظ علٕڈا من خلال ت من خلال التوجه البيئܣ: تحس؈ن صورة المؤسسة -2

  .ذات اعتبارات بيئية اس؅راتيجياتسياسات 

ؤسسة الأنظف ࢭي الم نتاجالإ  إس؅راتيجيةإن آليات عمل : للموارد الاستخدام؈نالكفاءة  -3

الصناعية تساعد المؤسسات الصناعية عڴى تحقيق الكفاءة الاستخدامية للموارد، وذلك من خلال 

سياسة تسي؈ر النفايات وكذا الاعتماد عڴى الطاقة المتجددة يقلل من تكاليف معالجة التلوث وكذا 

  .يقلل من الضرائب الناجمة عڴى التلوث

البيئية، والۘܣ من شأٰڈا إعطاء م؈قة  الإدارة من خلال تبۚܣ نظام: اكتساب م؈قة تنافسية -4

  .للمؤسسة والۘܣ لا يمكن تحقيقه إلا من خلال التقليل من نفايات وإفرازات المؤسسات الصناعية

من خلال التقليل من تكاليف التلوث وكذا تقليل من التكاليف الحصول عڴى : تحقيق ربح إضاࡩي -5

  .الماء

  الأنظف نتاجالإ  س؅راتيجيةلإ البعد البيئܣ : ثانيا
التسي؈ر اللاعقلاني للموارد الطبيعية من أهم الآثار البيئية الناتجة عن يتحقق من خلال 

الأنظف كالتسي؈ر الجيد  نتاجالإ  إس؅راتيجيةالمؤسسات الصناعية، وانطلاقا من استعمال آليات 

تدويرها مرة  إعادةو  للنفايات الصناعية يمكن الحد من هذه الآثار فالتقليل من النفايات الصناعية

أخرى تساعد عڴى حماية الأراعۜܣ الزراعية، خاصة تلك القريبة من أماكن مكب النفايات وحماية 

  .2الخ...مصايد الأسماك وكذا حماية التنوع البيولوڊي

                                                            

أمثلة فعلية لأنشطة الإنتاج الأنظف ࢭي " ووهيبة قحام، الإنتاج الأنظف كإس؅راتيجية لدعم أبعاد التنمية المستدامة رزيقة رحمون  -1

 .110ص ، 2018، 01 ع، 01 مج، - الجلفة - زيان عاشور  ، مجلة الاقتصاد الدوڲي والعولمة، جامعة"مصر

 .110، ص سهنفالمرجع  -2
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صيانة المياه سواء الجوفية مٔڈا أو المسطحات المائية، كما يتحقق البعد البيئܣ بواسطة 

وخاصة مٔڈا السائلة تلوث المسطحات المائية وذلك عن طريق الرمي العشوائي ࢭي فالملوثات الصناعية 

الأٰڈار والأودية والسواحل، فمعالجة المؤسسات لمياه صرفها الصناعية يقلل هذا الأخ؈ر من تأث؈ره عڴى 

  .الحياة البيولوجية

الصناعية  ية ࢭي المؤسسةنتاجترشيد مدخلات العملية الإ أيضا يتحقق هذا البعد من خلال 

أن هذه المدخلات مواد غ؈ر متجددة، تؤدي المحتفظة علٕڈا وخاصة  ،من مياه وطاقة ومواد أولية

يعت؄ر من أخطر أنواع التلوث والذي له آثار خط؈رة عڴى  ، حيثالحد من التلوث الصناڤي إڲىإضافة 

خروج  إڲىالتصنيع  عمالية إڲىالبيئة من خلال متابعة مصدر هذا التلوث من دخول المواد الأولية 

  .1المنتج للمبيع

  الأنظف نتاجالإ  س؅راتيجيةلإ البعد الاجتماڤي : ثالثا

 نتاجالإ  إس؅راتيجيةخلال طرق وآليات إدماج من  الأنظف نتاجيتحقق البعد الاجتماڤي للإ 

الأنظف ࢭي المؤسسة الصناعية تحقيق مناصب شغل إضافية من خلال جميع العمليات الۘܣ تنتج أثناء 

  .التدوير الداخلية والخارجية للنفايات الناجمة من العملية التصنيعية إعادةيات التدوير و عمل

التحكم ࢭي التسرب والانبعاثات الناجمة عڴى العملية كما يتحقق هذا البعد من خلال 

ى زيادة التصنيعية داخل المؤسسة يحد من الآثار السلبية صحة وسلامة العمال، كما أٰڈا تساعد عڴ

الحد من النفايات  إڲىالأنظف  نتاجالإ  إس؅راتيجيةاستعمال ية للعمال، وأيضا يؤدي نتاجة الإ القدر 

  .2الصناعية سواء كانت السائلة أو الصلبة أو الانبعاثات الهوائية

 

   

                                                            

 .111ص المرجع السابق،  ووهيبة قحام، رزيقة رحمون  -1
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  خلاصة الباب الثاني
ࢭي مجال البيئة،  تحرص معظم المؤسسات الاقتصادية اليوم عڴى تطبيق المسؤولية الاجتماعية

والۘܣ ، هو قضية حماية البيئةࢭي الوقت الراهن المجتمع  القضايا الۘܣ يعاني مٔڈااعتبار أن من أهم  عڴى

آليات فاعلة لمواجهة  توفر إس؅راتيجيةࢭي إطار رؤية المحافظة علٕڈا أن يساهم الجميع ࢭي  ينبڧي

  .البيئية حلول ناجعة لمشكلات وإيجاد، ۘܣ تواجه البيئةالتحديات ال

 ࢭي إطارموضوع حماية البيئة  تغفل عنلا أن ڴى المؤسسات الاقتصادية عجب وهنا ي

هو عبــــــارة عــــــن  البيئية، والذي دارةالإ تبۚܣ نظام  :ࢭي، والذي يتجڴى ࢭي البداية جتماعيةالا  مسؤوليْڈا

بيئــة مــن التلوث الۘܣ توضــع مــن أجــل تحس؈ن أداء المؤسســة ࢭي مجال حمايــة ال اتجراءالإ مجموعــة مــن 

  .استغلالا رشيدا للموارد الطبيعيةالبيئܣ وتضمن 

حددت اللجنة الفنية التابعة لمنظمة المقاييس العالمية المتطلبات الخاصـة بنظـام  ࢭي هذا الإطار 

التخطيط، التنفيذ والتشغيل، ، تمثل أساسا ࢭي السياسة البيئيةتوالۘܣ  ،ISO 11400البيئيـة  الإدارة

  .الإداريةالمراجعة و التصحيحية،  اتجراءالإ والفحص 

تبنت المسؤولية  ܣمالعال هذا التوجهࢭي مسايرة  يةالجزائر  المؤسسات الاقتصاديةغبة من ور 

ࢭي إطار اح؅رام  الاجتماعية ࢭي مجال البيئة، وتجسدت توجهاٮڈا من خلال اعتماد أطر نظام إدارة بيئية

ࢭي التشريع الجزائري  المنصوص علٕڈاقانونية ال سسالأ  وكذا اح؅رام ،ISO 14001مواصفة متطلبات 

  .10- 03 رقم التنمية المستدامة إطار قانون البيئة ࢭي  خاصة تلك القواعد الۘܣ تضمٔڈا

البيئية،  الإدارةࢭي سبيل تبۚܣ نظم  يةالجزائر  المؤسسات الاقتصاديةوبالرغم من جهود لكن 

ࢭي الجزائر ࢭي تزايد لكن بوت؈رة ضعيفة  ISO 14001عڴى شهادة  ۘܣ تحصلتيظهر أن عدد المؤسسات ال

  .مقارنة بما وصلت إليه الدول الرائدة ࢭي هذا المجال عڴى المستوي؈ن العالمܣ والعربي

من طرف المؤسسات  ISO 14001مواصفة ب العملعڴى  تأسيسا عڴى ما تم ذكره فإنه ي؅رتب

ضبط كافة العمليات مع ينظام إداري متكامل  إنشاء ،الاقتصادية ࢭي إطار تبنٕڈا للمسؤولية الاجتماعية

تحقيق  إڲى، بالإضافة للمؤسسة بيان آلية المراجعة والمراقبة والقياس وتعزيز فرص التحس؈ن المستمر 

البيئية الطبيعية،  الأنظمةحماية ( ئيةيالجوانب البما يتعلق بمجموعة من الفوائد والمزايا، مٔڈا 

الجوانب ومٔڈا ما يتعلق ب ،)رد الطبيعية كالأراعۜܣ والمياه والطاقةالاستخدام العقلاني والكفء للموا

 .الاقتصاديةوالقانونية، الاجتماعية، 
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 أيضا ࢭي مجال البيئة نجد مسؤولية الاجتماعيةللالمؤسسات الاقتصادية  أوجه تطبيقومن 

بيئية مجانية المسؤولية البيئية، فإذا كانت المؤسسة تعمل من أجل بيئة لا محدودة الموارد وسلع 

التوازن ࢭي علاقة  إعادةوتكاليف خارجية يتحملها المجتمع أو الطبيعة، فإن المسؤولية البيئية ۂي 

ة ذات تكلفة شأٰڈا شأن يالمؤسسة بالبيئة من خلال التأكيد عڴى محدودية الموارد وكون السلع البيئ

خلية عڴى من يستخدمها أو يفسدها أو الأخرى كالعمل ورأس المال، وبالتاڲي فهܣ تكلفة دا نتاجعوامل الإ 

  .ايلوٯڈا أن يتحمله

ضخمة،  تبۚܣ المسؤولية البيئية من خلال ترسانة قانونية ىـــإلت الجزائر ــعــس ࢭي نفس السياق

 01- 19 رقم قانون الالمتعلق بحماية البيئة ࢭي إطار التنمية المستدامة،  03-10 مــرق قانون ال :مٔڈا نذكر 

ْڈيئة وتنمية الفضاء الوطۚܣ بالمتعلق  01-20رقم قانون ال وإزالْڈا، لنفايات ومراقبْڈاالمتعلق بتسي؈ر ا

المتعلق  02-11 رقم قانون التثمينه، بحماية الساحل و  المتعلق 02-02 رقم قانون التنمية مستدامة، 

  .11-10رقم قانون البلدية و ، 12-07بالمجالات المحمية ࢭي إطار التنمية المستدامة، قانون الولاية رقم 

إضافة إڲى ما سبق ذكره، وࢭي ذات الإطار المتعلق بتبۚܣ المؤسسات الاقتصادية للمسؤولية 

العمل عڴى الحفاظ عڴى الموارد الاجتماعية ࢭي مجال البيئة، نجد من أوجه تفعيل هذه المسؤولية 

  .ࢭي إطار تحقيق التنمية المستدامة الطبيعية

تبۚܣ سلوك بيئܣ يربط بدء ب، تقنيات صديقة للبيئة استعمالتطوير وتعميم وذلك من خلال 

البيئة المحيطة بالمؤسسة بأقل قدر من الطاقة،  ب؈ن النمو الاقتصادي والقضاء عڴى التلوث و تحس؈ن

يؤدي ما وب؅رشيد الاسْڈلاك، والإعلان عن سلوك جديد يقلل من الفاقد ويزيد من قاعدة المستفيدين، 

عن ضغط القوان؈ن  لحفاظ عڴى الموارد الطبيعية وحمايْڈا، بعيداالأخضر وا نتاجزيادة الإ  إڲى

  .والتشريعات

من طرف المؤسسات الاقتصادية نجد آليت؈ن تم بتبۚܣ ال؄رامج الصديقة للبيئة  أما فيما يتعلق

، الأخضرالتسويق : همامن طرف المؤسسات الاقتصادية ࢭي الوقت الراهن، انتشار استعمالهما 

  .تساهم ࢭي تحقيق أبعاد التنمية المستدامةالۘܣ ال؄رامج  ات؈ن الآليت؈ن تعت؄ران منفه، الأنظف نتاجالإ و
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بعد الإلمام بكل جوانب هذه الدراسة والۘܣ مكنت القارئ من الوقوف عڴى فكرة المسؤولية 

الاجتماعية للمؤسسات الاقتصادية من أجل حماية البيئة والإطار القانوني المنظم لها، ما يمكن 

استخلاصه ࢭي هذا الشأن أن هذه المسؤولية ۂي حقيقة مكسب لحماية البيئة، خاصة ࢭي ظل تشجيع 

نشاء المؤسسات الاقتصادية للٔڈوض باقتصادها، حيث تعالت الأصوات وزادت الضغوط لإدول ال

، بدعوى حماية حقوق الإنسانهذه المؤسسات عڴى من طرف المجتمع الدوڲي الخارجية المفروضة 

  .الحق ࢭي بيئة سليمة: وأهم هذه الحقوق يتجسد ࢭي

المســـــؤولية الاجتماعيــــة تعــــد حجــــر الزاويــــة وأداة مهمــــة لحماية البيئة،  نفإ مما سبق ذكره

، خاصة ࢭي ظل الاهتمام الدوڲي والوطۚܣ ٭ڈذا المجال باعتبار مطلبــــــا أساســـــــيا ٭ڈاوعليــــه أصــــبح الاهتمـــام 

  .أن له علاقة بكل جوانب الحياة

لمسؤولية الاجتماعية باعتبارها ۂي الحل الأمثل لحماية البيئة وࢭي هذا السياق حظيت ا

باهتمام دوڲي كب؈ر، والذي تجڴى من خلال عديد المؤتمرات الۘܣ عقدت لأجلها، ومن أهمها مؤتمر 

ستوكهولم، والاتفاقيات الم؄رمة ࢭي إطار منظمة الأمم المتحدة، ومنظمة العمل الدولية، والمنظمات 

إضافة إڲى جهود المنظمة الدولية للمعايرة حول المسؤولية الاجتماعية، ومن ذلك الإقليمية الدولية، 

ISO 26000و ،ISO 14001.  

فلا غرابة إذن أن تلقى المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات الاقتصادية اهتماما م؅قايدا عڴى 

مستوى مختلف الأنظمة القانونية الوطنية بعد تزايد الاهتمام الدوڲي ٭ڈا، وهذا بسبب المزايا الكب؈رة 

وإدراجها ضمن الۘܣ توفرها هذه المسؤولية، لذا توجهت معظم الدول إڲى تبۚܣ المسؤولية الاجتماعية 

تدريجيا وفق إطار تاريڏي متسلسل، يختلف حسب نظام كل  إقرارهامنظومْڈا القانونية، والۘܣ تم 

  .دولة، وحسب حاجة الدولة لهذه الفكرة ضمن منظومْڈا القانونية

المختلفة إعادة النظر ࢭي منظومْڈا القانونية وإضافة الوطنية فكان لزاما عڴى التشريعات 

وضع نصوص قانونية ٮڈدف إڲى حماية البيئة، سواء بطريق مباشر أو غ؈ر مباشر، خلال الجديد لها من 

  .عن طريق إقرار ما يعرف بالمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات الاقتصادية

استحدث المسؤولية الاجتماعية  ܣمالعال هذا التوجهࢭي مسايرة  ي شرع الجزائر غبة من المور 

تعكس رغبة المشرع ار ترسانة من القوان؈ن والتنظيمات، الۘܣ من خلال إصد ضمن منظومته القانونية
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هذه ، لكن رغم النص عڴى المؤسسات الاقتصادية من طرف اࢭي حماية البيئة من الاعتداء علٕڈ

كما أٰڈا ، بسبب عدم الإلمام بكل أحكامها ة،عام تجاءالۘܣ نظمْڈا وص ، إلا أن النصالمسؤولية

مما مواثيق  واتفاقيات صادقت علٕڈا الدولة، قوان؈ن، ومراسيم تنفيذية، : نصوص متناثرة ࢭي عدة

نشِئت من أجلهأنقص من فعاليْڈا ࢭي 
ُ
  .تحقيق الهدف الذي أ

المؤسسات الاقتصادية عڴى  ۘܣ تم إقرارهاالمسؤولية الاجتماعية الما يجب التنويه إليه هنا أن 

لتطبيقها إذا تعلق الأمر بالمحافظة عڴى البيئة، الۘܣ أصبحت من أهم حقوق  المجال الخصبتجد 

، مما يحتم لهذا النوع من المؤسسات التأث؈ر المباشر عڴى البيئة، باعتبار أن الإنسان ࢭي الوقت الراهن

  .هذا الكيانللمحافظة عڴى  تطبيق المسؤولية الاجتماعية

ة ࢭي حد ذاٮڈا ࢭي هممساۂي وال؅قامها ٭ڈا سؤولية الاجتماعية ملالاقتصادية للمؤسسات امراعاة و 

ستدامة يصبان ࢭي قالب واحد، الاجتماعية للمؤسسات والتنمية الم سؤوليةالمف ،ستدامةالتنمية الم

 ،الشمال والجنوب ؄نالعلاقة ب، التطور  :مٔڈانذكر  من الدلالات نجد لهذه الأخ؈رة مجموعةحيث 

تتجه نحو خلق وإنشاء مؤسسات اقتصادية ࢭي المناطق الۘܣ  الدلالات كلها هوهذ ...النمو، الاستدامة

  .اطقالۘܣ تنشط ࢭي تلك المن اتؤسسالم أو تشجيع تحتاج إڲى تنمية،

 ؈ر عڴى المحافظة عڴى ثروات الأجيال القادمة من خلال التسيالمستدامة تعمل التنمية حيث 

الوقت الراهن، أج؄ر المؤسسات الاقتصادية عڴى تجاوز ها، فتبۚܣ المسؤولية الاجتماعية ࢭي الجيد ل

أهدافها التقليدية والمتمثلة ࢭي تحقيق الأرباح فقط، إڲى التفك؈ر ࢭي تحس؈ن صورة المؤسسة، الأمر الذي 

  .يحتم علٕڈا تبۚܣ أهداف وأبعاد التنمية المستدامة ࢭي سياساٮڈا

تعمل عڴى تحقيق البعد البيئܣ ضمن أن المعاصرة  الاقتصادية المؤسسات لذا أصبح لزاما عڴى

تفعيل مبادئ التنمية المستدامة، فبالرغم من أن المؤسسات تسڥى بالدرجة الأوڲى  ٭ڈدف إس؅راتيجيْڈا

 وذلـك ،موازاة ذلك مع البعد البيئܣعلٕڈا إلا أنه يجب  ،وتحقيق أهدافها الاقتصادية إڲى تعظيم أرباحها

عڴى الأقل عن المشاكل  وأن تكون مسؤولة اجتماعيا، ISO14001 ،ISO26000بتطبيق المعاي؈ر الدوليـة 

إلا أنه قد يكون فرصة لها أيضا  ،لحاڲيا ورغم أن هذا قد يكون تحدي لها ࢭي العصر ، الۘܣ تسبب فٕڈا

  .الأطراف المتعاملة معها ملتحس؈ن سمعْڈا وصورٮڈا أما
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ࢭي خلق إدارة ومسؤولية فتطبيق المسؤولية الاجتماعية ࢭي المؤسسات الاقتصادية يساهم 

التلوث البيئܣ وتحس؈ن الأداء البيئܣ للمؤسسات، وزيادة الحد من بيئية، فالإدارة البيئية ٮڈدف إڲى 

هم بشكل فعال ࢭي تعزيز المسؤولية البيئية اتس، فهܣ الوڤي البيئܣ لدى العامل؈ن بالمؤسسات

المسؤولية البيئية، أما  ،والصحة العامةوالاجتماعية للمؤسسات، ومن شأٰڈا أيضا الحفاظ عڴى البيئة 

  .وبالتاڲي فهما مبدأين يكملان بعضهما البعض التعهـدات البيئيـة،فهܣ تتكون من 

 ةجديد اليبأس الاقتصادية للمسؤولية الاجتماعية أصبحت تنتهجالمؤسسات  بۚܣوࢭي إطار ت

أساليب تسڥى للحفاظ ، فهܣ ...والمنتج الأنظف من أجل مسايرة التوجه البيئܣ، فظهر التسويق الأخضر 

لتاڲي باو  ،دون است؇قاف الموارد الطبيعية ح،باستمرار المؤسسة ࢭي السوق وتحقيق الأر اعڴى البيئة و 

 .ةكب؈ر ࢭي تحقيق التنمية المستدام المساهمة بشكل

الاجتماعية  المسؤوليةب فيما يتعلقلكن من ب؈ن الصعوبات الۘܣ واجهْڈا المؤسسات الاقتصادية 

تفتقر إڲى  ذه الأخ؈رة ، فهعدم وجود نص قانوني واضح وصريح يتضمن هذا النوع من المسؤوليةهو 

اهتمام بصفة صريحة، مما أثر سلبا عڴى  والآثار الم؅رتبة عٔڈا هاتنظيم متكامل يحدد شروط قيام

  .جنب المسؤولية الاجتماعيةتالمؤسسات الاقتصادية ب

وجود صعوبات قانونية ترتبط  فيما يتعلق بالبيئة هو وعڴى العكس من ذلك ما يمكن تسجيله 

من حيث تنوع القوان؈ن الۘܣ تنظم هذا  ،بالزخم التشريڥي وطبيعة القوان؈ن الۘܣ ٮڈدف إڲى حماية البيئة

ࢭي حالة عمومية النصوص القانونية الۘܣ تتضمن المسؤولية الاجتماعية ࢭي مقابل من جهة،  المجال

  .المساس بالمجال البيئܣ من جهة أخرى 

لبعض المعاي؈ر  هذه المؤسسات حالة اخ؅راق إضافة إڲى الصعوبات السابقة الذكر نجد أنه ࢭي

العقوبات الۘܣ ينظم  واضحغياب نص قانوني  ،تولد مسؤولية اجتماعيةو  تلحق ضررا بالبيئة الۘܣ

تبقى غ؈ر ردعية مقارنة بالمساس بالجانب  تطبق عڴى تلك المؤسسات، وإن وجدت بعض العقوبات

  .البيئܣ الذي يعت؄ر من أهم الأشياء الۘܣ يجب المحافظة علٕڈا

 أجل ومنالۘܣ سبق الإشارة لها،  عڴى الثغرات بناءو  إلٕڈا، المتوصل والملاحظات النتائج خلال من

تشجيع ثقافة ال؅قام المؤسسات الاقتصادية بالمسؤولية الاجتماعية من أجل المحافظة عڴى البيئة، 
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ممارسة المؤسسات الاقتصادية تساهم ࢭي تشجيع  أن شأٰڈا من الۘܣ الاق؅راحات بعض تقديم يمكن

  :نذكر ، ومن هذه الاق؅راحاتالبيئةدون أن يكون ࢭي ذلك تأث؈ر عڴى  ،لنشاطها

المسؤولية الاجتماعية يتطلب انتقال فكري، إداري، محاسۗܣ، تسويقي، فعدم وجود تضم؈ن تبۚܣ  .1

 .لهذه المضام؈ن لا يمكن تطبيقها، وهذا ما يتطلب انتقال كڴي بالفكر لأصحاب المؤسسات الاقتصادية

المسؤولية بواضح وصريح يتضمن التفصيل ࢭي كل الأحكام المتعلقة وضع إطار قانوني خاص  .2

 .حماية البيئة من أجل عيةالاجتما

 ضرورة سن التشـريعات والقـوان؈ن الخاصـة بالدراسـات البيئيـة عنـد دراسـة جـدوى المشـاريع .3

الصناعية من قبل المستثمرين وأصحاب المؤسسات للتأكد من أن هذه المشروعات الجديدة لـن تحـدث 

المواصـفات القياسـية و  ،٭ڈا للملوثـات المسـموحتحديـد مسـتويات ال؅ركيـز القصـوى ، وكذا بالبيئـة ضـررا

 .للمنتجـات الصـناعية

ينبڧي أن تنطلق من  مسؤولية حماية البيئة ࢭي إطار المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات الاقتصادية .4

مجال المسؤولية عامة وࢭي مجال مسؤولية  منظور قانوني، بما يتيح الاستفادة مما جاء به القانون ࢭي

 .يئة خاصةحماية الب

والتحسيس  تلك المؤسساتنشر الثقافة البيئية لدى  ࢭي حالة إنشاء مؤسسات اقتصادية لا بد من .5

، وذلك من خلال تكوين العامل؈ن ࢭي المؤسسة، وتحقيق التنمية المستدامةْڈا ࢭي ديموم بمدى فعاليْڈا

الاجتماعية والتنمية ووضع برامج تربوية يكون الهدف مٔڈا التوعية بأهمية البيئة والمسؤولية 

 .المستدامة

 ودات ࢭي مجال البيئة من أجل الحصول عڴى شهادةالمجهعڴى تكثيف  الاقتصاديةتحف؈ق المؤسسات  .6

14001ISO جبائية، وإعفاءات ضريبية  وضع تحف؈قات خلال ، وذلك منالبيئة الخاصة بنظام إدارة

هذا النوع من الشهادات سيجنّڈا فحصول المؤسسات عڴى ، للمؤسسات الۘܣ تثبت اح؅رامها للبيئة

 .المساس بالمجال البيئܣ، وبالتاڲي تتجنب ترتيب مسؤولية اجتماعية علٕڈا

اف ؇ق الاست، والذي يكون بتجنب الحفاظ عڴى البيئةبضرورة وأهمية  الاقتصاديةتوعية المؤسسات  .7

  .تدامةالغ؈ر مرشد لمواردها الطبيعية والۘܣ تدخل ࢭي إطار المساهمة ࢭي التنمية المس
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الطاقات  واستخدامبدائل للطاقة ࢭي البحث عن ساهمة الم الاقتصاديةالمؤسسات  يجب عڴى .8

التصـنيع الأخضـر لمـا  اس؅راتيجياتالعمـل علـى تبـۚܣ للبيئة، من خلال  منتجات صديقة وإنتاج ،النظيفة

الصــناعية بإعــادة وذلـك مـن خـلال الـتخلص مـن المخلفــات  ،ثـر ࢭي تحسـ؈ن الأداء البيئـيألهـا مـن 

 .للمؤسسـة ثانيـا إيراداتوتحقيـق ، أولاالبيئيــة  الأضرار و تــدويرها بأسـاليب وطــرق للحـد مــن أاسـتعمالها 

، مع الأخذ بع؈ن الاعتبار الاقتصادية مواصلة الاهتمام بقضايا المسؤولية الاجتماعية للمؤسسة .9

عمال الحالية، وتشجيع تغ؈رات الإس؅راتيجية ࢭي بيئة الأ الأهمية القصوى للبعد المجتمڥي كأحد أهم الم

ها المسؤول اجتماعيا، ومحاولة من ناحية سلوك: ؤسسات الاقتصاديةدعم الم إڲىالمبادرات الۘܣ ٮڈدف 

 .)حجمها وطبيعْڈا(الاقتصادية الجزائرية مهما كان تعميمها عڴى كل المؤسسات 

جنب مع مخطط  إڲىجنبا  2030 المتحدة للأمم المستدامة التنمية أهداف العمل عڴى تحقيق .10

 .2024-2020الاقتصادي  الإنعاش

 لا ܣۘلا ةيداصتقالا تاسسؤ لما دض ي و اكش ةصنم( ةيئيبلا تافلاخلما نع غيلبتلل ةينطو  ةباو ب إحداث .11

 .)ةئيبلا مر ؅حت

 نع يداصتقالا طاشنلا ةوأخلق ،ةئيبلا مر ؅حت ܣۘلا ةيداصتقالا تاسسؤ ملل ةيئيب زئاو ج استحداث .12

 ةيلو ؤ سلماب ماق ؅لالا وحن ةيداصتقالا تاسسؤ لما عفد راطإ يࢭ كلذو  ،ةيق ؈فحتلا الآليات هذه قير ط

 .الاجتماعية



  

  

  

  

قائمة الأشكال 

  والجداول 



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات الاقتصادية ࡩي مجال حماية البيئة  ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  قائمة الأشكال والجداول ــــــــــــــ
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  فهرس الأشكال -1
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للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات الأساسيةيوضح المبادئ

  .الاقتصادية
63  

03  
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  .الاقتصادية
65  
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  الجداول فهرس  -2

  الصفحة  الجدول عنوان  الجدول رقم 

04  
إڲى  ISO 14001: 2004 يوضح عملية التحول من نسخةجدول 

  . 14001ISO: 2015النسخة 
134  

05  
ࡩي  14001يوضح تطور المؤسسات الحاصلة عڴى الايزوجدول

  .الجزائر
151  
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 .2009الإسكندرية، مصر، 

جابر بدران، التنمية الاقتصادية والتنمية المستدامة، سلسلة كتب اقتصادية جامعية،  أحمد -2

  .2014، مصر، ز الدراسات الفقهية والاقتصاديةمرك، 1ط

، ونية، دار الفكر العربي، القاهرةحسن ال؄رڤي، الثورة الصناعية وآثارها الاجتماعية والقان أحمد -3

 . 1982مصر، 

لكحل، النظام القانوني لحماية البيئة والتنمية الاقتصادية، دار هومة للطباعة والنشر  أحمد -4

 .2015والتوزيع، الجزائر،

ياسم؈ن طه عبد الرزاق الدباغ، إدارة الجودة الشاملة للبيئة والمسؤولية و  أحمد الطويل أكرم -5

 .2016 ، دار جريد للنشر والتوزيع، الأردن، عمان،1الاجتماعية، ط
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، -العولمة الاقتصادية والتنمية المستدامة-رابح بوقرة، الوقائع الاقتصادية و  الله خبابة عبد -36

 .2009مؤسسة شباب الجامعة، مصر، 

ماجدة أحمد أبو زنط، التنمية المستديمة فلسفْڈا وأساليب تخطيطها و  محمد غنيم عثمان -37

 .2007، دار صفاء للنشر والتوزيع، الأردن، 1وأدوات قياسها، ط

الاستثمار الأجنۗܣ المباشر عڴى التنمية والتنمية المستدامة ࢭي بعض  داود محمد العذاري، عدنان -38

 .2016لتوزيع، عمان، الأردن، الدول الإسلامية، دار غيداء للنشر وا

، مؤسسة النورس 1حمدي محمد الخوڲي، الإعلام والتنمية المستدامة، طو  رمضان عليا -39

 .2018الدولية، الإسكندرية، 

 .1998عوابدي، نظرية المسؤولية الإدارية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  عمار  -40

 عمان، الأكاديمܣ، الكتاب مركز ،01ط التطبيق، إڲى النظري  من الأخضر الاقتصاد بكدي، فاطمة -41

2019. 

 .2003 الجزائر، وزو، ت؈قي  الأمل، دار التلوث، مواجهة ࢭي البيئة دردار، فتڍي -42

، دار دجلة للنشر 1جمال معروف العزاوي، التنمية المستدامة والتخطيط المكاني، ط فلاح -43

 .2016والتوزيع، عمان،  

علا أحمد إصلاح، المسؤولية الاجتماعية للشركات، الدار الدولية  :ترنانسۜܣ ڲي، و  كوتلر فيليب  -44

 .2011للاستثمارات الثقافية، القاهرة، مصر، 

خالد مصطفى، إدارة البيئة والتنمية المستدامة ࢭي ظل العولمة المعاصرة، الدار الجامعية  قاسم -45

 .2007للطباعة والنشر، الإسكندرية، مصر، 

، دار الثقافة للنشر 20000، 9001ودة الشاملة ومتطلبات الإيزو، نايف علوان، إدارة الج قاسم -46

 .2005والتوزيع، عمان، الأردن، 

محمد كمال عارف، سلسلة عالم : التنمية، مستقبلنا المش؅رك، ترالعالمية للبيئة و  اللجنة -47

 .1989، المجلس الوطۚܣ للثقافة والفنون والآداب، الكويت، 142 عالمعرفة، 

 -بلال محمود الوادي، الشراكة ب؈ن مشاريع القطاع؈ن العام والخاصو  الله القهيوي  عبد ليث -48

 .2012، دار الحامد للنشر والتوزيع، عمان، - الإطار النظري والتطبيق العمڴي

معالجة محلية ودولية وعالمية : أبو المعاطي عڴي، الاتجاهات الحديثة ࢭي التنمية الشاملة ماهر  -49

، المكتب الجامڥي الحديث، 1مجالات وطرق الخدمة الاجتماعية، ط لقضايا التنمية، سلسلة

 .2012مصر، 
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، مؤسسة حورس الدولية، 1الص؈رࢭي، الفساد ب؈ن الإصلاح والتطوير الإداري، ط محمد -50

 .2008الإسكندرية، مصر، 

، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، 1الص؈رࢭي، المسؤولية الاجتماعية للإدارة، ط محمد -51

 .2007الإسكندرية، مصر، 

سعيد عبد الله الحميدي، المسؤولية المدنية الناشئة عن تلوث البيئة البحرية والطرق  محمد -52

  .2008، الإسكندرية، دار الجامعة الجديدة، 01ط  القانونية لحمايْڈا،

يد عبد الله، صفاء عبد الجبار الموسوي، محسن مهدي الكتابي، إس؅راتيجية التنمية فر  محمد -53

  .2015المستدامة، دار الأيام للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، 

يوسف علوان ومحمد خليل الموسۜܢ، القانون الدوڲي لحقوق الإنسان، المصادر ووسائل  محمد -54

 .2005، عمان، والتوزيع، دار الثقافة للنشر 1ج، 1طالرقابة، 

مؤشراٮڈا،  –أبعادها  –ياسم؈ن مدحت محمد، التنمية المستدامة مفهومها و  مدحت أبو النصر -55

 .2017، دار الكتب المصرية، المجموعة العربية للتدريب والنشر، القاهرة، مصر، 1ط

يع، عمان، ، دار الأكاديميون للنشر والتوز 1يوسف كاࢭي، اقتصاديات الموارد والبيئة، ط مصطفى -56

 .2017الأردن، 

 مؤسسة دار ،)المستقبلية آفاقها تحدياٮڈا،( المستدامة البيئية السياحة كاࢭي، يوسف مصطفى -57

 .2014 سوريا، دمشق، والتوزيع، والنشر للطباعة رسلان

مصطفى يوسف كاࢭي، فلسفة التسويق الأخضر، مكتبة المجتمع العربي للنشر والتوزيع، عمان،  -58

 .2014الأردن، 

رتيب محمد عبد الحافظ، المسؤولية الدولية عن نقل وتخزين النفايات الخطرة، دار  معمر  -59

  .2008الكتب القانونية، القاهرة، 

، دار المعرفة 1منال محمد عباس، المسؤولية الاجتماعية ب؈ن الشركة وآفاق التنمية، ط -60

 .2014توزيع، الإسكندرية،  -نشر -الجامعية طبع

الكتاب  ، دار 1ࢭي الممارسات الإعلانية، طص؄ري أبو فريجة، المسؤولية الاجتماعية  م؈رال -61

 .2013الحديث، القاهرة، مصر، 

حمدي صالح، الإدارة البيئية، المبادئ والمؤسسات، المنظمة العربية للتنمية الإدارية،  نادية -62

 .2003القاهرة، 



ـــــــــــــــــــــالمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات الاقتصادية ࡩي مجال حماية البيئة  ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  قائمة المصادر والمراجع ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

- 250  - 
 

، إثراء للنشر 1والاجتماعية للمنظمات، ط جرادات وعزام أبو الحمام، المسؤولية الأخلاقية ناصر  -63

 .2013والتوزيع، عمان، الأردن، 

درهم عاد المرواني، التوافق النفسۜܣ والمسؤولية الاجتماعية لدى المجرم؈ن، دار الفكر  نايف -64

 .2009العربي، مصر، 

، ، دار الفكر العربي1محمد عايد المرواني، التوافق النفسۜܣ والمسؤولية الاجتماعية، ط نايف -65

 .2009القاهرة، 

، دار 1، طISO14001عبد الله النقار، إدارة البيئة نظم ومتطلبات وتطبيقات و  العزاوي  نجم -66

 .2007المس؈رة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، 

عبود نجم، أخلاقيات الإدارة ومسؤولية الأعمال ࢭي شركات الأعمال، مؤسسة الوراق للنشر  نجم -67

 .2006والتوزيع، عمان، 

، دار الوراق، عمان، 1عبود نجم، المسؤولية البيئية ࢭي منظمات الأعمال الحديثة، ط نجم -68

 .2012الأردن، 

، دار الحامد 2مفاهيم معاصرة، ط: حداد، التسويق إبراهيمشفيق و موسۜܢ سويدان  نظام  -69

 .2009للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، 

المستدامة ࢭي منظمات الأعمال، مصطفى كاࢭي، التسويق الأخضر كمدخل لحماية البيئة  هبة -70

 .2017، ألفا للوثائق، قسنطينة، الجزائر، 1ط

مرزوك عڴي الشمري، حميد عبيد عبد الزبيدي، الاقتصاد الأخضر مسار جديد ࢭي التنمية  هشام -71

  .2016، دار الأيام للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، 1المستدامة، ط

، "المفاهيم والعمليات"محمد إدريس وطاهر محسن منصور الغالۗܣ، الإدارة الإس؅راتيجية  وائل -72

 .2011، دار وائل للنشر والتوزيع، الأردن، 1ط

الشفاوي، دور مقدمات الدسات؈ر ࢭي التفس؈ر الدستوري، دار الفكر والقانون للنشر  وليد  -73

 .2014 مصر، والتوزيع، القاهرة،

اوي، المسؤولية المدنية الناشئة عن تلوث البيئة، دار الجامعة الجدية، محمد فاروق المني ياسر  -74

  .2008، الإسكندرية

، دار الراية للنشر والتوزيع، الأردن، 1، مدخل إڲى الاتصال الاجتماڤي للمؤسسة، طزياتية يوسف -75

2015.  
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II. والمذكرات الأطروحات   

  الأطروحات -أ
دراسة حالة -جحنيط، أثر تبۚܣ أبعاد الاستدامة ࢭي الإس؅راتيجية التسويقية للمؤسسة  أم؈رة -1

، أطروحة مقدمة ضمن متطلبات الحصول عڴى - بعض المؤسسات الصناعية بولاية سطيف

العلوم : سي؈ر، قسمشهادة دكتوراه الطور الثالث، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم الت

 .2020/2021، -1- يق، جامعة فرحات عباس سطيف تسو : التجارية، تخ

 شهادة لنيل أطروحة مقارنة، دراسة البيئة تلوث من للوقاية القانونية الآليات بوزيدي، بوعلام -2

 تلمسان، بلقايد بكر أبي جامعة السياسية، والعلوم الحقوق  كلية العام، القانون  ࢭي الدكتوراه

2017-2018. 

واعڴي، الحماية القانونية للبيئة البحرية من أخطار التلوث دراسة مقارنة، رسالة لنيل  جمال -3

شهادة الدكتوراه ࢭي القانون الخاص، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبي بكر بلقايد 

 .2009/2010تلمسان، 

 الجزائر ب؈ن مقارنة تحليلية دراسة - الاقتصادية التنمية ࢭي السياڌي القطاع دور  بودربالة، رفيق -4

 العلوم كلية الاقتصادية، العلوم ࢭي علوم دكتوراه شهادة لنيل مقدمة أطروحة ،-والأردن

 جامعة التنمية، اقتصاد: تخ الاقتصادية، العلوم قسم التسي؈ر، وعلوم والتجارية الاقتصادية

 .2017- 2016 ،-البواࢮي أم – مهيدي بن العربي

الرحمان العايب، التحكم ࢭي الأداء الشامل للمؤسسة الاقتصادية ࢭي الجزائر ࢭي ظل  عبد -5

 .2011تحديات التنمية المستدامة، مذكرة لنيل شهادة دكتوراه، جامعة فرحات عباس، 

، المسؤولية المدنية عن الأضرار البيئية ودور التأم؈ن، رسالة لنيل شهادة الرحمان بوفلجةعبد  -6

جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان،  ،قانون الخاص، كلية الحقوق والعلوم السياسيةالدكتوراه ࢭي ال

2015-2016. 

مخلوف، النظام القانوني لحماية ال؅راث الغابي عڴى ضوء مبدأ الاستدامة وعلاقته بالتنوع  عمر  -7

البيولوڊي، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه علوم، كلية الحقوق والحقوق السياسية، 

 .2019-2018، 1962مارس  19القانون، جامعة الجيلاڲي ليابس بسيدي بلعباس : تخ

 أطروحة ،-وآفاق واقع الجزائر –الاقتصادية المؤسسات ࢭي البيئة إدارة نظم الزهراء عبادي، فاطمة -8

 إدارة: تخ  التسي؈ر، وعلوم التجارية والعلوم الاقتصادية العلوم كلية الدكتوراه، شهادة لنيل مقدمة

 .2014-2013  ،03 الجزائر جامعة أعمال،
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الزهرة ماموني، تأث؈ر العولمة عڴى قانون العمل الجزائري، رسالة لنيل شهادة دكتوراه ࢭي  فاطمة -9

 .2013-2012القانون الاجتماڤي، كلية الحقوق جامعة وهران، السنة الجامعية 

 عڴى وانعكاساٮڈا للمنظمات الاجتماعية للمسؤولية التسويقية الأبعاد الحمدي، حس؈ن محمد فؤاد -10

 الإدارة كلية الأعمال، إدارة تخصص الدكتوراه درجة لنيل مقدمة أطروحة المسْڈلك، رضا

 .2003 بغداد، المستنصرية، جامعة والاقتصاد،

، مبدأ السلم الاجتماڤي ࢭي تشريع العمل الجزائري ب؈ن آلية التفاوض كأساس مخلوف كمال -11

 القانون،: تخ ،ࢭي العلوم والإضراب كوسيلة ضغط، رسالة لنيل شهادة الدكتوراهلتكريس المبدأ 

 .2014، -ت؈قي وزو- مولود معمري  كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة

، المسؤولية الاجتماعية ودورها ࢭي تحقيق الم؈قة التنافسية ࢭي منظمات الأعمال، شقراني محمد -12

إدارة المنظمات، كلية العلوم الاقتصادية والعلوم  :تخه، رسالة مقدمة ضمن متطلبات الدكتورا

 .2019التجارية، جامعة زيان عاشور الجلفة، 

فلاق، مساهمة المسؤولية الاجتماعية ࢭي تحقيق م؈قة تنافسية مستدامة ࢭي منظمات  محمد -13

 عڴى الحاصلة الجزائرية الاقتصادية المؤسسات ࢭي ميدانية دراسة" الأعمالالأعمال، أطروحة 

 الأعمال، إدارة: تخ التسي؈ر، علوم ࢭي الدكتوراه شهادة لنيل مقدمة أطروحة ،"9000 الإيزو  شهادة

-2013، -الشلف-، جامعة حسيبة بن بوعڴي التسي؈ر وعلوم والتجارية الاقتصادية العلوم كلية

2014. 

 كلية العام، القانون  ࢭي دكتوراه رسالة الجزائر، ࢭي البيئة لحماية القانونية الآليات وناس، يڍي -14

 .2007 جويلية تلمسان، جامعة الحقوق،

 المذكرات -ب
مصباڌي، دور المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات الاقتصادية ࢭي دعم نظم الإدارة البيئية  سناء -1

فرع سوق أهراس، مذكرة : لتحقيق التنمية المستدامة، دراسة حالة المؤسسة الوطنية للدهن

، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسي؈ر والعلوم التجارية، جامعة الماجست؈رمقدمة لنيل شهادة 

 .2012/2013، 1سطيف 

خويلدات، المسؤولية الاجتماعية لوظيفة التسويق للمؤسسة دراسة حالة مؤسسة  صالح -2

، مذكرة مقدمة لاستكمال متطلبات شهادة الماجست؈ر ࢭي العلوم التجارية، كلية -ورقلة -سونلغاز 

تسويق، جامعة : علوم تجارية، تخ: التسي؈ر، قسمعلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم ال

 .2011-2010، 03الجزائر 
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 شهادة لنيل مذكرة البيئة، تلوث عن الناجمة الأضرار عن المدنية المسؤولية صابور، صليحة -3

 .2015-2014 ،1 الجزائر جامعة الحقوق، كلية الماجست؈ر،

خامرة، المسؤولية البيئية والاجتماعية مدخل لمساهمة المؤسسة الاقتصادية ࢭي تحقيق  الطاهر  -4

ࢭي علوم التسي؈ر، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية  ماجست؈ر التنمية الاقتصادية، رسالة 

 .2008والتسي؈ر، جامعة ورقلة، الجزائر، 

 دراسة: الجزائر ࢭي العامة الاقتصادية للمؤسسات البيئܣ السلوك دراسة كيحڴي، سلمܣ عائشة -5

 الحقوق  كلية الماجست؈ر، شهادة لنيل مذكرة مسعود، حاسۜܣ بمنطقة النفط لقطاع ميدانية

 .2008 ورقلة، جامعة الاقتصادية، العلوم قسم الاقتصادية، والعلوم

 ࢭي الماجست؈ر شهادة لنيل مقدمة مذكرة نظيفة، و صحية بيئة ࢭي الإنسان حق مربوح، القادر عبد -6

 وهران جامعة السياسية، والعلوم الحقوق  كلية ، أساسية وحريات حقوق  تخصص العام، القانون 

  .2016-2015 ، محمد بن أحمد 2

الدين دعاس، آثار تطبيق نظام الإدارة البيئية من طرف المؤسسات الصناعية، مذكرة  عز  -7

ࢭي علوم التسي؈ر، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسي؈ر، جامعة  الماجست؈ر مقدمة لنيل شهادة 

  .2010/2011الحاج لخضر باتنة، 

حسن يوسف الموسوي، العلاقة ب؈ن المسؤولية البيئية والأبعاد المحاسبية للرفاهية  علاء -8

الاجتماعية وأثرها عڴى تعظيم قيمة الشركة، دراسة تطبيقية، رسالة مقدمة لنيل شهادة 

ست؈ر ࢭي المحاسبة، كلية الإدارة والاقتصاد، قسم المحاسبة، جامعة القادسية، العراق، الماج

2017. 

، الال؅قام بالمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات وأثاره عڴى سياسة التوظيف ࢭي سخاوي  محمد -9

رسالة مقدمة ضمن  -2013-2011دراسة حالة نفطال- المؤسسات الاقتصادية الجزائرية 

جامعة إدارة أعمال، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية،  :تخ، الماجست؈رة متطلبات نيل شهاد

 .2015، -الأغواط- عمار ثليڋي 

دراسة حالة بعض  –بوشارب، دور التسويق الأخضر ࢭي تحقيق التنمية المستدامة  ناصر  -10

، رسالة ماجست؈ر ࢭي إدارة الأعمال 2012-2008المؤسسات الصناعية الجزائرية خلال الف؅رة 

 .2014، 1والتنمية المستدامة، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسي؈ر، جامعة سطيف 
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III. المقالات  
، 04ي، التعويض عن الضرر البيئܣ، مجلة مركز دراسات الكوفة، العراق، مج زيد عڴ ابْڈال -1

 .2014، 34ع

قراوي، المسؤولية البيئية كمدخل لمساهمة المؤسسة ࢭي تحقيق التنمية المستدامة، دراسة  أحلام -2

، مجلة النمو الاقتصادي والمقاولاتية، جامعة - سطيف - حالة مؤسسة الاسمنت ع؈ن الكب؈رة

 .2020، ديسم؄ر 07، ع 03 أدرار، مج

منصور وعبد المجيد قدي، مدى إمكانية الاستفادة من الصكوك الخضراء ࢭي تمويل  أحلام -3

مجلة علوم الاقتصاد والتسي؈ر ( المشاريع الطاقوية ࢭي الجزائر، مجلة معهد العلوم الاقتصادية 

 .2016، 02، ع 20، مج 03، جامعة الجزائر )والتجارة

من طرف المؤسسات  ISO14001سلخ؈ن وجيلاڲي بوزكري، معوقات تبۚܣ الإدارة البيئية   أحمد -4

، -دراسة ميدانية حول المؤسسات الناشطة بالمنطقة الصناعية ع؈ن وسارة -الاقتصادية 

جامعة  دراسات وأبحاث، المجلة العربية للأبحاث والدراسات ࢭي العلوم الإنسانية والاجتماعية،

 .2020، أكتوبر 04، ع 12،  مج -لجلفةا - زيان عاشور 

إلهام فاضل، العقوبات الإدارية لمواجهة خطر المنشآت المصنفة عڴى البيئة ࢭي التشريع الجزائري،  -5

 .2013، جوان 09، ع 05مجلة دفاتر السياسة والقانون، جامعة ورقلة، مج 

الاجتماعية ࢭي المؤسسات بن عڴي وزكرياء مسعودي، الاهتمامات البيئية ࢭي إطار المسؤولية  أمال -6

للصناعات الالك؅رونية والكهرو م؇قلية، مجلة العلوم   condorدراسة حالة شركة  -الاقتصادية 

، ع 01الإدارية والمالية، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسي؈ر، جامعة الوادي، مج 

 .2017، ديسم؄ر 01

ال؅رخيص "البيئة ࢭي إطار التنمية المستدامة أمال مدين، ال؅رخيص الإداري وسيلة لحماية  -7

، 03، مجلة القانون العقاري والبيئة، جامعة مستغانم، مج "باستغلال المنشآت المصنفة نموذجا

 .2015، جوان 05ع 

سعيداني، المسؤولية الاجتماعية للشركات ࢭي الجزائر ب؈ن التشريع والواقع، مجلة صوت  امحمد -8

 .2021، 03، ع 07، مج القانون، جامعة خميس مليانة

ودورها ࢭي دعم  ISO14001شحاط وصباح بلقيدوم، إس؅راتيجية نظام الإدارة البيئية  آمنة -9

وحدة إنتاج وتوزيع المواد الب؅رولية  - دراسة حالة شركة نفطال –البعد البيئܣ للتنمية المستدامة 
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، ع 08، مج -أم البواࢮي- باتنة، مجلة البحوث الاقتصادية والمالية، جامعة العربي بن امهيدي 

 ، 2021، ديسم؄ر 02

بن قردي، مبدأ الملوث لدافع وموقف كل من المشرع الفرنسۜܣ والمشرع الجزائري منه، مجلة  أم؈ن -10

 .2016، أفريل 2جيل الأبحاث القانونية المعمقة، طرابلس، لبنان، ع 

عرض مجموعة  - تدامة قدايفية ورتيبة رزاز، دور التسويق الأخضر ࢭي تحقيق التنمية المس أمينة -11

، مجلة دراسات اقتصادية، مركز البص؈رة للبحوث والاستشارات والخدمات - من التجارب الدولية

 .2021، 02، ع 21، مج 02التعليمية، الجزائر 

توجه حسمܣ للمؤسسات الاقتصادية : الله مولحسان وإكرام مرعوش، السلوك البيئܣ آيات -12

- صيل للبحوث الاقتصادية والإدارية، جامعة عباس عزوز لتحقيق التنمية المستدامة، مجلة الأ 

 .2017، 02، ع 01، مج - خنشلة

عبد الهادي آل فيحان وسوزان عبد الغۚܣ البياتي، تقويم مستوى تنفيذ متطلبات نظام  ايثار  -13

دراسة حالة ࢭي الشركة العامة لصناعة البطاريات معمل بابل  ISO 14001:2004الإدارة البيئية 

 .2008، 70، مجلة الإدارة والاقتصاد، مصر، ع 1

حول المسؤولية  ISO26000، المشاركة ࢭي المواصفة القياسية الدولية المستقبلية الإيزو  -14

تم الاطلاع   www.iso.orgRetrievedfrom-الاجتماعية مقال منشور عڴى الموقع الإلك؅روني

 .10:16: ، عڴى الساعة2022أكتوبر  04: بتاريخ

عبد الوهاب ومدني بن شهرة، أثر الال؅قام بالبعد البيئܣ للمسؤولية الاجتماعية عڴى تبۚܣ  بطيب -15

- فلسفة التسويق الاخضر دراسة حالة المؤسسة الاقتصادية لتوزيع وتسويق المنتجات الب؅رولية 

  .2019، ) الجزء الثاني(مكرر  03، ع 03والتنمية، مج  الإس؅راتيجية، مجلة  -طال نف

بلعزوز ونعيمة عمارة، التلوث البيئܣ بالنفايات الم؇قلية وما شا٭ڈها ࢭي التشريع الجزائري  بلال -16

وانعكاساٮڈا عڴى تحقيق الأمن البيئܣ، مجلة الدراسات والبحوث القانونية، جامعة محمد 

 .2022، 01، ع 07،  مج -المسيلة - بوضياف 

لبيئية ࢭي تحقيق الاقتصاد الأخضر ࢭي بلخ؈ر النخلة وبن تربح بن تربح، مساهمة نظم الإدارة ا -17

الجزائر، مجلة أبحاث اقتصادية معاصرة، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسي؈ر، 

 .2022، أكتوبر 02، ع 05، مج -الأغواط-جامعة عمار ثليڋي 

نص؈رة أمال حمو زروࢮي وسهڴي رقية، بعض التجارب الدولية ࢭي مجال المسؤولية  بلغوثي -18

معهد  ، مجلة شعاع للدراسات الاقتصادية،-air china limitedدراسة حالة شركة -تماعية الاج
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- العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسي؈ر، المركز الجامڥي أحمد بن يڍي الونشريسۜܣ 

 .2016، 02، ع 03، مج -تيسيمسيلت

زائر مقارنة مع بلدان بن زايد ريم وفضيل عبد الكريم، واقع الصحة الإنجابية للمرأة ࢭي الج -19

، ع 08مجلة العلوم الإنسانية والاجتماعية، جامعة ورقلة، مج " تونس والمغرب" المغرب العربي 

23 ،2016. 

عزوز بن صابر، حق العمال ࢭي الوقاية الصحية والأمن داخل أماكن العمل ࢭي التشريع  بن -20

 .2010، 01، ع 01الجزائري، مجلة القانون، المركز الجامڥي غل؈قان، مج 

فتيحة وبن سديرة عمار وعنان سارة، الاتجاهات الحديثة لإدارة البيئة ࢭي ظل المواصفة  بوحرود -21

ISO 14001: 2015  المسيلة-، مجلة الدراسات الاقتصادية المعاصرة، جامعة محمد بوضياف- ،

 .2019، 02، ع 04مج 

صورية، المسؤولية البيئية والمؤسسة الصناعية، المجلة المغاربية للاقتصاد والمناجمنت،  بوريش -22

 .2016، مارس 01، ع 03، مج - معسكر - جامعة مصطفى اسطمبوڲي 

وفاء صبڍي صالح، واقع تبۚܣ المسؤولية الاجتماعية ࢭي التسويق للشركات المنتجة  التميمܣ -23

ية عڴى آراء مجموعة من مديري شركات إنتاج دراسة ميدانية مبن: لمستحضرات التجميل

  .2010، 03، ع 06مستحضرات التجميل، المجلة الأردنية ࢭي إدارة الأعمال، مج 

، مجلة الدراسات والبحوث -الآليات والمظاهر-الدين عنان، عولمة القانون الجنائي  جمال -24

، 04، ع 03، مج - سيلةالم - القانونية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد بوضياف 

 .2018ديسم؄ر 

دراسة نظرية –بل؄راهم، أهمية ودور التسويق الأخضر ࢭي زيادة تنافسية منظمات الأعمال  جمال -25

مع الإشارة إڲى تجربة شركة ميورا، مجلة الأكاديمية للدراسات الاجتماعية والإنسانية،  -تحليلية

 .2014، 12، ع - الشلف- بوعڴي  العلوم الاقتصادية والقانونية، جامعة حسيبة بن) أ(

حسن خنتوش رشيد الحسناوي، دعوى التعويض عن الضرر البيئܣ، مقال منشور عڴى الموقع  -26

 .17:00، عڴى الساعة 2022سبتم؄ر  19تم الاطلاع بتاريخ ،  http://abu.edu.iqالتاڲي 

زن؈قن، تقييم نجاعة الآليات المطبقة ࢭي الإدارة البيئية ࢭي المؤسسة الصناعية الجزائرية  حليمة -27

، ع 18مج  ،وتأث؈رها عڴى الأداء، مجلة العلوم الاقتصادية، جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا

02 ،2018. 
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حو التصنيع رشدي ومحمد فلاق، أثر البعد البيئܣ للمسؤولية الاجتماعية ࢭي التوجه ن حميدة -28

) أ(، الأكاديمية للدراسات الاجتماعية والإنسانية، القسم - شركة كوكا كولا أنموذجا–الأخضر 

 .2021، 01، ع 13،  مج - الشلف- العلوم الاقتصادية والقانونية، جامعة حسيبة بن بوعڴي 

ة، حساني وسعداوي محمد صغ؈ر، مبدأ الملوث الدافع كأساس للمسؤولية المدني البيئي حورية -29

، ديسم؄ر 02، ع 07مجلة الدراسات القانونية المقارنة، جامعة حسيبة بن بوعڴي الشلف، مج 

2021. 

سعيد وعبد الحميد برحومة، مساهمة الال؅قام بالمسؤولية البيئية ࢭي تحقيق المواطنة  حياة -30

، مجلة العلوم الاقتصادية وعلوم التسي؈ر  NCA Rouibaالبيئية ࢭي المؤسسة الاقتصادية حالة 

 .2017، جوان 18، ع 10، مج - المسيلة-محمد بوضياف والعلوم التجارية، جامعة 

فضالة وقرومي حميد، دور تبۚܣ المسؤولية الاجتماعية والبيئية ࢭي المؤسسة الاقتصادية  خالد -31

القانونية، جامعة أكڴي للمساهمة ࢭي تحقيق التنمية المستدامة، مجلة معارف، قسم العلوم 

 .2017، 22، ع 12، مج - البويرة- محند أولحاج 

مكي، الحماية القانونية للبيئة من مضار المؤسسات المصنفة لحماية البيئة ࢭي الجزائر،  خالدية -32

 .2019، 01، ع 22مجلة جامعة أسيوط للدراسات والبحوث البيئية، مصر، مج 

قات العمل، مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية، فاضل، حق التفاوض الجماڤي ࢭي علا خديجة -33

 .2022، جوان 02، ع 09، مج -1باتنة –كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الحاج لخضر 

بورزيق، الفرق ب؈ن المسؤولية الاجتماعية والمسؤولية المجتمعية، الشبكة السعودية  خ؈رة -34

،  https://csrsa.net/post/1343: ك؅رونيللمسؤولية الاجتماعية، مقال منشور عڴى الرابط الال

 .14.00، عڴى الساعة 2022أكتوبر  12: تم الاطلاع بتاريخ

مسدودي وليڴى مطاڲي، التسويق الأخضر كأحد التوجهات الحديثة للمسؤولية الاجتماعية  دليلة -35

اد الحديث والتنمية المستدامة، كلية العلوم ࢭي تحقيق التنمية المستدامة، مجلة الاقتص

، 04، مج - تيسمسيلت- الاقتصادية والتجارية وعلوم التسي؈ر، جامعة أحمد بن يڍي الونشريسۜܣ 

 .2021، 01ع 

أمثلة : رحمون ووهيبة قحام، الإنتاج الأنظف كإس؅راتيجية لدعم أبعاد التنمية المستدامة رزيقة -36

 .2018، 01، ع 01فعلية لأنشطة الإنتاج الأنظف ࢭي مصر، مجلة الاقتصاد الدوڲي والعولمة، مج 
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ࢭي العالم دراسة تحليلية  ISO 1400علاب، محددات اعتماد نظم الإدارة البيئية  رشيد -37

بيانات بانال، مجلة الأصيل للبحوث الاقتصادية والإدارية، كلية العلوم الاقتصادية باستخدام 

 .2021، 01، ع 05، مج -خنشلة -والتجارية وعلوم التسي؈ر، جامعة عباس لغرور 

بكر، المسؤولية الاجتماعية للمصارف الإسلامية، مجلة الدراسات المالية والمصرفية،  ريحان -38

 .2012جوان  30، 02، ع 20وم المالية والمصرفية، الأردن، مج الأكاديمية العربية للعل

بن زايد وعبد الكريم فضيل، واقع الصحة الإنجابية للمرأة ࢭي الجزائر مقارنة مع بلدان  ريم -39

، ع 08، مجلة العلوم الإنسانية والاجتماعية، جامعة ورقلة، مج - تونس والمغرب -المغرب العربي 

23 ،2016. 

عرض -قاسۜܣ، التسويق الأخضر كمدخل لتحقيق التنمية المستدامة  فتڍي وياس؈ن زهرة -40

- ، مجلة الريادة لاقتصاديات الأعمال، جامعة حسيبة بن بوعڴي - مجموعة من التجارب الدولية

 .2018، 01، ع 04، مج -الشلف

الخ؈ر ميلود وعبد الله ياس؈ن غفافلية، طبيعة الضرر البيئܣ ومدى القدرة عڴى تقديره  زيد -41

 .2014، 02، ع  5،  مج - الجلفة- ضه، مجلة دفاتر اقتصادية، جامعة زيان عاشور وتعوي

مواصفة دولية لتفعيل المسؤولية الاجتماعية : 26000المال صافية الميلودي، إيزو  زيد -42

، ع 11، مج -بجاية- للمؤسسات، المجلة الأكاديمية للبحث القانوني، جامعة عبد الرحمان م؈رة 

 .2020، جويلية 01

( سعيد رياش ويزيد شويعل، الاتجاه نحو البيئة وعلاقته بممارسة السلوك البيئܣ المسؤول -43

والاجتماعية، جامعة  الإنسانيةمجلة دراسات ࢭي العلوم ) دراسة ميدانية عڴى طلبة الجامعة

 .2014، 2، ع 14، مج 2الجزائر 

 حماية برامج نجاح لضمان كآلية للشركات الاجتماعية المسؤولية شريط، وكمال خلوࢭي سفيان -44

 .2018 ،1 ع ،01 مج والبيئة، الاقتصاد مجلة الجزائر، ࢭي البيئة

عرض (عبد العزيز وسعاد يوسفاوي، نماذج دولية ناجحة ࢭي الاستثمار المسئول اجتماعيا  سفيان -45

- المسيلة- ، مجلة الدراسات الاقتصادية المعاصرة، جامعة محمد بوضياف )تجارب شركات دولية

 .2016، 01، ع 01، مج 

عدل بموجب بوشاقور، الحماية الدستورية للبيئة ࢭي ضوء أحكام الدستور الجزائري الم سليمة -46

، 01، ج 11، ع 01، مجلة بحوث، جامعة الجزائر 2016مارس  06المؤرخ ࢭي  01- 16القانون 

 .2017جوان 
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بلمرابط وكمال حدوم، مبدأ الملوث الدافع كآلية لتعزيز الحماية عن أضرار التلوث البيئܣ،  سمية -47

 .2021،  01، ع 13مجلة الاجْڈاد القضائي، جامعة محمد خيضر بسكرة، مج 

- لاغة وسارة بولفراج، تأث؈ر تبۚܣ المسؤولية البيئية ࢭي تحس؈ن صورة المؤسسة لدى الزبون  ميةس -48

، مجلة العلوم الإدارية والمالية، كلية العلوم -"جازي "دراسة إحصائية لعينة من زبائن -

 .2019، جوان 01، ع 03، مج -جامعة الوادي-الاقتصادية والتجارية وعلوم التسي؈ر 

مساهمة نظام الإدارة البيئية ࢭي إرساء المسؤولية الاجتماعية بالمؤسسات عماري،  سم؈ر  -49

، مجلة أرصاد للدراسات - باتنة-دراسة ميدانية بشركة اسمنت ع؈ن التوتة : الصناعية الجزائرية

 1955أوت  20الاقتصادية والإدارية، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسي؈ر ، جامعة 

 .2019، 01، ع 02سكيكدة، مج 

عبد الستار يس محمد، التقارير المتكاملة ودورها ࢭي تدعيم الاهتمام بالمسؤولية  شادى -50

جامعة  -الاجتماعية، المجلة العلمية للبحوث والدراسات التجارية، كلية التجارة وإدارة الأعمال 

 .2020، يونيو 02، ع 34حلوان، مج 

علام البيئܣ كضمانة لحماية البيئة، مجلة الأستاذ الشيخ بوسماحة، الحق ࢭي الإ و  نعيڋي شهرزاد -51

، 01، ع 07، مج -المسيلة- الباحث للدراسات القانونية والسياسية، جامعة محمد بوضياف 

 .2022جوان 

بوسماحة، التشريع البيئܣ، مجلة البحوث ࢭي الحقوق والعلوم السياسية، جامعة ابن  الشيخ -52

 .2015، 01، ع 01خلدون تيارت،  مج 

بوسماحة، المسؤولية الاجتماعية عڴى ضوء التوجه البيئܣ للمؤسسة، مجلة قانون العمل  الشيخ -53

- مستغانم - ، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الحميد بن باديس 01والتشغيل، ع 

 .2016جانفي 

هشام ومحمد قادري، أهمية المسؤولية الاجتماعية للشركات وتأث؈رها عڴى تنمية  صالح -54

عات المحلية حالة الشركات النفطية، مجلة مينا للدراسات الاقتصادية، معهد العلوم المجتم

، 04، ع 02، مج - غل؈قان–الاقتصادية، التجارية وعلوم التسي؈ر، المركز الجامڥي أحمد زبانة 

 .2019جوان 

انونية بن أعمارة، التنمية المستدامة كسبيل لحماية البيئة، مجلة الاجْڈاد للدراسات الق ص؄رينة -55

 .2016، ديسم؄ر  10والاقتصادية، المركز الجامڥي لتامنغست، ع 
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عمر وفاطمة الزهراء عبادي، دور الدولة ࢭي دعم تطبيق نظم إدارة البيئة لتحس؈ن أداء  صخري  -56

، -ورقلة -المؤسسات الاقتصادية دراسة حالة الجزائر، مجلة الباحث، جامعة قاصدي مرباح 

 .2012، 11، ع 11مج 

سامية، المسؤولية المدنية عن الأضرار البيئية ࢭي القانون الدوڲي،  الدراسات البحثية  صديقي -57

المتخصصة، المركز الديمقراطي العربي، مقال منشور عڴى الموقع 

تاريخ ، تم الإطلاع ب2016ديسم؄ر  27م  https://democraticac.de/?p=41713التاڲي

 .18:38عڴى الساعة 24/09/2021

، مجلة العلوم -الجانب القانوني-ب؈قات، إشكالية تحقيق التنمية ࢭي ظل متطلبات البيئة  صونيا -58

 .2016، ديسم؄ر 23، ع 2الاجتماعية، جامعة محمد لم؈ن دباغ؈ن سطيف 

 كمدخل الاقتصادية للمؤسسة الاجتماعية المسؤولية تفعيل نحو دروم، وأحمد هزرءۜܣ طارق  -59

 والإدارية، السياسية البحوث مجلة ،- الجلفة ولاية الصناعية المنطقة حالة دراسة-البيئة لحماية

 .2015 جوان  ،6 ع الجلفة، عاشور، زيان جامعة

خامرة والسعيد خامرة، تحليل أنماط سلوك حماية البيئة ࢭي المؤسسات الناشطة  الطاهر  -60

، 02، ع 10سات الجزائرية، جامعة ورقلة، مج بقطاع الطاقة ࢭي الجزائر، مجلة أداء المؤس

2021. 

داودي، تقسيم العمل، اليد الخفية والحافز الاقتصادي ب؈ن ابن خلدون وادم سميث،  الطيب -61

 .2005، سبتم؄ر 08، ع -بسكرة-مجلة العلوم الإنسانية، جامعة محمد خيضر 

 الاقتصاد لمؤسسات المجتمعية المسؤولية لتفعيل اس؅راتيڋي إطار غلام، الرشيد عبد عادل -62

 ، thttps://csrsa.ne  :الالك؅روني الموقع عڴى منشور  مقال ،12 ص البيئة، حماية تجاه الإسلامي

 .22:42 الساعة عڴى ،2023 مارس 29 الاطلاع تاريخ

تجارب رائدة لبعض : عزوز وزاهية توام، دور المسؤولية الاجتماعية ࢭي التنمية المستدامة عائشة -63

، جوان 02، ع 19 رية، المدرسة العليا للتجارة، مجالبلدان المتقدمة والعربية، مجلة العلوم التجا

2020. 

المجلة  الكريم بن حميش والطيب ولد عمر ، التأم؈ن عن المسؤولية من الأضرار البيئية، عبد -64

 -الأكاديمية للبحث القانوني، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان م؈رة 

 .2021، 02، ع 12، مج - بجاية
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حميش والطيب ولد عمر ، الضرر البيئܣ وتعويضه وفق نظام صناديق  الكريم بنعبد  -65

، 4، ع 57، مج 01ائر ة، جامعة الجز التعويض، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والاقتصادي

2020. 

 مجلة الوطۚܣ، والقانون  الدولية المواثيق ࢭي السليمة البيئة ࢭي الحق كحلولة، ومحمد زرباني الله عبد -66

 .2019 جانفي ،14 ع ،4 مج جامعة زيان عاشور الجلفة، للعلوم، آفاق

تفعيل للمؤسسة الاقتصادية، مجلة : الله قادية، الدور الاجتماڤي للمؤسسة الاقتصادية عبد -67

 .2018، جوان 02، ع 04الأغواط، مج عمار ثليڋي الدراسات القانونية والسياسية، جامعة 

عبد الله مرزق ودبون عبد القادر، المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات الاقتصادية تجاه الموارد  -68

، 03، مج - بالجلفة-مجلة إدارة الأعمال والدراسات الاقتصادية، جامعة زيان عاشور البشرية،  

 .2017، أكتوبر 06ع 

المجيد صغ؈ر ب؈رم، الشركات التجارية متعددة الجنسية والمسؤولية الاجتماعية، مجلة  عبد -69

 .2018، 01، ع 07الاجْڈاد للدراسات القانونية والاقتصادية، جامعة تم؇راست ، مج 

الناصر موسۜܢ وأمال رحمان، الإدارة البيئية وآليات تفعيلها ࢭي المؤسسة الصناعية، مجلة  عبد -70

 .2008، 02، ع 02بسكرة، مج محمد خيضر أبحاث اقتصادية وإدارية، جامعة 

، خصائص الضرر البيئܣ، مجلة العلوم الاجتماعية والإنسانية، جامعة الحاج معاوي عتيقة  -71

 ،2019، جوان 01، ع 20، ، مج -باتنة- لخضر 

بن يسعد، المسؤولية الاجتماعية والبعد البيئܣ للمؤسسات الصغ؈رة والمتوسطة ࢭي  عذراء -72

، جوان 01، ع 32، مج - 1قسنطينة  –الجزائر، مجلة العلوم الإنسانية، جامعة الإخوة منتوري 

2021. 

  : ع الالك؅رونيعڴي عبد الله آل إبراهيم، مدونة المسؤولية الاجتماعية، مقال منشور عڴى الموق -73

sharq.com/opinion/13/10/2013-//al-https عڴى 2022ديسم؄ر 22: تم الإطلاع بتاريخ ،

 .10:25: الساعة

عيسۜܢ، المسؤولية البيئية والاجتماعية ࢭي إدارة المؤسسة الاقتصادية، مجلة البحوث  عڴي -74

 .2021، 02، ع 11لتشريعات البيئية، جامعة ابن خلدون تيارت، مج العلمية ࢭي ا

بلعاطل، سياسات التنمية المستدامة والأهداف الإنمائية للألفية ࢭي الجزائر دراسة  عياش -75

تقييمية لحدود الال؅قامات وطبيعة الانجازات، مجلة التمويل والاستثمار والتنمية المستدامة، 

 .2016، جوان 01، ع 01، مج -01سطيف - جامعة محمد دباغ؈ن 
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وك حماية البيئة ࢭي المؤسسة، مجلة الباحث، عياض محمد عادل، دراسة نظرية لمحددات سل -76

 .2010، 07، ع 07جامعة ورقلة، مج 

نزڲي، استخدام تقنية الإنتاج الأنظف ودورها ࢭي تحقيق الأمن البيئܣ ࢭي ظل التغ؈رات  غنية -77
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، مجلة علوم الشريعة والقانون، الأردن، مج 2000أحكام الميثاق العالمܣ لقطاع الأعمال لعام 

 .2015، 3، ع 42

ية، سونطراك الجزائر "فلاق، المسؤولية الاجتماعية للشركات النفطية العربية، شركۘܣ  محمد -99
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  .2021، أوت 03

الصكوك الخضراء نموذجا، مجلة : كفي، تعزيز الاستثمار المسؤول اجتماعيا ࢭي مال؈قيا مريم -107

أبحاث ودراسات التنمية، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسي؈ر، جامعة محمد 
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http-مقال منشور عڴى الموقع الإلك؅روني 12الموجهة إڲى الشركات متعددة الجنسيات، ص



ـــــــــــــــــــــالمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات الاقتصادية ࡩي مجال حماية البيئة  ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  قائمة المصادر والمراجع ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

- 266  - 
 

//dx.doi.org/10.1787/9789264115439.fr  عڴى الساعة2022نوفم؄ر 12: بتاريختم الاطلاع ، :

15.00. 

أي خصوصية؟ وأي دور للتعويض العيۚܣ ࢭي إصلاحه؟ مجلة : علواش، الضرر البيئܣ مهدي -113

  .2022، 02، ع 10الحقوق والحريات، جامعة محمد خيضر بسكرة، مج 

جبار طالب وطيبة حبيب ظاهر، المسؤولية الاجتماعية للشركات الأجنبية تحت مظلة  نظام -114
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لية الاجتماعية للشركات، مقال منشور عڴى موقع وهيبة مقدم، متطلبات إعداد تقارير المسؤو  -122

، متاح عڴى الموقع 2016أغسطس  11الشبكة السعودية للمسؤولية الاجتماعية، بتاريخ 

 . https://csrsa.net/post/373: الالك؅روني

ت المصنفة عڴى حماية البيئة ࢭي بوحليط وحميد شاوش، تأث؈ر الأنظمة القانونية للمنشآ يزيد -123

، ع 07، مج - الشلف - الجزائر، مجلة الدراسات القانونية المقارنة، جامعة حسيبة بن بوعڴي 

01 ،2021. 

 الإنسانية، والعلوم الحقوق  مجلة الإنسان، حقوق  من كحق البيئة ࢭي الحق بوالقمح، يوسف -124

 .2017 ،1 ع ،10 مج الجلفة، عاشور  زيان جامعة

IV. الملتقيات 
آمال بكار، المسؤولية الاجتماعية ب؈ن الإلزام والال؅قام، المؤتمر الدوڲي الثالث حول و  بقدور  عائشة -1

منظمات الأعمال والمسؤولية الاجتماعية، كلية العلوم الاقتصادية، جامعة طاهري محمد بشار، 

2012. 

ولية رشيد حفظۜܣ، المؤسسة ب؈ن تحقيق التنافسية ومحددات المسؤ و  الغفور ديدان عبد -2

الاجتماعية والبيئية، مداخلة قدمت ࢭي مؤتمر علمܣ دوڲي حول سلوك المؤسسة الاقتصادية ࢭي 

ظل رهانات التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية، قسم 

 . 2012نوفم؄ر  21و  20يومي  جامعة ورقلة، العلوم الاقتصادية،

ات التحول إڲى مفهوم التمويل المستدام ࢭي الفكر الاقتصادي، المؤتمر القادر بريش، متطلب عبد -3

الحاجة إڲى التطبيق وضرورات التحول، : السنوي الثالث والعشرون حول الاقتصاد الإسلامي

 .2015أكتوبر  7و  6جامعة الإمارات العربية المتحدة، يومي  -كلية القانون 

حالة (لمجتمعية للمؤسسات الصغ؈رة والمتوسطة الله خبابة وصهيب خبابة، المسؤولية ا عبد -4

منظمات الأعمال والمسؤولية : ، مداخلة ألقيت ࢭي فعاليات الملتقى الدوڲي الثالث)الجزائر

الاجتماعية، المنظم من قبل كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسي؈ر، جامعة بشار، 

 .2012فيفري  15و  14يومي 

حجاب، المسؤولية الاجتماعية ودورها ࢭي تحقيق التنمية المستدامة،  موسۜܢو  بوخروبة الغاڲي -5

المسؤولية الاجتماعية وفرص تحقيق التنمية : مداخلة قدمت خلال الملتقى الوطۚܣ حول 

، -قسم التسي؈ر -المستدامة، المنظم بكلية العلوم الاقتصادية والعلوم الاجتماعية وعلوم التسي؈ر 

 .2019أفريل  10و  09، يومي جامعة أمحمد بوقرة بومرداس
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التوجري، مدى تطبيق الإدارة ࢭي القطاع الخاص لنشاط المسؤولية الاجتماعية، دراسة  محمد -6

 30- 29المؤتمر الأول للمسؤولية الاجتماعية، ميدانية استطلاعية عڴى المؤسسات السعودية، 

 .2008 ،، صنعاء، اليمن2008أكتوبر 

ول اجتماعيا والصناديق الإسلامية ࢭي تفعيل ؤ الاستثمار المسصطفى قمان، أهمية مو  براق محمد -7

وتنشيط الأسواق المالية للبلدان النامية، مداخلة مقدمة ࢭي فعالية الملتقى الدوڲي الثاني حول 

نمو المؤسسات والاقتصاديات ب؈ن تحقيق : الأداء المتم؈ق للمنظمات والحكومات، الطبعة الثانية

و  22داء البيئܣ، المنعقد بكلية العلوم الاقتصادية بجامعة ورقلة يومي الأداء الماڲي وتحديات الأ 

 ،  2011نوفم؄ر  23

سفيان ساسۜܣ، المؤسسة الاقتصادية الجزائرية والمسؤولية البيئية ب؈ن التشريع و  غربية منية -8

والتطبيق، مداخلة ضمن فعاليات الملتقى الدوڲي حول سلوك المؤسسة الاقتصادية ࢭي ظل 

 21و 20لتنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، يومي رهانات ا

 .2012نوفم؄ر 

محمد كنوش، واقع أهمية وقيمة المسؤولية الاجتماعية ࢭي المؤسسة و  الدين بن مسعود نصر  -9

: الاقتصادية مع دراسة استطلاعية عڴى إحدى المؤسسات الوطنية، الملتقى الدوڲي الثالث حول 

منظمات الأعمال والمسؤولية الاجتماعية، بكلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسي؈ر، 

 .2012فيفري  15- 14جامعة بشار، يومي 

V. النصوص القانونية  

  الدستور  -أ
، ج ر ، 1963سبتم؄ر  10، المؤرخ ࢭي 1963دستور الجزائر لسنة  1963الدستور الجزائري لسنة  -1

 ).ملڧى( 1963سبتم؄ر  12 المؤرخة ࢭي، 64ع 

- 96دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الصادر بموجب المرسوم الرئاسۜܣ رقم  -2

، يتعلق بإصدار نص تعديل الدستور المصادق عليه ࢭي استفتاء 1996ديسم؄ر  07المؤرخ ࢭي  438

-02تمم بالقانون رقم ، والمعدل والم1996ديسم؄ر  08، المؤرخة ࢭي 76، ج ر، ع 1996نوفم؄ر  28

، وبموجب القانون رقم 2002أفريل  14، المؤرخة ࢭي 25، ج ر، ع 2002أفريل  10المؤرخ ࢭي  03

، وبموجب القانون 2008نوفم؄ر  16، المؤرخة ࢭي 63، ج ر، ع 2008نوفم؄ر  15المؤرخ ࢭي  08-09

، 14، ج ر، ع 2016مارس  07، المؤرخة ࢭي 14، ج ر، ع 2016مارس  06المؤرخ ࢭي  01- 16رقم 

المؤرخ ࢭي   442-20المرسوم الرئاسۜܣ رقم ، وآخر تعديل كان بموجب 2016مارس  07المؤرخة ࢭي 
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يتعلق بإصدار التعديل الدستوري، المصادق عليه ࢭي استفاء أول نوفم؄ر  2020ديسم؄ر  30

  .2020ديسم؄ر  30 ࢭي المؤرخة، 82، ج ر، ع  2020

  الاتفاقيات الدولية -ب
 .1948ديسم؄ر  10العالمܣ لحقوق الإنسان المعتمد ࢭي الإعلان  -1

 التنظيم حق وحماية النقابية بالحرية الخاصة 1948 لسنة) 87( رقم الدولية العمل اتفاقية -2

 .النقابي

 وࢭي التنظيم ࢭي الحق مبادئ بتطبيق الخاصة 1949 لسنة) 98( رقم الدولية العمل اتفاقية -3

 .الجماعية المفاوضة

 .1951 لعام الأجر ࢭي والعاملات العمال بمساواة الخاصة) 100( رقم الدولية العمل اتفاقية -4

 العمل عڴى القضاءالخاصة ب 1957 لسنة) 105( ورقم 1930 لعام) 29( رقم اتفاقية العمل -5

 .الج؄ري 

 للتوقيع وعرضت اعتمدت العنصري، التمي؈ق أشكال جميع عڴى للقضاء الدولية الاتفاقية -6

 ديسم؄ر 21 ࢭي المؤرخ) 20- د( ألف 2106 المتحدة للأمم العامة الجمعية قرار بموجب والانضمام

 .1969 جانفي 04 ࢭي النفاذ ح؈ق ودخلت ،1965

 .1958 لسنةالخاصة بحظر التمي؈ق ࢭي مجال الاستخدام والمهن ) 111(اتفاقية العمل الدولية رقم  -7

 التشغيل لسن الأدنى الحد بتحديد الخاصة 1973 لسنة) 138( رقم الدولية العمل اتفاقية -8

 .سنة 15 سن دون  للأطفال

 .1977 لسنة الاجتماعية والسياسة الجنسية المتعددة المنشآت بشأن الثلاثي المبادئ إعلان -9

المصادق علٕڈا بموجب  1992 يونيو 05 ࢭي جان؈رو دي ريو ࢭي علٕڈا الموقع البيولوڊي التنوع اتفاقية -10

 .1995 يونيو 14 المؤرخة ࢭي ،32 ع ر، ج ،1995 يونيو 06 ࢭي المؤرخ 163-95 رقم الرئاسۜܣ المرسوم

 واتفاق 1997 كيوتو بروتوكول  ذلك ࢭي بما )1992 نيويورك( المناخ تغ؈ر بشأن الإطارية الاتفاقية -11

 .2015 باريس

، المصادق علٕڈا الحدود ع؄ر مٔڈا والتخلص الخطرة النفايات نقل ࢭي التحكم بشأن بازل  اتفاقية -12

 الجمهورية انضمام والمتضمن ،1998 مايو 16 ࢭي المؤرخ 158-08 رقم الرئاسۜܣ المرسومبموجب 

 النفايات نقل ࢭي التحكم بشأن بازل  اتفاقية إڲى التحفظ مع الشعبية الديمقراطية الجزائرية

 .1998 مايو 19 المؤرخة ࢭي ،32 ع ر، ج الحدود، ع؄ر مٔڈا والتخلص الخطرة
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 العدالة إڲى والوصول  القرار صنع ࢭي العامة والمشاركة المعلومات إڲى الوصول  بشأن آرهوس اتفاقية -13

 .1998 لسنة البيئية المسائل ࢭي

 مؤتمر اعتمده ومتابعته، العمل ࢭي الأساسية والحقوق  المبادئ بشأن الدولية العمل منظمة إعلان -14

 15 ،99 رقم الدوڲي العمل مؤتمر دورة وࢭي ،1998 جوان 18 جنيف ،86 دورته ࢭي الدوڲي العمل

 والحقوق  المبادئ بشأن الدولية العمل منظمة إعلان لمرفق مراجعة صيغة اعتمد 2010 جوان

 .2022 سنة تعديله وتم العمل، ࢭي الأساسية

 .الأطفال عمل أشكال أسوء وحظر بتوضيح المتعلقة 1999 لسنة) 182( رقم الدولية العمل اتفاقية -15

 .1999 سنة يثاق العالمܣ للأمم المتحدةلما -16

 يونيو 22 ࢭي بجينيف المعتمدة العمل، وبيئة المهنيت؈ن والصحة السلامة بشأن 155 رقم الاتفاقية -17

 ر، ج ،2006 فيفري  11 ࢭي المؤرخ 59-06 رقم الرئاسۜܣ المرسوم، المصادق علٕڈا بموجب 1981 سنة

 .2006 ف؄راير 12 المؤرخة ࢭي ،07 ع

، بموجب )2008( عادلة عولمة أجل من الاجتماعية العدالة بشأن الدولية العمل منظمة إعلان -18

المعدل . 2008من الدورة الثالثة والست؈ن للجمعية العامة للأمم المتحدة سنة  10/62رقم  القرار 

بصيغته  عادلة عولمة أجل من الاجتماعية العدالة بشأن الدولية العمل منظمة والمتمم لإعلان

  .)2022( المعدلة

 النصوص التشريعية - ج
 ࢭي المؤرخة ،78ع ر، ج المدني، القانون  يتضمن الذي ،1975 سبتم؄ر 26 ࢭي المؤرخ 58- 75 رقم الأمر -1

 .والمتمم المعدل 1975 سبتم؄ر 30

 08 المؤرخة ࢭي ،06 ع ،المتعلق بحماية البيئة، ج ر 1983-02- 05المؤرخ ࢭي  03-83رقم  قانون ال -2

 .1983فيفري 

المتعلق بالوقاية الصحية والأمن وطب العمل، ج  1988جانفي  26المؤرخ ࢭي  07-88رقم  القانون  -3

 .1988يناير  12 المؤرخة ࢭي، 04 ع ،ر

 العمل ࢭي الجماعية ال؇قاعات من بالوقاية يتعلق ،1990 فيفري  06 ࢭي المؤرخ 02-90 رقم القانون  -4

 بموجب والمتمم المعدل ،1990 ف؄راير 07 المؤرخة ࢭي ،06 ع ر، ج الإضراب، حق وممارسة وتسويْڈا،

 .1991 ديسم؄ر 25 المؤرخة ࢭي ،68 ع ر، ج ،1991 ديسم؄ر 27 ࢭي المؤرخ 27-91 رقم القانون 

، يتعلق بالوقاية من ال؇قاعات الجماعية ࢭي العمل 1990فيفري  06المؤرخ ࢭي  04-90القانون  -5

 .والمتممالمعدل ، 06 ع ،وتسويْڈا وممارسة حق الإضراب، ج ر
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 25 ࢭي المؤرخة، 17 ع ،يتعلق بعلاقات العمل، ج ر 1990ابريل  21ؤرخ ࢭي الم 11-90 رقم القانون  -6

 .1990ابريل 

 ع، يتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي، ج ر، 1990 يونيو 02 ؤرخ ࢭيالم 14-90 رقم القانون  -7

 .06- 22للقانون رقم  المعدل والمتمم 1990 يونيو 06 المؤرخة ࢭي ،23

 ،65 ع ر، ج ،1992 لسنة المالية قانون  يتضمن ،1991ديسم؄ر 16  ࢭي المؤرخ 25-91 رقم القانون  -8

 .1991 ديسم؄ر 18 المؤرخة ࢭي

، 92 ع ،، ج ر2000يتضمن قانون المالية لسنة  1999ديسم؄ر  23المؤرخ ࢭي  11-99رقم  القانون  -9

 .1999ديسم؄ر  26 المؤرخة ࢭي

 ،، يتعلق بتسي؈ر النفايات ومراقبْڈا وإزالْڈا، ج ر2001ديسم؄ر  12ؤرخ ࢭي الم 19-01رقم  القانون  -10

 .2001ديسم؄ر  15 المؤرخة ࢭي، 77 ع

يتعلق بْڈيئة الإقليم وتنميته المستدامة، ج ر ،  2001ديسم؄ر  12 ࢭي المؤرخ 20-01القانون رقم  -11

 .  2001ديسم؄ر  15 المؤرخة ࢭي، 77ع 

، 10،ع المتعلق بحماية الساحل وتثمينه، ج ر 2002ف؄راير  05 ࢭي المؤرخ 02-02رقم  القانون  -12

 .2002ف؄راير  12 المؤرخة ࢭي

، المتعلق بالتنمية المستدامة للسياحة، ج ر، ع 2003ف؄راير  17المؤرخ ࢭي  01-03رقم  القانون  -13

 .2003ف؄راير  17 المؤرخة ࢭي، 11

، يتعلق بحماية البيئة ࢭي إطار التنمية المستدامة، 2003يوليو  19، المؤرخ ࢭي 10-03القانون رقم  -14

 .2003يوليو  20 المؤرخة ࢭي، 43ج ر، ع 

، يتعلق ب؅رقية الطاقات المتجددة ࢭي إطار التنمية 2004غشت  14ؤرخ ࢭي الم 09-04 رقم القانون  -15

 .2004غشت  18 المؤرخة ࢭي، 52 ، عالمستدامة، ج ر

، يتعلق بالوقاية من الأخطار الك؄رى وتسي؈ر 2004ديسم؄ر  25المؤرخ ࢭي  20-04 رقم القانون  -16

 .2004ديسم؄ر  29 المؤرخة ࢭي، 84الكوارث ࢭي إطار التنمية المستدامة، ج ر، ع 

 سبتم؄ر 4 المؤرخة ࢭي ،60 ع ر، ج بالمياه، يتعلق ،2005 سنة غشت 4 ࢭي المؤرخ 12-05 رقم القانون  -17

2005. 

 ج العمومية للوظيفة العام الأساسۜܣ القانون  المتضمن ،2006 يوليو 15 ࢭي المؤرخ  03-06 رقم  الأمر -18

 .2006 يوليو 16 المؤرخة ࢭي ،46ع ر،
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 ع ر، ج الوطنية، لل؅ربية التوجيهܣ القانون  المتضمن ،2008 يناير 23 ࢭي المؤرخ 04-08 رقم القانون  -19

 .2008 يناير 27 المؤرخة ࢭي ،04

يتعلق بالمجالات المحمية ࢭي إطار التنمية  2011ف؄راير  17المؤرخ ࢭي  02- 11رقم  القانون  -20

 .2011ف؄راير  28  المؤرخة ࢭي، 13 ،عالمستدامة، ج ر 

، يتعلق بالبلدية، 2011يونيو  22الموافق ل  1432رجب عام  20ؤرخ ࢭي الم 10-11رقم   القانون  -21

 .2011يوليو  03 المؤرخة ࢭي، 37ج ر، ع 

، يتعلق بالولاية، ج ر ، 2012ف؄راير  21الموافق ل  1433ربيع الأول  28المؤرخ ࢭي  07- 12 قانون ال -22

 .2012في؄راير  29 المؤرخة ࢭي، 12ع 

 22 بتاريخ ةالصادر ، 37 ع ر، المتعلق بالتقييس، ج 2016يونيو  19المؤرخ ࢭي  04-16 رقم القانون  -23

تعلق بالتقييس، ج الم ،2004 يونيو 23 ࢭي المؤرخ 04-04 رقم المعدل والمتمم للقانون  2016جوان 

 .2004 جوان 27 المؤرخة ࢭي، 41 ع ،ر

 ة المجلس الوطۚܣ لحقوق الإنسانيحدد تشكيل، 2016نوفم؄ر  03 ࢭي ؤرخالم 13-16رقم  القانون  -24

نوفم؄ر  06 المؤرخة ࢭي، 65 ع ،وكيفيات تعي؈ن أعضائه والقواعد المتعلقة بتنظيمه وس؈ره، ج ر

2016. 

والمتعلق  12-83، يعدل ويتمم القانون 2016ديسم؄ر  31المؤرخ ࢭي  15-16 رقم القانون  -25

 .2016ديسم؄ر  31 المؤرخة ࢭي، 78 ، عبالتقاعد، ج ر 

ج ر، ع ، النقابي الحق ممارسة بكيفيات يتعلق، 2022أبريل  25المؤرخ ࢭي  06-22رقم  القانون   -26

 .2022أبريل  27 المؤرخة ࢭي، 30

 يوليو 28 ࢭي المؤرخة ،50 ع ر، ج بالاستثمار، يتعلق ،2022 يوليو 24 ࢭي المؤرخ 18-22 رقم القانون  -27

2022.  

  النصوص التنظيمية - د

 الرئاسية المراسيم 
 ع ر، ج ، الغذائية المواد بتأي؈ن المتعلق ، 2005 أفريل 11 ࢭي المؤرخ 118-05 رقم الرئاسۜܣالمرسوم  -1

 .2005أفريل  13 المؤرخة ࢭي ،27

المتضمن تشكيلة المجلس الوطۚܣ  2016نوفم؄ر  28المؤرخ ࢭي  209-16الرئاسۜܣ رقم  المرسوم  -2

 والمتمم المعدل ،2016 ديسم؄ر 06 المؤرخة ࢭي، 69 ،عوالبيئܣ، ج ر ادي والاجتماڤيالاقتص

 .37-21 رقم الرئاسۜܣ بالمرسوم
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 الوطۚܣ المجلس تشكيلة يحدد الذي ،2017 في؄راير 12 ࢭي المؤرخ 76- 17 رقم الرئاسۜܣ المرسوم -3

  .2017 في؄راير 15 المؤرخة ࢭي ،10 ع ر، ج الإنسان، لحقوق 

 الوطۚܣ المجلس تشكيلة المتضمن ،2021 جانفي 06 ࢭي المؤرخ 37-21الرئاسۜܣ رقم  المرسوم -4

 .2021 جانفي 10 المؤرخة ࢭي ،03 ع ر، ج وس؈ره، والبيئܣ والاجتماڤي الاقتصادي

 المراسيم التنفيذية 
، الذي يضبط التنظيم الذي يطبق 1998نوفم؄ر  03، المؤرخ ࢭي  339- 98التنفيذي رقم  المرسوم -1

 .1998نوفم؄ر  04 لمؤرخة ࢭيا، 82 ع ،عڴى المنشآت المصنفة ويحدد قائمْڈا، ج ر

 للشباب الم۶ܣ الإدماج يتضمن، 1998 ديسم؄ر 20 ࢭي المؤرخ 402-98 رقم التنفيذي المرسوم -2

 ،91 ع ر، ج للتكوين، الوطنية لمعاهد خريڋي السام؈ن والتقني؈ن العاڲي التعليم شهادات الحامل؈ن

 .1998 ديسم؄ر 06 المؤرخة ࢭي

 الم۶ܣ الإدماج ترتيبات يتضمن الذي، 1990ماي  22المؤرخ ࢭي  143-90 رقمالتنفيذي  المرسوم -3

ماي  23 المؤرخة ࢭي، 21، ج ر، ع الشباب تشغيل لمندوب الأساسۜܣ القانون  ويحدد للشباب،

1990. 

 حساب س؈ر كيفيات يحدد الذي، 1990ماي  22المؤرخ ࢭي  144-90 رقمالتنفيذي  المرسوم -4

 ࢭي المؤرخة، 21، ج ر، ع الشباب لتشغيل المساعدة صندوق " 049-302" رقم الخاص التخصيص

 .1990ماي  23

المتعلق بالقواعد العامة للحماية الۘܣ  1991جانفي  19المؤرخ ࢭي  05-91 رقم التنفيذي المرسوم -5

 .1991يناير  23 المؤرخة ࢭي، 04 ع ،تطبق عڴى حفظ الصحة والأمن ࢭي أماكن العمل، ج ر

يضبط التنظيم المطبق عڴى المنشآت  ،2006ماي  31المؤرخ ࢭي  198-06التنفيذي رقم  المرسوم -6

 .2006جوان  04 المؤرخة ࢭي ،37 ،عالمصنفة لحماية البيئة، ج ر 

، يحدد قائمة المنشآت المصنفة لحماية 2007ماي  19المؤرخ ࢭي  144- 07 رقم التنفيذي المرسوم -7

 .2007ماي  22 المؤرخة ࢭي، 34البيئة، ج ر عدد 

يحدد مجال تطبيق ومحتوى وكيفيات  2007-05- 19ࢭي المؤرخ  145-07المرسوم التنفيذي رقم  -8

 .2007-05-22 المؤرخة ࢭي، 34المصادقة عڴى دراسة وموجز التأث؈ر عڴى البيئة، ج ر  عدد 

 الاجتماڤي الإدماج بجهاز يتعلق الذي، 2008 أفريل 30 ࢭي المؤرخ 127-08 رقم التنفيذي المرسوم -9

 .2008 ماي 04 ࢭيالمؤرخة  ،23 ع ر، ج الشهادات، حامڴي للشباب
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يتعلق بالرسم عڴى النشاطات الملوثة  2009أكتوبر 20المؤرخ ࢭي  336- 09التنفيذي رقم  المرسوم -10

 .2009نزفم؄ر  04 المؤرخة ࢭي ،63 ،عأو الخط؈رة عڴى البيئة، ج ر 

، المحدد للأحكام المتعلقة بإجبارية 2010يناير  04المؤرخ ࢭي  02-10التنفيذي رقم  المرسوم -11

 .2010يناير  06 المؤرخة ࢭي ،01 ، ع، ج ر الأساسۜܣالتعليم 

يعدل ويتمم  2018أكتوبر  09محرم الموافق لــ  29ؤرخ ࢭي الم 255-18تنفيذي رقم الرسوم الم -12

الذي يحدد مجال تطبيق ومحتوى  2007مايو  19 المؤرخ ࢭي 145-07التنفيذي رقم  المرسوم

أكتوبر  17 المؤرخة ࢭي، 62 ،عالبيئة، ج رة وموجز التأث؈ر عڴى وكيفيات المصادقة عڴى دراس

2018. 

 الأنظمة 
 : الأساسۜܣ لمحكمة العدل الدولية، متاح عڴى الموقع الإلك؅روني النظام -1

https://www.annhri.org  22:29، عڴى الساعة 18/10/2022: الإطلاع بتاريخ تم. 

المصادق عليه من طرف الجمعية النظام الداخڴي للمجلس الاقتصادي والاجتماڤي والبيئܣ  -2

المؤرخ ࢭي  151-22والموافق عليه بموجب المرسوم التنفيذي رقم  2021سبتم؄ر  30العامة بتاريخ 

 .2022أفريل  11

 ومنشورات المنظمات الدولية وثائق 
العمل الدولية، إعلان المبادئ الثلاثي بشأن المنشآت متعددة الجنسية والسياسة  منظمة -1

لفوائد الۘܣ سيعود ٭ڈا عڴى العمال، دليلك لإعلان مبادئ المنشآت متعددة  ما: الاجتماعية

 .2017، 1الجنسيات، ط

اعتمدت من ، 1) الال؅قامات العامة(، ألف E/CN.4/Sub/2003/12/Rev.2الأمم المتحدة  وثيقة -2

 13ࢭي  المنعقدةࢭي جلسْڈا الثانية والعشرين  الإنسانقبل اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق 

hrlibrary.umn.edu/arab/norms-http://http//-:  متاح عڴى الموقع الالك؅روني. 2003أوت 

Aug2003.html 10:12: ، عڴى الساعة2022ديسم؄ر 16: ، تم الإطلاع  بتاريخ. 

 البندان) 70 د( ،2030 لسنة المستدامة التنمية خطة: عالمنا تحويل ،المتحدة للأمم العامة الجمعية -3

: الوثيقة ،2015 سبتم؄ر 25 ࢭي العامة الجمعية اتخذته قرار الأعمال، جدول  من 116 و 15

A/RES/70/1 . 
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  باللغة الأجنبية: ثانيا

 باللغة الفرنسية 
I. livres 

1- Alain Chauveau et Jean-Jacques rosé, l’entreprise responsable, paris, 2003. 
2- Commission des Communautés Européennes, Livret vert , promouvoir le  

cadre européen pour la responsabilité social des entreprises, 2001. 
3- Dominique le fur, dictionnaire des synonymes, nuances et contraires, le 

robert collection les usuels, France, 2005. 
4- Emmanuel dollet, La responsabilité des entreprises sous l’angle de leurs 

partenariats avec les ONG mémoire de fin d’études, université de 
paris1,Sorbonne UFR de science politique, DESS développement et 
coopération internationale, novembre, 2002. 

5- Gabriel Wackerman, le développement durable, édition ellipses, paris, 
2008. 

II. -Articles  
1- Acquiers A GOND IP aux sources de la responsabilité sociale de 

l’entreprise a la découverte d’un ouvrage fondateur social responsabilités of 
the businessman d’Howard Bowen. Revue finance control stratégie, 
Volume 10, N2, Juin,  2007 . 

2- B. Laperche et D.Uzunidis, responsabilité sociale et profit : repenser les 
objectifs de l’entreprise, revue française de gestion, vol 247, 2011. 

3- Emmanuelle Mazuyer, l’application des principes du travail du pacte 
mondial des nations unies par les entreprises françaises, rapport de 
recherche, CNRS, halshs , juin 2009. 

4- marie Françoise Guyonnaud et Frédérique Willard, synthése sur le 
développement durable du management environnemental au 
développement durable des entreprises, rapport final, ademe, France, 
mars2004. 

III.Textes juridiques: 
 Textes juridiques Français : 

VI. Document 
1- COMMISSION DES COMMUNAUTES , livre vert promouvoir un cadre 

européen pour la responsabilité, Bruxelles, le 18 /07/2001. 
2- commission européenne, communication de la commission au parlement 

européen, au conseil, au comité économique et au comité des régions 



ـــــــــــــــــــــالمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات الاقتصادية ࡩي مجال حماية البيئة  ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  قائمة المصادر والمراجع ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

- 276  - 
 

responsabilité sociale des entreprise : une nouvelle stratégie de L’UE pour 
la période 2011-2014, Bruxelles, le 25/10/2011 

3- Denis Stokkink, Responsabilité sociétale des entreprises : la spécificité des 
sociétés mutuelles dans un contexte européen, les cahiers de la solidarité, 
Think tank européen pour la solidarité, Bruxelles, avril 2010. 

4- le conseil national économique, social et environnemental, la refonte du 
conseil national économique et social : Quelles nouveautés ? janvier 2021. 

5- marie Françoise Guyonnaud et Frédérique Willard, synthése sur le 
développement durable du management environnemental au 
développement durable des entreprises, rapport final, ademe, France, 
mars2004. 

 باللغة الإنجل؈قية 
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  15  الثانية العالميةالحربقبلالاجتماعيةالمسؤوليةتطبيق : الفرع الأول 
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حق الإنسان ࢭي بيئة ( 2022لسنة76/300للأمم المتحدةقرار الجمعية العامة: ثانيا

  )نظيفة وصحية ومستدامة
75  

  76 إعلانات منظمة العمل الدولية: الفرع الثالث
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  129  نظام الإدارة البيئية ࢭي المؤسسات الاقتصاديةأهمية تطبيق : ثانيا
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  158  دوافع تبۚܣ المسؤولية البيئية ࢭي المؤسسة الاقتصادية: الفرع الثاني

  159  الاقتصاديةأساس التبۚܣ الاختياري للمسؤولية البيئية ࢭي المؤسسة: أولا

  159  الاقتصاديةأسباب التبۚܣ الإجباري للمسؤولية البيئية ࢭي المؤسسة : ثانيا

  160 إس؅راتيجية الجزائر ࢭي تبۚܣ المسؤولية البيئية: الفرع الثالث

  160 الجهود التشريعية ࢭي تكريس المسؤولية البيئية: أولا

  163  التشريع الجزائري مبدأ الملوث الدافع كأساس لقيام المسؤولية البيئية ࢭي : ثانيا

  168 قيام المسؤولية عڴى أساس الضرر البيئܣ: المطلب الثاني
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  168  مفهوم الضرر البيئܣ الموجب للمسؤولية المدنية: الفرع الأول 

  168 تعريف الضرر البيئܣ: أولا

  170 خصائص الضرر البيئܣ: ثانيا

  173 قيام المسؤولية المدنية عن الضرر البيئܣ: الفرع الثاني

  173 أساس قيام المسؤولية المدنية عن الضرر البيئܣ: أولا

  176 آثار قيام المسؤولية المدنية عن الضرر البيئܣ: ثانيا

عڴى الحفاظ عڴى من طرف المؤسسات الاقتصادية العمل: الفصل الثاني

  ࡩي إطار تحقيق التنمية المستدامة الموارد الطبيعية
180  

  181 لتنمية المستدامةلالمفاهيمܣالإطار : المبحث الأول 

  181 مفهوم التنمية المستدامة: المطلب الأول 

  182 تعريف التنمية المستدامة: الفرع الأول 

  182 الاقتصادمفكريتعريف فقهاء القانون و : أولا

  184 تعريف الهيئات والمنظمات الدولية: ثانيا

  185 خصائص التنمية المستدامة: الفرع الثاني

  186  التنمية المستدامةعلاقة المسؤولية الاجتماعية ب: الثالثالفرع 

  187  التنمية المستدامةالعلاقة ب؈ن مفهومي المسؤولية الاجتماعية و : أولا

  188  التنمية المستدامةالعلاقة العملية ب؈ن المسؤولية الاجتماعية و : ثانيا

  189 أبعاد ومبادئ التنمية المستدامة: المطلب الثاني

  189 أبعاد التنمية المستدامة: الفرع الأول 

  190 البعد البيئܣ والاقتصادي للتنمية المستدامة: أولا

  193 البعد الاجتماڤي والتكنولوڊي للتنمية المستدامة: ثانيا

  196 مبادئ التنمية المستدامة: الثاني الفرع

  196  المستدامةاستخدام أسلوب النظم ࢭي إعداد وتنفيذ خطط التنمية : أولا
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  197 المشاركة الشعبية: ثانيا

  197 أهداف التنمية المستدامة: المطلب الثالث

  198 2015-2000الأهداف الانمائية للألفية: الفرع الأول 

  198 تعريف الأهداف الإنمائية للألفية: أولا

  199 النتائج المحققة لتحقيق الأهداف الانمائية للألفية: ثانيا

  203  2030-2016الأهداف الأممية للتنمية المستدامة: الثانيالفرع 

  203تعريف الأهداف الأممية: أولا

  204 مضمون الأهداف الأممية للتنمية المستدامة: ثانيا

  207مم؈قات أهداف التنمية المستدامة: ثالثا

من طرف المؤسسات  تقنيات صديقة للبيئةاستعمالتطوير وتعميم: المبحث الثاني

  لتحقيق التنمية المستدامة الاقتصادية
209  

  210 السلوك البيئܣ: المطلب الأول 

  210 تعريف السلوك البيئܣ: الفرع الأول 

  211أنماط السلوك البيئܣ وخصائصه: الفرع الثاني

  211 أنماط السلوك البيئܣ: أولا

  214 خصائص السلوك البيئܣثانيا 

  215 التسويق الأخضر: المطلب الثاني

  215 مفهوم التسويق الأخضر: الفرع الأول 

  215 تعريف التسويق الأخضر: أولا

  217المسؤولية الاجتماعية للتسويق: ثانيا

  217 أهمية التسويق الأخضر: ثالثا

  219 أبعاد التسويق الأخضر:  رابعا

  222  المستدامةدور التسويق الأخضر ࢭي تحقيق التنمية: الفرع الثاني



ـــــــــــــــــــــالمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات الاقتصادية ࡩي مجال حماية البيئة  ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ فهرس المحتوياتــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ

 

‐ 287 ‐ 
 

ࢭي تحقيق البعد الاقتصادي للتنمية )التسويق المستدام(دور التسويق الأخضر: أولا

  المستدامة
222  

ࢭي تحقيق البعد الاجتماڤي للتنمية )التسويق المجتمڥي(دور التسويق الأخضر: ثانيا

  المستدامة
223  

البعد البيئܣ للتنمية  ࢭي تحقيق)التسويق الإيكولوڊي(دور التسويق الأخضر: ثالثا

  المستدامة
223  

  224 الإنتاج الأنظف: المطلب الثالث

  224 مفهوم الإنتاج الأنظف: الفرع الأول 

  224 تعريف الإنتاج الأنظف: أولا

  225 أهداف تطبيق الإنتاج الأنظف ࢭي المؤسسات: ثانيا

  225 تطبيق تقنية الإنتاج الأنظفمتطلبات : ثالثا

  229 تقنية الإنتاج الأنظفمعوقات تطبيق: رابعا

  230  دور إس؅راتيجية الإنتاج الأنظف ࢭي تحقيق أبعاد التنمية المستدامة: الفرع الثاني

  231 البعد الاقتصادي لإس؅راتيجية الإنتاج الأنظف: أولا

  231 البعد البيئܣ لإس؅راتيجية الإنتاج الأنظف: ثانيا

  232 لإس؅راتيجية الإنتاج الأنظفالبعد الاجتماڤي: ثالثا

  233 خلاصة الفصل الثاني

  235  الخاتمة

  241 قائمة الأشكال والجداول

  244 قائمة المصادر والمراجع

  278  فهرس المحتويات

 



  ملخص

ٮڈدف المؤسسات الاقتصادية عڴى اختلاف أنواعها التابعة للقطاع الخاص أو العام إڲى تحس؈ن أدا٬ڈا 
الاقتصادي وذلك ٭ڈدف تحقيق الأرباح وضمان استمراريْڈا وتنافسيْڈا، ولا يتأتى ذلك إلا بتبۚܣ وال؅قام 

  .المؤسسات الاقتصادية للمسؤولية الاجتماعية
الاجتماعية للمؤسسات الاقتصادية ۂي ال؅قام طوڤي بالمعاي؈ر الأخلاقية والقانونية من إن المسؤولية 

حيث ممارسْڈا لنشاطاٮڈا وأعمالها بشكل يتسم بالمسؤولية تجاه العامل؈ن فٕڈا وعائلاٮڈم والمجتمع المحڴي 
  .والمجتمع ككل

عڴى المؤسسات أن تأخذها بع؈ن وتعد البيئة أحد العناصر المكونة للمسؤولية الإجتماعية والۘܣ لابد 
والۘܣ تدخل ضمن المساهمة ࢭي التنمية المستدامة سواء بشكلها الطوڤي أو عن طريق ، خلال نشاطها الاعتبار 

  .الال؅قام بالتشريعات الۘܣ تنص عڴى حماية البيئة
Résume  

Les institutions économiques de toutes sortes appartenant aux secteurs privé ou 
public visent à améliorer leurs performances économiques dans le but de réaliser des 
bénéfices et d'assurer leur continuité et leur compétitivité, ce qui ne peut être réalisé 
que par l'adoption et l'engagement des institutions économiques à la responsabilité 
sociale. 

La responsabilité sociale des institutions économiques est un engagement 
volontaire envers des normes éthiques et juridiques en termes de pratique de leurs 
activités et de travail de manière responsable envers leurs travailleurs, leurs familles, la 
communauté locale et la société dans son ensemble. 

L'environnement est l'un des éléments constitutifs de la responsabilité sociale 
que les institutions doivent prendre en considération lors de leurs activités, qui 
s'inscrivent dans le cadre de la contribution au développement durable, que ce soit 
sous une forme volontaire ou en adhérant à la législation qui prévoit la protection de 
l'environnement. 

Abstract  
Economic institutions of all kinds belonging to the private or public sectors aim 

to improve their economic performance with the aim of achieving profits and ensuring 
their continuity and competitiveness, which can only be achieved through the adoption 
and commitment from economic institutions to social responsibility. 

The social responsibility of economic institutions is a voluntary commitment to 
ethical and legal standards in terms of carrying out their activities and working 
responsibly towards their workers, their families, the local community and society as a 
whole. 

The environment is one of the constituent elements of social responsibility that 
institutions must take into consideration in their activities, which are part of the 
contribution to sustainable development, whether in a voluntary form or by adhering to 
legislation providing for the protection of the environment. 


